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حيمباسم الله الرحمان الر  
 



 

     ــداءــــــــــــــإه    
 بسم الله الرحمان الرحيم

 قال تعالى 
 " الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق"  

 "وأن اشكر لي و لوالديك والي المصير"
 الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد

 :ثمرة جهدي هذا أولا وقبل كل شيء أهدي
 .إلى والدي الكريمين سر نجاحي ورمز وجودي أطال الله في عمرهما

إلى من أرعتني حب الخير والتسامح والعفة، إلى نبع الحنان الذي لا يجف، إلى من سهرت 
: وتعبت من أجل إسعادي وكان من أضعف الإيمان أن أرد لها الجميل ولو بكلمة شكر وعرفان

 .ي الغاليةأم
إلى من شجعني على طلب العلم وقدم لي كل الدعم ولم يبخل عليا بنصائحه وتوجيهاته، إلى 
قدوتي ومثلي الأعلى الذي تربيت على مبادئه وأخلاقه لأصل إلى ما أنا عليه اليوم، الذي 

 .أبي الغالي: أعطاني كل شيء ولم يبخل عليا بشيء
 إخوتي الأعزاءإلى الشموع التي تنير لي طريق الحياة 

 الى كل من ساندني ودعا  لي بظهر الغيب
 ال كل من أحب لي الخير

 و نافح عنه الى كل من عرف الحق فقال وعمل به ودافع
 إلى كل الزملاء 

 الى كل من حمل لواء العلم و التعليم
  الى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

 
 

 
  

     شكر و تقدير              
 

 وم بهذا العمل المتواضع باذلين فيه جهد المقل،و نحن نقعنا يسلا 
 إلا أن نتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان  

 إلى الأستاذ الدكتور طاشور عبد الحفيظ ، 
 مرة على ما قدمه من مجهودات خلال السنة النظرية 



 ةرسالال هذه و ثانية على قبوله الإشراف على
لإخراج هذا العمل على الوجه  تفضل بها عليناو ثالثة على التوجيهات القيمة التي 

 اللائق
 ثم على صبره ووقته الذي بذله في مراجعتها و تقويمها و تقييمها،

في مشواره العلمي  هأن يوفق من الله  نيراج  
 و إلى خدمة ميادين البحث العلمي

 شكرا لك أستاذي المحترم
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إهـــداء خــاص  
 
 

الى الروح الطاهرة ..............  

                 
..............                      الى النفس الزكية  

                               
الى الغائب الحاضر .............                                     

                             
                                                                         

الى الناصح الأمين  .............  



                                                   
                                                   

رحمه الله ـ ـ    محمد محدة ـ       الى الدكتور  
 

 أهدي هذا العمل
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 ‌أ

الركن الأساسي للنظام الجنائي العقابي، فالملاحقة الجزائية ترمي  المسؤولية الجنائيةتشكل      
أو حرض على ارتكابه، وذلك بغية إنزال المسؤولية على عاتق من ارتكب الجرم أو ساعد  لإقامة

و أن ا ـالعقاب عليه، ولتحقيق هذه الغاية لابد أن يكون الشخص الملاحق قد ارتكب خطأ جنائي
 .يكون أهلا لتحمل نتائج خطأه

وقد تأثر مضمون المسؤولية الجنائية كأساس للتجريم و العقاب بعدة مفاهيم منها الاجتماعي و     
الع ـــور و  عبـــر، وتبـــدلت بتبـــدل هـــذه المفـــاهيم  الأخلاقـــي و الـــديني والثقـــافي و حتـــى الاقت ـــاد 

الاجتماعيــة و و بيئـاتهم و أوضــاعهم السياســية و  عــاداتهمتهم و ي معتقــداــــالأمكنـة تبعــا لتعــدد النـاس ف
 .الاقت ادية

ففي الع ور الوسطى حيث كان الفرد مندمجا في جماعة يؤلف معها حياته، كانت عواقب      
بل كانت تتجاوزه لتن ب على جماعته فتقوم  الغالب،أفعاله و ت رفاته لا تنعكس فقط عليه في 

بل تتلقفه   ولا تقف في وجهه ذاتية المعتد الغاية الق وى  كان فالانتقام  معه،مسؤوليتها تضامنا 
 .جماعته فترده عليها حربا أو  لحا أو سلما

بل أكثر من ذلك فإن دافع الانتقام جعل من المسؤولية ذات طابع آلي ومجرد رد فعل تلقائي      
جود الخطأ تجاه م در الضرر، فتقوم المسؤولية بمجرد ثبوت الفعل والضرر ب رف النظر عن و 

الفاعل، فكانت آثارها تطال حتى المجنون و ال غير بل امتدت حتى إلى الحيوان و  فيمن عدمه 
 .النبات و الجماد

اضمحلت المسؤولية الجماعية لتقوم مقامها  المسؤوليةمع بروز فردية الإنسان وشخ ية و   
ا تطور مفهوم العقاب قدر موب الفردية،المسؤولية الفردية المبنية على الخطأ الشخ ي والأهلية 

دراك كأداة ردع وا  لاح بقدر ما  در التركيز على أهلية الإنسان لتحمل آثاره و   .غاياتها 
وهكذا تميز ع ر النهضة بطابعه الإنساني حيث أ بح الإنسان م در اهتمام الفلسفة وعلم      

حظ تركز دعائم المسؤولية الإجتماع، وانعكس هذا الطابع الإنساني على القانون الجنائي، كما لو 
فتوجت بظهور ما  الجنائية على الخطأ الشخ ي و لزوم الأهلية الفردية لتحمل عواقب هذا الخطأ

 .يعرف بفردية و شخ ية المسؤولية الجنائية
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‌ب  

و بالموازاة مع ما ح ل إبان الثورة ال ناعية  ، القوانين يولما كان القانون الجنائي يتأثر بباق     
ي علاقات العمل و علاقات أرباب العمل بالعمال و في تسيير الآلة و ما ترتب عنها من تطور ف

إثر ذلك  المخاطر،من أخطار وأضرار، تبلور مفهوم المسؤولية عموما لت بح قائمة على ضمان 
يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه و أ بح يستنتج من طبيعة الفعل و من أ بح الخطأ 

المسؤولية دون خطأ،  أو ةــلى مستوى القانون المدني ما يعرف بالمسؤولية المادي، فظهر ع نتائجه
كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير و الناتجة إما عن تق ير أو إهمال في الرقابة أ و أو 

 . الإدارة و التسيير
و التوجيه و  الدقة في الإشرافمل الأشخاص على الحيطة و الحذر و وبدافع الحرص على ح      

الالتزام حملهم على بغية  و ،ال رامة في الرقابة على ماكان تحت سلطتهم و تبعيتهم و إدارتهم
جزاءات جنائية كوسيلة هذه الالتزامات ب ظهرت ضرورة قرن أكثر بالموجبات التي على عاتقهم،

مسؤولية للهيم السابقة استلهم الفقه الجنائي من المفالذلك  كردع للمخالفين،للوقاية من مخالفتها و 
ما أ بح يعرف  ، فظهر لتحقيق الأهداف السابقة هاو كرس والتطورات الحا لة بها المدنية

بالمسؤولية الجنائية المادية التي تجد أساسا لها في المخالفات على تنوعها، كما عرف كذلك مفهوم 
 .لم تعرف إلا في القانون المدني ، هذه المفاهيم التي و كما أشرناالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير

هو وحده مدار كان الإنسان أو الشخص الطبيعي  وما  حبه من تطورات حتى هذا الوقت     
و ال ناعة يشكلان ع ب  الاقت ادأ بح وفي ع رنا الحالي حيث لكن  الجنائية،المسؤولية 

ارضة أنماطا جديدة من علاقاته المختلفة فالخا ة تطور نهج حياة الإنسان و  الحياة العامة و
على قوى الطبيعة ويحولها إلى خدمة متطلباته اليومية كما توسع فالإنسان أ بح يسيطر  السلوك،

الأنشطة يل النمو والتوسع عبر الخدمات و نشاطه فضم مجموعات من المال و البشر تعمل في سب
 .التي تمارسها

ت قيام مجموعات من الأفراد تتظافر إن ظهور نشاطات تجاوز امكانات الفرد الواحد تطلب     
فتجمع الجهد و المال و الفن و التقنيات لممارسة نشاطه و تحقيق أهدافه فظهر ما يعرف 
بالأشخاص المعنوية، إن هذه التجمعات ـ التي الأ ل في خضوعها إنما هو لقواعد القانون المدني 
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‌ت  

ب و الممارسات الملتوية للو ول ـ أ بحت شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين قد تلجأ إلى الأسالي
لها، فضلا عما تسببه فتلحق ضررا بالأفراد و بالمنظومة القانونية بارتكاب مخالفات  غاياتها،إلى 

 .من مساس بالنظام و الم لحة العامة
عديد السلبيات استلزمت و جوب الوقاية منها على ال عيدين التنظيمي ظهرت إثر ما سبق      

الحد منها، ظهرت ضرورة ضبط هذه  في جز مقتضيات المسؤولية المدنيةو التقني، وأمام ع
من خلال التشريع الجنائي الذ  يبقيه ضمن مسارها الطبيعي بعيدا عما قد  تالأنشطة و السلوكيا

 . تسببه من أخطار و أضرار
ي التوسع بالتوافق مع الاتجاه الحديث في الفقه و الاجتهاد الجنائيين على النحو السابق، فو      

في مفهوم المسؤولية الجنائية و توسيع نطاقها وبغية تحقيق ما عجز عنه القانون المدني ظهر 
يعد الشخص  مالمعنوية فل صئية للأشخانحو إقرار ما أ بح يعرف بالمسؤولية الجنا الاتجاه
وية لوحده موضوع المساءلة الجنائية، بل ظهرت ضرورة إقرار مسؤولية الأشخاص المعن الطبيعي

لاعتبارات عملية و قانونية، وهو ما نحاول بحثه من خلال تذليل العقبات التي تحيط بالموضوع 
 .بحكم الجدل الثائر بشأنه

‌ثــة‌البحـــإشكالي
نستهدف من خلال هذا البحث الإجابة على عديد التساؤلات التي يثيرها موضوع إخضاع      

 .ةالأشخاص المعنوية لأحكام المسؤولية الجنائي
يدور حول المدى الذ  يمكن معه القول بإمكان إخضاع ، السؤال الرئيسي الذ  يطرح نفسه و     

الأشخاص المعنوية لأحكام المسؤولية الجنائية ب ورة متقاربة مع تلك المعروفة بالنسبة للأشخاص 
  ورةبجنائيا  ؟ أو ب ورة أوضح ، حول مدى إمكان مساءلة الأشخاص المعنويةالطبيعيين 

 عن مساءلة الشخص الطبيعي الذ  يمثله ؟ ةمستقل
ى العديد من الإشكالات هذه الإشكالية الأساسية تستلزم منا الإجابة عل لعل الإجابة عنو    

      وعلى فرض وجود تضارب  موضوع،موقف الفقه من اليثور بشأن لعل أهمها الفرعية و 
، ما هي حجج كل فريق للدفاع عن موقفه ةالمعارضدة و الفقهية بين المؤي اختلاف في الاتجاهاتو 

ما هو الموقف  ،الجدل  ؟ وفي ضوء هذااعتبارها حاسمة وردوده على الاتجاه المخالف وما مدى 
  ؟  راجحا و أكثر مطابقة للمنطق و الواقع القانوني مكن اعتبارهالذ  ي
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‌ث  

لى أ   ما موقف التشريع المقارنثم        كثر إتباعاالأهو فقهيين ال نالاتجاهيمن الإشكالية ؟ وا 
على فرض رجحان شكالية، وبأ  الاتجاهين أخذ ؟ و موقف المشرع الجزائر  من الإنزوعا ؟ وما و 

، ماهي شروطها ، الرأ  المؤيد لمثل هذه المسؤولية ـ على ما سوف نرى ـ ماهي أحكامها المختلفة 
 ؟حالات قيامها  ، انتفائها ، وما الآثار المترتبة على قيامها

‌وعـة‌الموضــأهمي
تكتسي أهمية بالغة تلقي بضلالها  موضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسةإن        

من تتجلى أكثر  هذه الأهمية ولعل  ، (العملي) و كذا التشريعي (النظر )على الجانب الفقهي 
 :النقاط التالية  خلال 

إخضاعه لأحكام المسؤولية مدى إمكانية  من خلال طبيعة الشخص المعنو  في حد ذاته و* 
الجنائية، ذلك أن المتعارف عليه و إلى وقت قريب أن مناط و موضوع المسؤولية الجنائية هو 

 .و الإرادة ةالشخص الطبيعي  احب الأهلي
     كما تبدو أهمية الموضوع بالنظر على المستجدات التي طرأت بشأنه على مستوى الفقه * 
ائي و تأيد الاتجاه المناد  بإقرارها بحجج تؤيد هذا النوع من المسؤولية و تجعله الاجتهاد القضو 

 .ما يبرره دمستساغا و مقبولا بعد أن كان مجرد النقاش فيه لا يج
نتيجة العولمة و التحولات الاقت ادية و التوجه إلى اقت اد السوق و تزايد التكتلات و اتساع * 

استدعى الأمر التدقيق  تنتهجها،الأساليب الملتوية التي أ بحت  و أمام أمامها،المجال المفتوح 
 .الجنائيفي مركز ها القانوني خ و ا على المستوى 

لأشخاص المعنوية و بيان أحكامه الخروج بما يمكن تسميته النظرية العامة للمسؤولية الجنائية ل* 
زالة  .يحوطهااللبس الذ   وا 

‌وعـاب‌اختيار‌الموضـأسب
إلى العديد  في حقيقة الأمر تيار موضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يرجعإن اخ     

 :من الأسباب بعضها شخ ي و البعض الآخر موضوعي نذكر منها
و تعود إلى كون الموضوع من بين المواضيع التي عهد لي بحثها : الذاتية الشخ ية أو ـ الأسباب



ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ  ة مقدمــ

 

‌ج  

الأمر الذ  مكنني من الإطلاع عليه وعلى " ية الجزائية المسؤول" خلال السنة النظرية في مقياس 
 أستاذ المادةبه بعد ذلك بعدما ن حني  وازداد تمسكي، ما يتوافر بشأنه فيو  التعمق فيهم ادره و 

 .أنه ي لح كموضوع بحث في مذكرة التخرج
جاه المناد  من رجحان الاتوتعود إلى ما استجد بشأنه في الفترة الأخيرة : ـ الأسباب الموضوعية

تؤكده المراجع   وهو الأمر الذ ، بضرورة إقرار هذا النوع من المسؤولية على مستوى الفقه الجنائي
كذلك الإجتهاد القضاء و تشكل ما يمكن اعتباره سوابق قضائية في  هالحديثة نوعا ما، و ما كرس

 .هذا ال دد
 قانونية،السابق لتدعمه بمنظومة  الفقهي ـ اتفاق العديد من التشريعات في الآونة الأخيرة مع الاتجاه

، ثم تبعه مشرعنا 4991منذ تعديل سنة  الجنائي الفرنسينذكر على الخ وص منها التشريع 
حكامها أين أ بح يتبنى المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وأدخل أ 4001في تعديل  جزائر ال

بالإضافة إلى  الجنائية،على مستوى قانون العقوبات بشقيه العام و الخاص و في قانون الإجراءات 
وقانون  العقلية،و المؤثرات          المخدرات  اطيالقوانين المكملة لهما من مثل قانون مكافحة تع

  .، وغيرها مكن القوانين الأخرىالفسادمكافحة 
كثب وبيان الوضع الحقيقي  ناستيضاح الأمر ع أردنا ةمعطيات السابقوانطلاقا من ال لذلك    

من خلال عرض ما أثير بشأنها في الفقه والتنقيب عن أحكامها في  ، الذ  آلت إليه المسألة
و    لملمت ما أثير بشأنها من مواقف  بجهد المقل حاولت من خلال البحثفالتشريعات المختلفة، 

 .مدى توفق مشرعنا الجزائر  في هذا ال دد الخلوص إلى الراجح منها و
‌ةــالسابقات‌ــالدراس

ما الو ول إليه من مراجع فإن  من و من خلال ما تمكنت المتواضع في حدود إطلاعي      
 :ىـإلالموضوع يمكن ت نيفه  حول كتب
ينة رسالة ماجستير نوقشت في جامعة قسنط تمكنت من الح ول على: ـ الدراسات الأكاديمية     

مسؤولية الشخص الاعتبار  "موسومة بعنوان " لزعر بوبكر" ، من طرف الأستاذ 4991بتاريخ 
القانوني الذ  و    تناولت الرأ  الفقهي  "و القوانين الوضعية المقارنة  جنائيا في التشريع الجزائر 
ديدا في ولما اطلعت عليها شعرت فعلا من أن رسالتي احتوت ج آنذاك،كان سائدا حول الموضوع 

حيث كانت أحكام المسؤولية آنذاك شحيحة وكان الغالب فيها فقها و قضاء رجحان  الموضوع،
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الرأ  القائل بعدم إمكان بل باستحالة إقامة هذا النوع من المسؤولية التي كانت ضربا من التخمين 
بما فيها  و خ و ا العربية ولم تكن معروفة في غالب الفقه و التشريعات المختلفة ،القانوني
هذا الأمر لم يعد  بعد،نتيجة مؤداها عدم نضوج الفكرة إلى أين و ل الباحث  الجزائر ،التشريع 

إلى كذلك في وقتنا الحاضر مع تبدل المعطيات الدولية عموما و الوطنية خ و ا باتجاهها 
عطاء خ و ا في المجال الإقت اد  ونعني اقت اد السوق و ما أتاحه من إ أنظمة أكثر تفتحا،

فرص أكبر لهذه المجموعات لتنشط في شتى المجالات ، وبعد رفع الدولة يدها عن العديد من هذه 
المجالات و إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص الذ  تهيمن عليه الأشخاص المعنوية على 

 .اختلافها 

       رأكب حجما الإشكالية أخذت على إثرهاهذه المعطيات السابقة أوجدت أوضاعا مخالفة    
هذا الجدل  التشريعي،المستويين الفقهي و  على لقيت رواجا ا، كماحتدم الجدل حولها بشكل أوسعو 

                                                          .بحثه في رسالتي هذه أحاولهو ما و ال راع النظر  و التطبيقي 
القسم مِلفات فنجد أن الموضوع كان يطرق في  ،الكتبونق د هنا المؤلفات و  :العامةالدراسات  ـ

وفيما عداها  ،"المسؤولين جنائيا " م من قانون العقوبات بشكل مقتضب عند الحديث عناالع
 : ء من التف يل هيالموضوع بشي بعض المراجع التي تناولت ح لت على

وهو دراسة " معنوية بعنوان المسؤولية الجنائية للأشخاص ال" شريف سيد كامل" كتاب للأستاذ *  
 . يعتبر من المراجع التي اعتمدتها كثيرا في البحث ومقارنة، 

" المسؤولية الجزائية في المؤسسة الاقت ادية " بعنوان " الهمشر  نمحمود عثما" مؤلف للأستاذ * 
 "الجرائم الاقت ادية " بعنوان "محمود محمود م طفى " ر للأستاذ ومثله آخ

 الشخص المعنو  و مسؤولياته قانونا  " بعنوان " مد محي الدين موافياح "  كتاب للأستاذ *
 .وهو دراسة عامة مقارنة لهذه الأنواع من المسؤولية( " مدنيا و إداريا و جنائيا ) 
   هذه هي الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، والجديد الذ  جاء به هذا البحث أنه    
واحد هو المسؤولية الجنائية للأشخاص  عالجت المسألة في نطاق لتيالدراسات السابقة ا بخلافو 

في ضوء التشريع الذ  ينتمي إليه كل باحث، فقد حاولت ية في مجال الجرائم الاقت ادية و المعنو 
كما حاولت من خلال هذا  معالجة الموضوع من الناحية الفقهية بتف يل أكبر مع حسم الراجح منه

دراسته في مجاله المرتبط به، فتناولته في جانبه جوانبه المختلفة و  نوع مبالموض ةالبحث، الإحاط
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( شروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ) المتعلق بالقسم العام من قانون العقوبات
أنواع الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية و العقوبات التي يحكم بها ) وكذا القسم الخاص 

و ( إجراءات متابعة الأشخاص المعنوية )  بطته بأحكام قانون الإجراءات الجزائيةكما ر ( عليها 
ولم يفتني محاولة ( أحكام العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية ) كذا بمعطيات علم العقاب 

تأكيد امتداد هذا الموضوع في خضم معطيات السياسات الجنائية المعا رة في مكافحة الجريمة و 
المقترحة لذلك تبعا لطبيعة مرتكبها، وهو ما أثبتت واقعه الحقائق التي جاءت بها معطيات الحلول 

إلى أحكامه  ة، كما دفعتني الرغبة في إحاطة الموضوع من مختلف نواحيه إلى الإشار علم الإجرام
و ذلك لما تبدى لي أن الدراسة في هذا ال دد ما هي  إلا   في إطار القانون الجنائي الدولي 

 . امتداد لما أثير من إشكالات تتعلق بالموضوع في نطاق القانون الجنائي الداخلي 
شاردة، كل هذا في ضوء وزعمي أني بهذا قد أحطت الموضوع من كل جوانبه ولم تفتني فيه    

تشريعنا الجزائر  الذ  تعتبر تجربته في هذا ال دد حديثة فكان لي السبق في تناولها بدراسة 
  .وضعها الحالي الذ  آلت إليه في أكاديمية

‌المناهج‌المتبعة‌
ولقد اتبعت في سبيل الو ول إلى الإجابة عن الإشكالية الأساسية للبحث و إشكالاته       

ب دد من جهة وعلى ما يتيحه من آليات لو في االثانوية، على منهجين أساسيين هما المنهج 
حث، المتمثلة في المسؤولية الجنائية للأشخاص استجلاء الملامح والجوانب المختلفة لمشكلة الب

لقاء الاعتباريين  الضوء على ركائز هذه المسؤولية ومقوماتها، من خلال القراءة الموضوعية وا 
إذا علمنا أن دراسة الأحكام المتعلقة بالموضوع  ا، خ و للن وص المتوفرة في هذا ال دد

والاستنباط من الإجتهادات القضائية، ولا شك تحليل الن وص القانونية  إلىاستلزمت منا اللجوء 
بحو لة حول موضوع البحث وشروطه وأبعاده، أن هذا المنهج هو الأنسب في سبيل الخروج 

 .خ ص لموقف التشريع من الفكرة هأن شطرا منخ و ا و 
كما اعتمدت أساسا على المنهج المقارن، إذ أن معرفة أكبر بالموضوع و مكوناته استلزمت       

في تشريعات مختلفة، عربية و غربية، ذات توجهات وانتماءات  مقارنة لها نا إجراء دراسةم
 ، لنخلص من مجملها إلى نظرة شاملة حول الموضوع(لاتينية) متباينة، انجلسكسونية و فرنكوفونية

، ، كما سيتيح لنا هذا المنهج فر ة تقييم نظامنا القانوني من خلال مقارنته بالأنظمة السابقة 
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وفائدة المزاوجة بين هذين المنهجين تكمن في جعل البحث أكثر تكاملا ، إذ الاقت ار على مجرد 
التحليل نظام قانوني وضعي بمعزل عن دول العالم يجعل تقويمنا له تقويما نظريا أو مكتبيا و 

  .ارن بخلاف ما إذا تم ذلك في ضوء المنهج المقحينئذ تكون قيمة هذا الو ف والتحليل ضئيلة ، 
استنتاجات المنهج الو في التأ يلي المقارن هي الخلوص إلى  نالمزاوجة بيوفائدة العمل بهذه 
بما  ،في مجال البحث جزائر يؤمل أن تسهم في تطوير الواقع القانوني ال، وتو يات محددة

 .يتوافق مع المعطيات والمتطلبات المعا رة، على ال عيدين الوطني والدولي
فأنا لا أدعي الالتزام المطلق و الكلي بهذين المنهجين الرئيسيين، إذ استعنت في ومع ذلك      

كثير من الأحيان ببعض الآليات التي تتيحها مثلا بعض المناهج الأخرى، كل ذلك من أجل 
وذلك عند  لائق، فاستعنت على سبيل المثال بآليات المنهج الجدليالنظر  ال بعدهإعطاء البحث 

من مسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فكان لزاما عرض الرأ  عرض رأ  الفقه 
 .والعمل ختاما على الترجيح بينها، وحججه ثم عرض النقيض وآراءه ودفوعه 

‌ثــة‌البحــمنهجي
 الأكاديميةلهم السبق في التأليف و الدراسات  بجهد المقل محاكاة المؤلفين الذينلت لقد حاو       

ما  الاعتبار، و منهجيتهم في العمل آخذين بعين طريقة تنظيمهم وعرضهم للأفكارهم عن نأخذ ،
كما ، المنهجية وما اكتسبناه من خلال البحوث التي عهد بها إلينا مقياسعلمناه خلال تلقي ت

حر ت من أجل إخراج البحث أكثر دقة على حضور أكبر قدر من مناقشات الرسائل الجامعية، 
مستوى جامعة منتور  وكذا جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  وهو ما أتيح لي على

واستفدت كثيرا من  التطبيقية،بقسنطينة و في تخ  ات عديدة في العلوم الإنسانية و حتى العلوم 
 .ال ددالملاحظات التي قدمت في هذا 

ول الموضوع في ومن أجل معالجة الموضوع و الإجابة عن الإشكالات المطروحة ارتأيت تنا   
 :على النحو التالي   ف ول ثلاث

 التعريف بموضوع البحث وبالمفاهيم المستخدمة   :التمهيد ل ـالف  ـ
  المدلول الفقهي و التشريعي للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  : الأولل ـالف ـ 

 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية أحكام :  الثانيل ـالف ـ 
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  ::الـــفصل التمهيديالـــفصل التمهيدي
  التعريف بموضوع البحث و بالمفاهيم المستخدمةالتعريف بموضوع البحث و بالمفاهيم المستخدمة

 
المسؤولية المتطلبات الضرورية في مجال دراستنا لأحكام  منو لعله من المقدمات الأساسية      

أن نتطرق قبل الخوض في غمار البحث إلى التعريف بموضوعه و  ةالمعنوي للأشخاص الجنائية
 .(ةالمعنوي يةصالمسؤولية الجنائية و الشخمفهومي  ) ه،فيبالمفاهيم المستخدمة 

مفهوم فدراسة المسؤولية الجنائية كمفهوم، وتتبع تطورها التاريخي هي دراسة لازمة لإدراك       
وعوامل  ما آلت إليه من أحكام تتعلق بشروطها وأشخاصهاولية الجنائية في وضعها الحالي و المسؤ 

لك للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية و ذ في اعليه و مدى استجابته الذي تقوم انتفائها و الأساس
 –كما سوف نرى  -المعنوية جنائيا هي  الأشخاص ةن مسؤوليلاشك أالسياسية و تأثرها بها، و 

  (1).التطوراته المعطيات، بل هي من نتائج تلك ذمن مستلزمات ه
هو من ها و طبيعتها و خصائصها معرفة ماهيت والمعنوية، كما أن دراسة مفهوم الأشخاص 

المدني  الذي مجاله الأصلي القانون المفهوم،هذا  قا معرفة مدى اتسانيتيح ل ذالأهمية بما كان، إ
 المفهومهذا بشا ن عن أن ما قام  ، فضلا( المبحث الأول) الجنائيمعطيات القانون  ع، موالإداري

منطلقا للفقه  ن، فكا البحثعلى موضوع لا ف، ألقى بظلاله في ميدانه الأصلي من نزاع واخت
 كما سوف نرى (المبحث الثاني) تثبيت أحكام هذه المسؤولية ووالتشريع الجنائي وأساسه في إنكارا أ

: 
 

  
  

  

                                                 
1
 ـ سوف نقصر دراستنا في هذا الصدد، على أحكام المسؤولية الجنائية من حيث تطور مفهومها و مضمونها دون أن     

 نتطرق لأحكامها المتعلقة بشروطها و ظروف انتفائها، فهي من جهة لا تتصل بموضوعنا كما أنها تدرس بإسهاب في            

 .تلعام من قانون العقوبامقررات القسم ا        
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  ::ـ المبحث الأولـ المبحث الأول
ةةــــالجنائيالجنائي  ةةــرة المسؤوليرة المسؤوليــفكفك   

رفت تطورا إن فكرة المسؤولية الجنائية ع إلىفي تاريخ القانون الجنائي، يخلص  نإن المتمع    
فكانت كل مرحلة منها تعتبر  موضوعها،إلى مضمونها و مفهومها تبعا لتطور النظرة من حيث 

ها من لنا من الدراسة كيف تطور مفهوموسيتضح   من هو المسؤول جنائيا؟ : جوابا عن السؤال
ساسا كما أنها كانت تنصب أ ،مرحلة المسؤولية المادية دون خطأ إلى أن أصبح الخطأ أساسا لها

 (.المطلب الأول) و الأهليةذو تنحصر موضوعا في الشخص الطبيعي 
عد صورة محدثة و مبتدعة في مجال مساءلة يوفي مرحلة أخرى حديثة ظهر مفهوم جديد للفكرة    

فعل جانب المسؤولية المباشرة ظهر ما يعرف بالمسؤولية الجنائية عن  ىالطبيعي، فإلالشخص 
لصدد و في خطوة أخرى حديثة و تبعا لتطور المجتمعات و الأنظمة و في نفس ا ثم ( 1)،الغير

 ( 2) .(المطلب الثاني) المعنويةظهر ما يعرف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص 
طويل، خضعت المسؤولية الجنائية لمخاض  ده الفكرة واضحة و بسيطة الآن، فقذئن بدت هلو      

 للا يزاكان و  الذيعادل لها و هو المفهوم  مهو استغلت البشرية كل قريحتها للوصول إلى مف و
نورد تعريفا  ممر ضربا من الاستباق، لالأ نوحتى لا يكو  (3) .الحاليموضع جدل حتى وقتنا 

نما أرج  ن، يكو ا لهالك إلى نهاية المبحث حتى نورد تعريفا جامعا مانعذنا أللمسؤولية الجنائية، وا 
بيان أن المقصود بالشخص في مجال  عالمفهوم، م اذليه ه ل إآ ماع، بصدقالأقرب و يعبر 

و هو ما نتوصل إليه بعد عرضنا   "الطبيعي الشخص"ان الإنسالمسؤولية لم يعد قاصرا على 
فما هي ياترى المراحل التي مر بها هذا المفهوم الى أن استقر على ماهو  .لتطور مفهوم الفكرة 

 ؟ عليه الآن
 

  ::المطلب الأولالمطلب الأول
  للمسؤولية الجنائيةللمسؤولية الجنائية  المفهوم التقليديالمفهوم التقليدي

المقصود هنا  و ، التاريخي التطرق إلى تطوره و بعده من الابد فيهإن دراسة أي موضوع        
إنما  وليس فقط من حيث البعد الزمني،  للمسؤولية الجنائية في مجال دراستنا بالمفهوم التقليدي
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يمكن حصر هذا  ووعها، موضالتطور و التغير الذي لحقها من حيث  يكون كذلك بالنظر إلى 
                                                                                                                            :تين مر بهما، وفق الميزات التاليةلالمفهوم من خلال الفترتين ال

 
  ::الفرع الأولالفرع الأول  ــ

  المسؤولية الجنائية بدون خطأالمسؤولية الجنائية بدون خطأ
هو المفهوم الأول الذي كان سائدا في المجتمعات القديمة، فالمسؤولية الجنائية لم تكن  و     

كانت مخالفة لما هي عليه الآن، ذلك أن القانون تحكمه اعتبارات  نمجهولة في هذه القوانين، وا  
انت لقد ك و، تحكم الأفراد داخل الجماعة يلمجتمع و العلاقات التل الأخلاقية مضامينالالبيئة و 

و لو كان ذلك على حساب الحاجات  ىغاية المجتمعات القديمة تحصيل السلام و الاستقرار، حت
ور و ــه من قصـب تميزتلتحقيق هذه الغايات و تبعا لاعتقاد هذه المجتمعات و ما و ،  الفردية

  (1) :بساطة في تفكيرها ظهر نوع من المسؤولية تميزه الخصائص التالية
  

  ::الأولىالأولىالفقرة الفقرة 
  لمظهر الآلي و الموضوعي للمسؤولية الجنائيةلمظهر الآلي و الموضوعي للمسؤولية الجنائيةاا

فقد ساد الاعتقاد  (2)لم يكن الخطأ أساسا للمسؤولية الجنائية بل كان الفعل المادي أساسا لها      
تم التعرف يووراءه مذنب مسؤول عنه،و بمجرد أن  ضار إلافي المجتمعات القديمة أن كل فعل 

توفر  نيكون الرد علية تلقائيا و آليا ،بغض النظر ع عليه و تربطه بالضرر علاقة السببية ،
حب البقاء  ةغريز  الذلك تعرف هذه المرحلة بمرحلة رد الفعل الغريزي، تثيره، الخطأ من عدمه 

فالغالب  ،له أن يرد العدوان بالطريقة التي تروق له يحيث يتولى فيها الانتقام فرد من الأفراد، الذ
نسان يسأل عن أفعاله باعتباره مصدرا الإ نفكا(3)خاص،ات طابع أن العقوبة ذ في هذه المرحلة

فعله أو غير ل اكان مدرك ءللضرر بغض النظر عما إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، وسوا
يكن يولى اهتمام لصفات الفاعل الشخصية  ماء كان حرا في ارتكابه أو مكرها، فلو س ومدرك له، 

حتى  طالت لأو إنسان، ب نجنون و بين صغير أو كبير، حيواعاقل و م نلتمييز بيل جالم لاف
و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي  لو الأشياء الجامدة، فالفع نباتال
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لذلك مسؤولية موضوعية بكل المقاييس، فقد كان الركن المعنوي أو الجانب الشخصي مهملا تماما 
 . لم يكن يعتد بالخطأ إذ العبرة بالفعل المادي و الضرر الناشئفي تقرير المسؤولية الجنائية، ف

 
  ::  الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  ::المظهر الجماعي والشامل للمسؤولية الجنائيةالمظهر الجماعي والشامل للمسؤولية الجنائية
 (1)أشمل المسؤولية الجنائية نظرة أوسع و صرفة للواقعة الإجرامية أعطت إن النظرة المادية ال     
كما أن المسؤولية اتسعت  الأموات،ماد بل حتى الجفطالت الحيوان و تجاوزت حدود المعقول  حتى

ا عشيرة الجاني و قبيلته ذالأسرة كلها و ك ةالمرتكب، كمسؤوليلهم بالفعل  ةلتشمل أشخاصا لا علاق
انتهاكا صارخا لمبدأ الشخصية و فردية التجريم في ظروف يسودها  تفعله، فعرفالتي تطالها أوزار 

ه المسؤولية مجرد الصلة البحتة بين الجاني و ذيا لإقامة هكان كاف فلقد  (2)،الفرديالانتقام 
هؤلاء الأشخاص تطال كل و المتصلين به لتطاله العقوبة و  من أهلهالجريمة و بين الجاني و غيره 

 (3) .به المرتبطين
 

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني  ــ
  أأظهور فكرة الخطظهور فكرة الخطو و ية ية ئئالمسؤولية الجناالمسؤولية الجنا

ت فكرة ـ انحسر مفهوم المسؤولية الموضوعية و بدأفي هذه الفترة المتقدمة ـ إلى حد ما       
و  العدالةساهم في هذا ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة  دوقالخطأ تتبلور شيئا فشيئا،

 متنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، فت اتحمل عن المجني عليه عبء رد الاعتداء، كم
جرائم الخاصة التي بقيت من حق الأفراد، ذلك توسيع الجرائم العامة على حساب ال بموجب
المسؤولية الجماعية الظالمة لتحل محلها  تإثر ذلك مفاهيم جديدة للمسؤولية، فانزاح تفظهر 

بعد ذلك مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية  خالمسؤولية الفردية العادلة، ليترس
   .في الوقت الحاضر

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  الجنائيةالجنائيةؤولية ؤولية شخصية المسشخصية المس

أصبحت القاعدة العامة أن المسؤولية الجنائية شخصية، فكل مجرم يعتبر مسؤولا جنائيا        
أكان قام به بوصفه مساهما في جريمة معينة  الذيعن فعله الجرمي الذي اقترفه و عن الدور 
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المسؤولية يحل محل آخر في  دفاعلا أم شريكا أم متدخلا أم محرضا أم مخبئا، و أن لا اح
ه المسؤولية لا تنتقل من ذأن ه االجنائية فيأخذ عنه الصفة الجرمية التي ليست له أصلا، كم

ينقل المسؤولية الجنائية  الجنائي  أنلا يمكن للقاضي  وشخص الفاعل إلى شخص آخر سواه، 
 .موافقتها الأخير و ذه رضىبا ذإلى غير الفاعل و لو كان ه

 العام ولتعلقها بالنظام  ؛أو استثناء ذو ذعامة وشاملة دون أي ش مطلقة،ه القاعدة ذوتعتبر ه     
تصالها مباشرة بمبدأ المعاقبة من حيث لإبالأحكام الأساسية المكرسة في التشريعات الجنائية و 

يعتبر الزوج مثلا مسؤولا شخصيا عن الأفعال الجرمية  فلا ؛شخصيمجال التطبيق على أساس 
  (1) .زوجتهالتي اقترفتها 

أوضاع  نالجنائية، مه القاعدة ما قد تحتويه بعض الأنظمة ذولا يعد من قبيل المخالفة له     
 :واقعيا منها امنصوص عليها قانونا أو مسلم به قانونية

ــدأأولــ  ــة ـ مب و الــذي يعنــي أن مفاعيــل الأســباب الماديــة التــي مــن شــأنها تشــديد   :الإعــارة الجنائي
أو المزدوجـة التـي  الشخصـية المشددةوكذلك مفاعيل الظروف ، منها  ءالإعفا أوها العقوبة أو تخفيف

من الشركاء و المتدخلين في الجريمة سريانها علـى الفاعـل  على كلتسري ، سهلت اقتراف الجريمة 
أبيــه يعتبـر الشــريك فـي هــذه الحالـة بمثابــة قاتـل أبيــه و لــو إقــدام شـخص علــى قتـل حالـة  ينفسـه، ففــ

 .   صا عاديا بالنسبة إليهكان المغدور شخ
أثنــاء ا وقــع قتــل أو إيــذاء ذحيــث تــنص بعــض القــوانين أنــه إ :بالمشــاجرةالقتــل أو الإيــذاء  ـ حالــةثانياــ

جهالتـه عوقــب جميـع مــن لاشـترك فيهــا جماعـة مــن النـاس ولــم يمكـن معرفــة الفاعـل بالــذات  مشـاجرة
 .أصلايستحقها الفاعل  الجريمة المقترفة التي ةعليه، بعقوبحاول الإيقاع بالمجني 

إن كانــت فعليــة تحصــل فــي الواقــع  وهــي غيــر موجــودة بالقــانون أصــلا،  :ـ المســؤولية بــالتبرعثالثاــ
يدعي قتل أخيـه  الذي صسواه، كالشخجرم أقدم عليه  ارتكابإلى نفسه  ايسند شخص م ذ، إأحيانا
فـي جــرم صـدم أدى إلـى الوفــاة يــدعي قيـادة السـيارة  الـذي مالخـاد وأأبيـه، الجـرم و الجـزاء عــن  لـدرء

لوحده منعـا لظـرف هم ين المجرمين على أن يتحملها أحدب بالاتفاقأو  ،لتخليص سيده أو رب عمله
 .بالتعددالتشديد 

أو الوكيل يقوم مقام  وهو ما تعتمده بعض التشريعات من أن الكفيل:ـ المسؤولية بالنيابةرابعا
ا ذه ية وبالتالي عن العقوبة المفترضة للفعل المقترف، وفائينالفاعل الأصلي بالنسبة للمسؤولية الج

 (2)ـخاصالها فرعا  أفردنا التي ـالمسؤولية الجنائية عن فعل الغيرالمعنى تدخل فكرة 

                                                 

 
1

  181ص   8111دار صادر لبنان أنظر  الزغبي فريد   الموسوعة الجزائية    المجلد الثالث المدخل إلى دراسة الحقوق و العلوم الجنائية 

201نفس المرجع   ص    الزغبي فريد    ـ أنظر   
2
   



 المفاهيم المستخدمةالتعريف بموضوع البحث و ب :التمهيديالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18 

ولقد تميزت هذه الفترة ببروز عدة عوامل أثرت فيها ليتبلور مفهوم المسؤولية الجنائية و يتوج      
 :هذه العوامل ممعروف، أهبظهور فكرة الخطأ على النحو ال

توقع باسم  تلسائد قديما أن تصبغ العقوبة بصبغة دينية، فكانلقد كان الاعتقاد ا :نالديير ــ تأث 1
سادت المقدسات  فلقد ،على المجتمع كله تهاالآلهة أشد العقوبات على الجاني خشية أن تحل لعن

ارتبط السلوك الاجتماعي بقواعد  ودين، الحياة الإنسان كلها و لبست الحياة الاجتماعية ثوب على 
لك ذالمسؤولية و العقوبة نتيجة ل تمقدس، فعد هوأن الضار منه هو اعتداء على ما  والدين، 

بما يقوي  ه، فدعمتةالدولة الحديثا المفهوم ورثته ذوه (1)، القداسةوسيلة للتقرب بها إلى مصادر 
قبيل الجرائم الدينية التي تدخل في  ا يعد منما يعرف بالمقدسات و أن ما يطاله رمركزها، فظه
 .العامةمفهوم الجرائم 

عدلت مضمون المسؤولية و  نأوروبا، أيوتأثير الدين يظهر جليا عند ظهور المسيحية في     
لها، فظهرت مفاهيم تعد اليوم أساس المسؤولية الجنائية الجزاء لتجد في فكرة الخطيئة أساسا 

نما ا  أن الجريمة لا تفسر بالظواهر المادية فحسب و  "سواريز "هء، فأظهر فقكالإسناد، الإثم والجزا
ه الإرادة كما هو ذا انعدمت هذتقوم المسؤولية إ تفسيرها، فلاعتماد الإرادة البشرية في ا نلابد م

نية فلا جريمة إن لم يكن لدى أن الفكر المسيحي ربط الإثم بال االمكره، كمالحال عند المجنون و 
 بأي اعتد بالجان ،ي نية الإضرار، وهكذا فإن الفكر المسيحي يكون قد عرف الركن المعنويالجان

   (2)الاختيار ةرز فكرة الخطأو اعتد بالإرادة وحريالشخصي فأب
حددت الشريعة الإسلامية  ذلقد ظهر الإسلام و كانت له نظرة مميزة للتجريم و العقاب، إو     

المسؤولية  طمضمونا، فمناو  يفوق كل النظريات الجنائية دقةحو شروط المسؤولية الجنائية على ن
فقد أجمع فقهاء المسلمين أن التبعية التامة لا تقوم إلا على  المختارة،الإرادة الحرة كان العقل و 

في حالة الخطأ و  ميسقط الإث ويرتضيها، المريد المختار الذي يعلم النتائج و  ،العاقل كامل العقل
  :منهانذكر  متعددة في الشريعة الإسلاميةو  لك كثيرةذراه والأدلة على الإكالنسيان و 

من عمل صالحا فلنفسه و من " قال تعالى ،العقاب التجريم و ل على شخصيةدما  :رآنـمن الق ـ
رى، و أن رة وزر أخر واز لا تز " قال تعالى  ،ية العقابدل على فر دما  ومنها (3) "أساء فعليها 

كما أوضحت الآيات القرآنية أن العقوبة موازية للضرر الحاصل،  ،(4) "ما سعىللإنسان إلا ليس 
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و قال أيضا   (1)"  مثلهاوجزاء سيئة سيئة  "قال تعالى  ،لكذ ليل علىدو عقوبات القصاص خير 
  (2) ."عليكم  عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى اعتدىفمن  "
الصبي  ن، عرفع القلم عن ثلاث"الله عليه و سلم نذكر حديث النبي صلى  وفي السنة النبوية ـ

والترمذي ( 6601)رواه أبوداود "النائم حتى يستيقظ  عنحتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل و 

  (1-2/1)الإرواء  وصححه الألباني في. حديث حسن غريب : وقال ( 8621)
 نمحلا للمسؤولية إلا الإنسا فر أنها لا تعالثابت و المستقر في الشريعة الإسلامية  ه منكما أن   

  (3) .الجنائيةمحلا للمسؤولية الحي المكلف فإذا مات سقط عنه التكليف و لم يعد 

التأثر بالدين ـ كما أسلفنا ـ ظلت فكرة الخطيئة مسيطرة على  ةنتيج : ةيور المدارس الوضعظه:  2
بظهور  والمسؤولية الأخلاقية،  بمعناه القانوني و امتزجت فكرة المسؤولية الجنائية بفكرة أالخط

الفلسفة بدأت فكرة الخطأ تنفك تدريجيا عن فكرة الخطيئة، فجاءت الدعوة إلى علمنة القانون 
 .الصراع بين الكنيسة و الدولة مأكثر احتداما دعمه  هذاالجنائي و فصله عن القانون الأخلاقي و 

لتقليدية و الوضعية حول أساس نتيجة للدعاوى السابقة ظهر الصراع بين المدرستين او    
و الاختيار و بين القول بالمسؤولية الأدبية و الأخلاقية و  القول بالحريةالمسؤولية الجنائية بين 

الظاهر أن التشريعات الحديثة و المعاصرة تأثرت أكثر بالمدرسة  و (4)الاجتماعية،المسؤولية 
هذا  نالإرادة و الحرية و الاختيار، لكود لمسؤولية الجنائية على أساس وجا تفأقام  التقليدية،

 عالقول لم يمنع من القول بوجود ضغوط على إرادة الإنسان تدفعه حتما إلى ارتكاب الجريمة، م
 . إلى القول بالجبر يهذا المبدأ يعد استثناءا لا يؤد نالإقرار بأ

التشريعات فيما يتعلق تبنته معظم  دإلا أن دور المدرسة الوضعية لم يمكن رده إطلاقا، فق    
بغض النظر  الجاني،بالتدابير الاحترازية كوسائل للدفاع الاجتماعي ضد الخطورة الإجرامية لدى 

هي موجهة خصوصا ضد فئة معينة تعجز المبادىء التقليدية عدمه لديه، و  نعن توفر الخطأ م
يعني الأخذ بالأساس  امكالمجانين والصغار والشواذ، في المسؤولية الجنائية عن مواجهة خطرهم، 

لذلك كان غرض التدابير وقائيا و  (5)الأدبي فحسب،ائية لا الأخلاقي و نالاجتماعي للمسؤولية الج
 .فقطالركن المادي للجريمة  توافر يكفي لتطبيقها ذليس ردعيا كما هو الشأن في العقوبات، إ

  ::الفرع الثالثالفرع الثالث
  ه المرحلةه المرحلةذذخصائص المسؤولية الجنائية في هخصائص المسؤولية الجنائية في ه  
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والتي المرحلة بمجموعة من المميزات و الخصائص  هذهالمسؤولية الجنائية في  قد اتسمتل   
 :يمكن تلخيصها في النقاط التالية 

أن الشخص الطبيعي ـ الإنسان ـ أصبح وحده مناط المسؤولية الجنائية، فينبغي أن يكون المسؤول ـ 
  (1) .الحيواناتو الجماد و  يعد هناك مجال لمساءلة جثث الموتى مجنائيا إنسانا حيا، فل

 .أنها أصبحت تتسم بالطابع الفردي و الشخصي و لم تعد جماعيةـ 

تعد مسؤولية موضوعية بل  مالخطأ، فلأنها أصبحت تستلزم لقيامها وجوب توافر ركني الأهلية و ـ 
دا في ع ا، مالمعنوي، كما لم تعد مسؤولية مادية بحتة دون خطأ الاعتداد بالركنبد فيها من لا

 .والجمركيةكالجرائم الاقتصادية بعض الحالات الاستثنائية 
على وجوب توافر  العمدية القائمة إن الاعتداد بالركن المعنوي أدى إلى ظهور تمييز بين الجرائمـ  

عن ظهور ما  المتعمد، فضلاالقصد الجنائي و بين الجرائم غير العمدية القائمة على الخطأ غير 
) و صغر السن و الإكراه نالجنائية، كالجنو بموانع المسؤولية  شريعات الجنائيةأصبح يعرف في الت

  (عق  61ـ 61ـ 67المواد 
 

  ::ثانيثانيالمطلب الالمطلب ال
  المفهوم الحديث للمسؤولية الجنائيةالمفهوم الحديث للمسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية بفعل العوامل السابقة  م، تٌوج تطور مفهو (81) التاسع عشر مع نهاية القرن     
 ولية القائمة على اعتبارات شخصية و كذلك بفردية العقوبة وأن المسؤوليةبظهور فكرة المسؤ 

 ن، و هو أمر مشترك في هذه المرحلة بين القانوني مبنية أساسا على الأهلية والخطأ أصبحت
 ( 2) ،الجنائيالمدني و 

ات و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاق    
و ازدياد مع ظهور شركات التأمين  والإنتاج، تسيير الآلة و في  و في العمل  بالعمالأرباب 

الحرص و الاهتمام المتزايد بتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه سببه له الإنسان أو 
لك ذ رالمخاطر، إثمفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان  ر، تبلو الحيوان أو الشيء

و أصبح يستنتج من طبيعة الفعل و  عليه،أصبح الخطأ يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة 
ظهرت المسؤولية  االمادية، كمطأ أو المدنية دون خ المسؤوليةلك ظهرت ذ نتيجة كل و، نتائجه

  .التسييرأو  ةإهمال في الرقابة أو الإدار  والناتجة إما عن تقصير أ الغير والمدنية عن فعل 

                                                 

مبادىء القسم العام من التشريع العقابي          عبيد رؤوف     أنظر  ـ  
1
  

   11رجع السابق   صالم   العوجي مصطفى  أنظر  ـ 
2
  



 المفاهيم المستخدمةالتعريف بموضوع البحث و ب :التمهيديالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21 

و حمل الآخرين على الدقة و  رعما لحقهم من أضراوبغية حماية الأفراد  لاحق،و في تطور     
دارتهم،في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم  الاحتراز وحملهم على احترام ما على عاتقهم  وا 

 وكردع للمخالفين مخالفاتهاموجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من من 
  .امع صعوبة اثباث النية الإجرامية فيه صوصاخ

الحديثة للمسؤولية المدنية،  في المجال الجنائي بالمفاهيم الفقه والاجتهاد القضائيين تأثرولقد     
المسؤولية الجنائية دون خطا و المسؤولية الجنائية  مفهوميفي  وجدتهأساس وكان لابد لها من 

 .الغيرعن فعل 

يد  إلىالواحد  لفردا نطاقوخروج النشاطات عن  الجنائية،المسؤولية  فهوموباتساع مثم     
 المدنيالقانون  فيبشرية ومالية على ما يعرف  تكتلاتمجموعة من المصالح المجسدة في 

ما قد يسببه الفرد  أحياناتفوق  أضرارات فبالأشخاص والهيئات المعنوية وقيامها بنشاطات خل
المسؤولية الجنائية للهيئات  بإقرارجنائيا فظهر ما عرف  اهتضرورة مساء ل ظهرت وحيدا،

 :للمسؤولية الجنائية التي سوف نعالجها تبعا ةه هي المفاهيم المحدثذه المعنوية،
 
  ::الأولالأولالفرع الفرع 

  ـ ـ ـ المسؤولية الجنائية دون خطا ـ الماديةـ المسؤولية الجنائية دون خطا ـ المادية
ن كان الخطأ أساسا أد فبع ،المدنين المسؤولية أن مجالها القانون ا النوع مذالأصل في ه      
يجاد  تزايد الاهتمام أدى ،لها ومع انتشار الآلة  ،لكذالواجب عليه الشخص المليء بالتعويض وا 

طبيعة  يستنتج من حفأصب ،اثبانهلك كلما تعذر ذو  ،االخطأ مفترضأصبح   ،حوادثوما سببته من 
و طالما كانت  شيء،الأو الحيوان  والإنسان أعن كل ضرر سببه  ،نتائجهالفعل أو حتى من 

فما المانع من قيام مسؤولية  التعويض،وجدت مبررا لها في هناك مسؤولية جنائية دون خطأ 
كلما أراد المشرع فرض موجبات على الأفراد و قرنها بعقوبات جزائية  أيضا،جنائية دون خطأ 

 (1) الإجراميةالنية  إثباتخصوصا مع صعوبة  للمخالفين،كوسيلة للوقاية من مخالفتها و كردع 
ا القرن بإقامة المسؤولية الجنائية لمجرد ذو بداية ه (81)القرن الماضيفي أواخر  لما حص وهو

هذه الأفعال يعاقب عليها المشرع  ، (2)الماديةه الأفعال بالجرائم ذحصول الفعل المادي ودعيت ه
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ائم مادية، و الجرائم الشكلية تتم عناصرها تقسم الجرائم بالنظر إلى النتيجة و تحققها من عدمه، إلى جرائم شكلية و جر  ـ 

بمجرد تحقق ركنها المادي مقرونا بالركن المعنوي دون اشتراط تحقق النتيجة أو عدم تحققها، أما الجريمة المادية على ما 

ن هو متعارف عليه، فتقع إجمالا على مخالفة نص تنظيمي أوجده المشرع لضبط نوع معين من النشاطات كقيادة سيارة دو

مصابيح إنارة أو التدخين في مكان يحظر فيه، ففي هده الحالات يكفي الفعل لتوقيع العقاب و دون التفات للنية الإجرامية و 

دون اشتراط الضرر، فالخطأ هوا لمخالفة ذاتها، أو أن الخطأ مفترض دون لزوم إثباته ما عدا في بعض الحالات و هي 

 .   المخالفات العمدية
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ومع ذلك يتمسك بوجوب  الإهمال،دون التفات إلى القصد فهو يرى تكرار ارتكابها دائما ونتيجة 
 (1) الإخلال بالمصلحة العامة معها لأدى انتشارها إلى المساس و لو تساهلفالمعاقبة عليها 

 
  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى

  أأمجال تطبيق المسؤولية الجنائية دون خطمجال تطبيق المسؤولية الجنائية دون خط
مع  ـ كما سماها اليوم البعض من الفقهاء والجنائيين ـ الجنائية دون خطا ةنشأت المسؤولي     

من حيث الموضوع والعقوبة تبعا للتصنيف  أهميةالجرائم الأقل ئات ف الفات كفئة منبروز المخ
ومن  8180العقوبات الفرنسي منها قانون  و الثلاثي للجرائم الذي تتبعه غالبية التشريعات الجنائية

التشريعات، واعتبرت المخالفات مجالها الأصلي باعتبارها تعد قائمة لمجرد توافر وه من ذا حذح
عنصر  بإثباتكنها المادي دون التفات إلى الجانب الشخصي فلا تلزم النيابة العامة فيها ر 

مية على حيث تصبغ الصفة الجر لك اصطلح على تسميتها كذلك الجرائم دون خطأ ذل  (2)الخطأ،
 .الفعل المخالف للقوانين و الأنظمة لمجرد تحققه

جال جرائم المخالفات إلى حسن تنظيم أن المشرع يهدف عادة في م البعض، كما عبر أو    
التي  ،من جرائم السلوك المجرد و الخطر المفترض نما تكو ولذلك غالبا  معين،المجتمع على نحو 

قصد ارتكاب المخالفة أو أنها تحققت بإحدى كون الجاني  إلىيفترض ركنها المعنوي دون النظر 
تحقق السلوك الجرمي بإرادة حرة واعية، صور الخطأ، مما يبرر عدم تطلب إثباته دائما اكتفاء ب

وقد أدى ذلك إلى وصف المخالفات بأنها جرائم مادية بحتة تقوم لمجرد ارتكاب الفعل الممنوع، 
أيضا  الوصف ادون حاجة إلى تطلب الركن المعنوي فيها بصورتيه القصد و العمد، وقد أسبغ هذ

بير المخالفات المجنحة وأهم مثال لها الجنح الشبيهة بالمخالفات و التي يطلق عليها تع حعلى الجن
  (3) .الاقتصادية

 ىتطبيقاتها، تلك المخالفات الواقعة على القوانين و الأنظمة و إن لم تحدث الأذ مولعل أه     
بالغير و المتعلقة مثلا بالنظافة العامة و المحافظة على الصحة و حماية المستهلك والمتعلقة 

المواد الغذائية من الغش كما تتضمن تلك الخاصة بالمحافظة على الطرق  بتنظيم الأسعار وسلامة
العامة من التعديات والتشريعات الخاصة بسلامة العمل و العمال و تلك الخاصة بالضرائب و 

  (4) .الجمركيالتشريع 
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لى لقد أخذ نطاق المخالفات يتسع مع تكاثر الناس و تمركزهم بالمدن و انتشار التجارة عو       
نطاق واسع نظرا لتعدد المعاملات التجارية و الصناعية و الاقتصادية و تنوع السلع و الإنتاج و 
ظهور الآلة و انتشار المصانع و استقطابها اليد العاملة مع ما يرافقها و إدارتها من مخاطر على 

م الجوي و كل ما الصحة و السلامة العامة و مع انتشار وسائل النقل و الانتقال البري و البحري ث
 . العام و بأمن و سلامة الغير ممن شأنه المساس بالنظا

قوانين وتنظيمات و قرارات لضبط النشاطات  على سن كل ما سبق حمل السلطة العامة     
على التقيد بها بدقة حفاظا على الصحة و المنفعة و  نالمستحدثة و قرنها بجزاءات لحمل المواطني

مخالفة لا تنم عن خطورة في نفس الجاني، لدى قرنت بعقوبة نقدية و نادرا و ال (1)،العامالأمن 
نما تنم عن إهمال في التقيد بالأنظمة و عدم انضباط أو قلة انتباه أو سهوا لا  سالبة للحرية، وا 

أنها لاتعد سابقة اجرامية وقد تستوفى دون إحالة  اله في الغالب بأخلاقيات المخالف، كم ةعلاق
 الدولة الذي يدل أن رى المحكمة الجزائية بل إن مثل هذه المخالفات تسوى إداريا، الأمالمخالف عل

في مثل هذه الحالات تسعى إلى تحقيق مصالحها المالية أكثر مما تسعى إلى تحقيق أغراض 
  (2) .المجتمعالدفاع عن 

 
  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  دوافع إقرار المسؤولية الجنائية دون خطأدوافع إقرار المسؤولية الجنائية دون خطأ
 :من أهمها للع الدوافعيد من دالعلهذا النوع من المسؤولية  المختلفة تالتشريعا رلإقراد كان لق  

سيم في المؤسسات الصناعية و  ـ إلزام من رتب القانون على عاتقهم موجبات محددة لاأولا
بتوفير مواصفات معينة في  مالالتزاز المصانع بمعدات صحية معينة، أو الاقتصادية بتجهي

 .، فتقوم مسؤوليتهم فيها دون اكتراث لسوء نيتهم من عدمهاالمنتجات و تسعيرها

المادية كما دعيت أحيانا، لقيت تأييدا مع التعقيد في  وـ كما أن المسؤولية دون خطأ، أثانيا
عذر إثبات الخطأ، فعدت المخالفة ذاتها قرينة على تالنشاطات و انقلاب الفردية منها جماعية و 

 نإرادة ارتكابه أو حصوله نتيجة إهمال، أو كما يعبر آخرون أالخطأ و لا داعي للبحث عن 
المخالفة هي الخطأ بالذات، و هو ما يشكل استجابة لموقف المدرسة الوضعية التي تقيم العقاب 

 .على أساس خطورة الفاعل لا على خطورة و جسامة فعله
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بنشاطات  م الأفراد الذين يقومونالمسؤولية هو الاهتمام الزائد بإلزا هـ إن الدافع من وراء هذ ثالثا
، أن يلتزموا بأكبر قدر من الحيطة و التبصر محافظة على مصالح رالإضرار بالغيترافقها مخاطر 

  (1) .الآخرين ما يجعل العقوبة أمرا حتميا لا مفر منه
 

  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
  أساس المسؤولية الجنائية دون خطأأساس المسؤولية الجنائية دون خطأ

 :تقوم عليه المسؤولية الجنائية دون خطأ بين لقد اختلف الفقهاء في الأساس الذي     
 المعنوي،فريق قال بأن الجريمة المادية تقوم بتوفر الركن المادي بغض النظر عن توفر الركن ـ  

برروا العقاب عليها أنها جرم  و ،الركنا ذمسؤولية الفاعل و إن تخلف ه فو بالتالي لا تتخل
فيعاقب عليه و  العقاب،رض له بالمخالفة يطاله و كل من يتع الاجتماعي،وضعي يمس بالنظام 

 .الأهليةكان فاقد  إن

ن الخطأ أساسيا لقيام إذ أنه وان لم يك، أن القول بهذا الرأي خطير بما كان بالنقد،ـ ولكن يرد 
عليه أن المسؤولية توجب الأهلية لقيامها فلا مسؤولية و لكن المستقر ،الجرم بمادياتهفيقوم المسؤولية 
  .يم الأهليةعلى عد

و أن الركن المعنوي غير معدوم  مفترضة،في الجرائم المادية تكون النية  هآخر أنو قال فريق  ـ
لو كانت هذه الجريمة تقوم فعلا  االأهلية، بينمينتفي في حالة القوة القاهرة و فقدان  الخطأ ذ، إتماما

رم يقوم بمادياته دون التفات دون الركن المعنوي لتوجب عقاب المجنون و المكره طالما أن الج
أن قانون العقوبات لم يقر جرائم مادية محضة ما لم يرد و الحقيقة  الأهلية،للركن المعنوي أو 

توفر ت يتبشأنها نص خاص، كما أن افتراض الخطأ يعفي سلطة الملاحقة من إقامة البينة ال
السماح للمتهم بتقديم  ميبرر عد ما القانوني،لمجرد ارتكاب الفعل المادي أي لمجرد مخالفة النص 

 .هذا الأخير ثابت بالمخالفة فلا يمكنه نفي شيء ثابت ماديا لحقهفارتكاب الخطأ  مالبينة على عد
أو  ضرر بمجرد تحقق ال فتقوم على أساس موضوعيينما رأى فريق آخر تأسيس المسؤولية بـ 

  (2) .الخطر
  
  ::الثالثةالثالثةالفقرة الفقرة 

  الماديةالماديةتقييم المسؤولية الجنائية تقييم المسؤولية الجنائية 
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ذلك أن  ،مجالا فسيحا ايجد لتطبيقهإن التيار المنادي بالمسؤولية الجنائية دون خطأ لم       
الشخصي للإنسان و العوامل المؤثرة في سلوكه، ولم يعد  على الجانبالعلوم الجنائية تركز 

،  العقوبةيتصور تجاوز الشخصية الإنسانية في الملاحقة الجنائية و التركيز فقط على الجرم و 
فأصبح من المسلم به و في معظم التشريعات، أن القانون الجنائي ـ وفق التعاليم الجنائية الحديثة ـ 
يقوم على ثلاث مواضيع هي الجرم و المجرم و العقوبة لذلك كان تقرير المسؤولية الجنائية المادية 

الفقه أنه طالما أن  صا التضارب بين وجوب إثبات الخطأ من عدمه، خلذاستثنائيا، ووسط ه
الركن المعنوي لا يقبل التدرج و التفاوت وأنه لا تفاوت في الخطأ الجنائي فان الجرم إما أن يكون 

ما لا يتطلب فتكون الجريمة مادية  همتوفرا على الركن المعنوي وهي القاعدة في القوانين الحديثة، وا 
يعي بخصوصه يقيم الجريمة المادية بحتة و التي تشكل استثناءا يستوجب فيه توفر النص التشر 
ض لدى الفاعل باعتبار أن الخطأ مفتر دون بحث عن الخطأ أي دون بحث عن النية الإجرامية 

 .لديه

على الرغم من الانتقادات، فان هناك حقائق لايمكن إنكارها و هي أن سلامة الغير إن لكن و       
ها فيسألون عنها و تتقرر مسؤوليتهم حال كانت منوطة بآخرين ولم يعملوا على صيانتها و تحقيق

قصدهم الإضرار بها أو التقصير في تفادي الضرر، إلا أن هذا لايمكن أن يؤدي بالمشرع إلى 
إقرار تجريم موضوعي بحت بمجرد تحقيق الضرر والخطر، فهذا الموقف يبعدنا عن إطار 

ينادي بوجوب التمييز بصدد  لك ظهر اتجاهذل( 1)،ائية و فردية العقوبةنشخصية المسؤولية الج
 .المخالفات ـ كصورة للجرائم المادية ـ بين تلك التي يشترط فيها الركن المعنوي من عدمه

بدءا من الدرجة الأولى  ثم  (2)تصنف المخالفات إلى فئات أو درجات كذلك نجد التشريعات كما 
 (3).قضاءالدرجة الثانية وانتهاء بالدرجة الثالثة تؤيدها في ذلك أحكام ال

الاتساع في مفهوم المسؤولية الجنائية و خروجها عن الأصول المقررة تبعا  و لقد كان لهذا     
للحاجات التشريعية و الاجتماعية، أن أدى إلى إقرار نوع آخر منها يعٌبر عنه بالمسؤولية الجنائية 

يتضح لنا لاحقا ـ نفرد و نظرا لأهمية هذا النوع و علاقته بموضوع بحثنا ـ كما س ،عن فعل الغير
 .    له الدراسة التالية

 

  ::ـ الفرع الثانيـ الفرع الثاني
  المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير

                                                 

817نفس المرجع     ص          ىمصطفالعوجي ـ  
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2
 811ص      نفس المرجع    لعوجي مصطفى   أنظر ـ   

             بتصنيفه المخالفات إلى ( ق ع   و ما بعدها  660المادة ) وهو ما أخد به المشرع الجزائري في الكتاب الرابع ـ     

 مخالفات من الدرجة الأولى و مخالفات من الدرجة الثانية و مخالفات من   الدرجة الثالثة      
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كان من آثار الاتجاه السابق نحو إقرار نوع من المسؤولية دون خطأ و لمجرد تحقق الركن       
ة عن فعل الغير نوع آخر من المسؤولية الجنائية و هي المسؤولية الجنائي رالمادي للجريمة، ظهو 

و التي تتحقق عند قيام تابع بارتكاب جرائم عند ممارسته لنشاط لدى متبوعه في مؤسسة اقتصادية 
أو صناعية، فظهرت مسؤولية رئيس المؤسسة عن تابعيه ثم اتسعت لتشمل تحمل شخص تبعة 

 .خطأ جرمي ارتكبه شخص آخر
في السابق،  دعد أن كانت المحاكم لا تتردوكان الاجتهاد القضائي الفرنسي أول من أخذ به، ب     

ثم قبلته مع كثير من الصعوبة في   (1)تعليل،و بصورة بديهية في رد هذه المسالة حتى دون 
 نهذا الأساس اعتبر مثلا رئيس محطة سكة الحديد مسؤولا جنائيا ع ىوعل الوقت الحاضر

م يقم شخصيا بإدارة الآلة الحادث الحاصل ضمن المحطة بسبب خطأ حاصل في التوجيه و إن ل
الدواء إلى الإضرار  ةالخاصة بذلك، وكذلك الصيدلي الذي أدى خطأ المتمرن لديه في تركيب

  (2) .بالمريض
والأصل في المسؤولية عن فعل الغير، أن مجالها القانون المدني القائم على تحميل الآباء و      

 مستخدموهم،أو  القصرأبناءهم  اارتكبه اءلية تعويض الضرر الناجم عن أخطأرباب العمل مسؤو 
من الممكن ـ  وهي بذلك في أصلها مسؤولية مدنية ثم امتد رواقها إلى نطاق القانون الجنائي ليصبح

المسؤولية الجنائية إلى غير المسؤولين الأصليين استجابة لضرورات  لوفي نطاق معين ـ مد مجا
 (3). إليهاالحياة المعاصرة السابق الإشارة 

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
 ::مجال تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرمجال تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

و لقد أخد بها في نطاق ضيق في  (4)والاقتصادي،و تجد أساسا لها في المجال الصناعي   
 :في هذا الصدد بين زو نمي نما توسع الاجتهاد القضائي في الأخذ بهايمجال التشريع ب

 ؤولية مباشرةـ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مس
 ـ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مسؤولية غير مباشرة

                                                 
1
اناه و "ء فياه جاا 1106تحات رقام  8111فيفاري  21ـ ومن ذلك مثلا ماا قررتاه الغرفاة الجنائياة فاي قارار صاادر بتااري   

انطلاقا من مبدأ أن لا أحد   يعاقب إلا عن فعل ارتكبه شخصيا، فلا يوجد في قانون العقوبات مسؤولية جنائية عن فعل الغير 

لكن دون تعارض هذا المبدأ مع ما يقرره قانون العقوبات بصدد نظرية المساهمة الجنائياة حياث يعاقاب عان فعال واحاد عادة 

ـاا                                                  122ص    8هااذا القاارار وغيااره ـ  فريااد الزغبااي     الموسااوعة الجزائيااة    المجلااد أنظاار فااي ".       أشااخاص

 Chabas François op. Cit. .  P 808  أنظر كذلك       
ـ   pradel jean / varinard andret     les grands arrêts du droit pénal généra p 716               

26 0نفس المرجع     ص        العوجي مصطفى  أنظر  ـ   
2
  

    1211ص  82مجلد   القضائية للاجتهاداتالموسوعة الجزائية          شمس محمد زكي أنظر  ــ
3
 

ـ  Chabas François op. Cit.  P101 انظر كذلك                                                                           

 ـ      stefaniGaston, Levasseur George Bouloc bernard   droit pénal généra ـ276 

  211ص   القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن  أكرم نشأة إبراهيم      أنظر  ـ 
4
 



 المفاهيم المستخدمةالتعريف بموضوع البحث و ب :التمهيديالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27 

 (: مسؤولية حقيقية) ـ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مسؤولية مباشرة  أول
أن العقوبة لا توقع إلا على من  لمن المتفق عليه أن المسؤولية الجنائية شخصية، فالأص      

استثناءا  و للجريمة،من توافر في حقه الركنان المادي و المعنوي  أي على فيها،ارتكبها أو اشترك 
نائي حالات للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير و هي تلك جمن هذا المبدأ تقررت في القانون ال

نو  عن جريمة ارتكبها شخص آخر المسؤولية ـ  المؤسسةرئيس ـ التي يتحمل فيها شخص  لم  ا 
الحالات و التطبيقات بعضها ورد في القانون  من عديدن المسؤولية الذا النوع موله (1)فيها،يشترك 

 :نذكر منها الآتي (2)القضاء،و بعضها الآخر تضمنته أحكام و قرارات 
 :الحالت المنصوص عليها في القانونـ 1

تأمينا  قد يعمد المشرع أحيانا، إلى اعتبار بعض الأشخاص صراحة مسؤولين عن فعل الغير    
النص على ذلك و إنما تبنى هذه المسؤولية  دالموجبات التي تلقى على عاتقهم، وقد لا ير  لاحترام

 :على المبادىء القانونية العامة، من هذه الحالات نذكر

هذه المسؤولية تفرضها طبيعة وسائل الإعلام بخروجها عن الآداب : ـ المسؤولية الصحفية الجزائية
التحرير أو الناشر أو رئيس تحرير الجريدة المسؤولية عن المهنية، وفيها تقع على عاتق مدير 

الجرائم المرتكبة بواسطة الصحف، دون أن تكون لهم إمكانية إقامة الدليل على حصول النشر دون 
علمهم أو التذرع بحسن النية، فسوء النية مفترض في جانبهم على اعتبار أن إعطاء الأقوال 

عن التجاوزات  ةؤولية المشرفين على إصدار الجريدة المسؤوليالجرمية طابع العلنية كفيل بربط مس
   (3)الحاصلة ـ

ففي هذه الأحوال يفترض القانون قيام المسؤولية على أساس أن رئيس التحرير ملزم بالإشراف     
ة قانونية قرينهو عن هذا الواجب و منع نشر ما يعد جريمة، فقعوده  الفعلي على محتويات الجريدة

وهو ما أورده المشرع المصري  (4) و أذن به فيعتبر فاعلا أصليا في الجريمةأراد النشر  على أنه
مكرر  11ع على أنه و تطبيقا لأحكام المواد ق 817رائم النشر حيث نصت المادة مثلا بصدد ج

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن "  هـ 11د،  11مكرر د،  11ب، 
 يالنشر، وفف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين لمجرد طريق الصح

ين أصليين الطابعون جميع الأحوال التي لايمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة، يعاقب بصفتهم فاعل
 ....."الموردونو العارضون و 
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سؤولية مع عدم الإخلال بالم "ق ع مصري على أنه  811وكذلك ما نصت عليه المادة     
 أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل، يعاقب رئيس تحرير    الجنائية لمؤلف الكتاب

حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير، بصفته عن القسم الذي  لالمحرر المسؤو و  الجريدة
  (1) .".لجرائم التي ترتكب بواسطة الصحففاعلا أصليا في ا

تنص بعض القوانين الخاصة بمكافحة الغش و حماية المستهلك : جزائيةـ المسؤولية الاقتصادية ال
على معاقبة صاحب المحل التجاري الذي يعرض بضاعة فاسدة أو مغشوشة أو منقوصة المواد 

حتى ولو كانت البضاعة صادرة من معمل إنتاج يخص الغير، ولو كانت موضوعة في  الغذائية،
المعمل وذلك بالنظر لخطورة الأمر على المواطنين  بصاحأكياس مقفلة أو في أوعية مختومة من 

 ،ولواجب تثبت صاحب المحل من صحة البضاعة المنتجة من الغير و التي يقوم بتصريفها للعامة
صر بشأن التموين تنص على أنه الصادر في م 8161لسنة  من المرسوم رقم 11 فالمادة (2)
عن كل ما يقع من مخلفات لأحكام  إدارته،على  يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره أو القائم"

  (3)."هذا القانون 
من  القوانينوهو ما نصت عليه بعض  :القاصرينـ مسؤولية الوالدين الجزائية عن جرائم أبناءهم 

عن جرائم أولادهم القاصرين بسبب عدم ممارستهم واجب رقابة  ةالمسؤولية الجنائيتحميل الوالدين 
لسهر عليهم، إذا كان الجرم المقترف ناشئا عن خطأ وسوء في التربية و انعدام و تربية الأولاد وا

يعاقب الوالدين " ق ع لبناني الفقرة الأخيرة على أنه  828الرقابة، و هو ما نصت عليه مثلا المادة 
ولدهما القاصر بموجب حكم قضائي إذا ارتكب جريمة جديدة و هو في  إليهمااللذين يسلم 

  (4)."عهدتهما 
من الثابت أنه و نظرا لتطور الصناعات الحديثة و تكاثرها و : ـ مسؤولية أرباب العمل الجزائية

تعدد أخطارها وأضرارها على الغير و رغبة من المشرع في المحافظة على الراحة والأمن و 
و  النظافة العامة، تقرر القوانين في معظم البلدان تنظيم بعض الصناعات و المشاريع و المهن

الحرف، و توجب على أرباب العمل و المستخدمين فيها التزامات معينة ترتب على الإخلال بها أو 
خرقها مسؤولية جزائية حتى لو كان الفاعل عاملا أو مستخدما لديه، لأن الأنظمة تفرض عليه 
شخصيا تلك الواجبات، ولأنه صاحب منفعة، شرط أن يكون الجرم داخلا طبعا ضمن ممارسة 
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روع أو المهنة أو العمل، كأن يسأل رب العمل مثلا جزائيا بسبب الخطأ في الرقابة عن المش
 .المركزيةفي تركيب أنابيب الغاز أو المصاعد الكهربائية أو أجهزة التدفئة الفات و جرائم عماله خم
(1)  
ـ 20 المؤرخ في 17ـ 11من القانون  11/2ونذكر في هذا الصدد مثلا ما نصت عليه المادة     
عندما تنسب المخالفات إلى " بالرقابة الصحية والأمن و طب العمل بأنه المتعلق  8111ـ 8

تتخذ الإجراءات الضرورية بغرض احترام التعليمات  العمال، فإنها تعتبر من عمل المسير إذا لم
لى العقوبات التأديبية علم تتخذ  العمل والقانونية في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب 

لا يسأل المسير إذا ارتكبت "  استدركت بالنص على أنه  1إلا أن الفقرة " مرتكبي هذه الأفعال
 .8161جوان  21من تشريع العمل الفرنسي الصادر في  11لها المادة بو تقا  (2) "المخالفة عمدا 

مؤسسة كل من يتولى بأي صفة كانت إدارة أو توجيه " ـ التي تنص على أن  8616ـ  66ـ الأمر 
جمعية، يكون مسؤولا عن كل مخالفة يرتكبها من تحت سلطته أو رقابته لأحكام هذا  شركة أوأو 

 (3). "القانون 
و تدخل فيها مثلا مسؤولية شركة سيارات النقل عن توقفها في : ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

لبضائع، وكذا مسؤولية صاحب الطريق العام خلافا للأنظمة البلدية لإنزال أو حمل الركاب أو ا
المحل التجاري أو محطة البنزين في حالة مخالفة عامل أو ولده أو الشخص المكلف بالبيع 
لتعليمات وضع الأسعار أو زيادة التسعيرة أو عرض البضاعة الفاسدة، وكذا مسؤولية صاحب 

  ( 4) .الورشة بسبب وضع عماله مواد البناء على الطريق العام
 :القضاءت التي أخذ بها الحالاـ  2
الاجتهاد القضائي  كل من بيقات عديدة فيتط ذه المسؤوليةفإن له ،على خلاف التشريع الجزائري 

 :ة الآتيالقرارات منها نذكر ـ عليها صراحة في القانون ـ رغم عدم النص  المصريو  الفرنسي
أن أكدت على مبدأ بعد  8111فيفري  21الفرنسية في قرار لها صادر في  ضـ قضت محكمة النق
ة يمكن أن تنشأ المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، في الحالات الاستثنائي"  شخصية العقوبة أنه

وعلى ،  ( 5)."على أعمال التابع لأنظمة على المتبوع واجب الأشراف االتي تفرض فيها القوانين و 
الدواء، كما توبع و أدين مدير  بتحضير هذا الأساس توبع صيدلي من أجل مخالفة ارتكبها القائم
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ثر صب فصلات المصنع في نهر، رغم أن مسمكة إمصنع الورق من أجل جنحة تلويث مياه 
الحادث كان غير متوقع و أن حدوثه كان أثناء غياب صاحب المصنع كما اعتبر مدير مؤسسة 

للأنظمة المتعلقة  ائيا عن تركه مركبة تسير رغم حالتها السيئة ما يشكل مخالفةنالنقل مسؤولا ج
  ( 1) .بالصيانة

جاء في  ثالنشر حيـ وفي الاجتهاد القضائي المصري نذكر ما ورد من اجتهادات بصدد جرائم  
إن مدير الجريدة الذي نشر مقالا مشتملا على طعن معاقب عليه، مسؤول على كل حال :"بعضها

يع عليه أو على الجريدة أو لم وذلك سواء كان له توق الطعن،بصفته ناشر المقال المشتمل على 
ده بمجرد نشر ضلأن سوء النية متوفر  النية،يكن له توقيع ، ولا يقبل منه القول بأنه كان حسن 

 "ت الضارة بشرف الشخص المطعون فيهالمقال بعد إطلاعه عليه و علمه بما تضمنه من العبارا
     (2).(81ص  1ق 21المجموعة الرسمية س  8112ـ  1ـ  21جنايات مصر،)

ق  11س  8116ـ  1ـ 22) النقض  ةوما يوضح أكثر الأساس السابق ما جاء به قرار محكم     
ق ع يدل  811إن النص في الفقرة الأولى من المادة " الذي جاء فيه ما مضمونه   ( 128س  11

تلازمه ي الجريدة، و أنها ـمفترضة مبناها صفة وظيفته ف التحرير مسؤوليةعلى أن مسؤولية رئيس 
الإشراف، ولو صادف أنه لم يشرف على في طالما ثبت أنه يباشر عادة و بصورة عامة دوره 

إصدار هذا العدد أو ذاك أو أنه قد عهد ببعض اختصاصاته لشخص آخر طالما استبقى لنفسه 
     .حق الإشراف عليه

ام في حقه قرينة قانونية أساس ذلك أن مراد الشارع من إقرار هذه المسؤولية المفترضة أنه أقو     
و طالما أن المسؤولية  مفترضة،فمسؤوليته  عليها،بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف 

العامة التي  خلافا للمبادىءالجنائية عن جرائم النشر على هذا النحو الذي رسمه المشرع قد جاء 
 فعلا،لدليل المباشر أنه قد قام به لا يكون مسؤولا إلا عن العمل الذي يثبت با نتنص بأن الإنسا

لذلك لا  العامة،أفرد لها المشرع تنظيما خاصا و استثنائيا عن القواعد  خاصة،فهي بذلك مسؤولية 
عن المسؤولية طبقا للقواعد  ىأما من قام بالفعل المادي فهو لا ينأ عليه،فيه و لا يقاس  عيتوس

  ( 3) .(128ص  11ق  11س  8116ـ 1ـ 22 أحكام النقض) " ةفي المسؤولية الجزائيالعامة 
 :المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مسؤولية غير مباشرة: ثانيا
على المتبوع أداء غرامة جزائية حكم بها على  نوهي الحالات التي ينص فيها المشرع أ     

أن العقوبة يحكم  التابع، والواقع أن هذا النوع يميل إلى عده مسؤولية مدنية أكثر منها جزائية، ذلك
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بها لفائدة الخزينة العامة و ليس لفائدة المجني عليه، لذلك فتطبيقها في الحقيقة لا يؤدي إلى القول 
بتطبيق عقوبة جزائية ـ بالمعنى المعروف ـ عن خطأ الغير فلا تبلغ بذلك درجة تعد بموجبها 

النوع في مجال المخالفات استثناءا حقيقيا لمبدأ شخصية العقوبة و غالبا نجد تطبيقات هذا 
  (1) .الجمركية و مخالفات الطريق

المتضمن  8117ـ  82 ـ 80المؤرخ في  01ـ  17من القانون  16عليه المادة  تمثالها ما نص  
 ي كانت تنص على أنالت(  2008ـ  1ـ  81المؤرخ في  86ت  08الملغى بالقانون )قانون المرور

ـ وتضيف ـ   عن المخالفات التي يرتكبها أثناء سياقة المركبة سائق المركبة يكون مسؤولا جزائيا" 
أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم ... غير أنه إذا تصرف السائق بصفته تابعا، يجوز للمحكمة

نون المرور الفرنسي من قا2ـ28وهي تقابل المادة   (2)كلية أو جزئية على عاتق المتبوع  بها
و هو نفس  دالمرور الجديمن قانون  8ـ 828بالمادة والمعدلة  (3)،8111 -82 –81الصادر في 

التي تنص على أن الغرامة  8116ـ  7ـ  81من القانون  1المعنى الذي نصت عليه المادة 
الباخرة للرقابة تطبق أيضا على الشخص الذي يستغل الباخرة المطبقة في حالة رفض إخضاع 

 ( 4) (.لمالك فضلا عن معاقبة ا باعتباره هو مصدر الرفض
 

 :شروطهاأساس الإسناد في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير و : ثالثا
 علىفي هذا الصدد الآراء الفقهية و  الغير،اختلف الفقه في أساس المسؤولية الجنائية عن فعل  

 :موقفين
  :التالي هاوتسود فيه العديد من الآراء المتضاربة نذكر من :العلميالموقف أو الرأي  ـ1

 ولا بعض الفقهاء و ينكر وجود المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في القانون الجنائي ينفي ـ 
 إذ (garraudغارو) على رأس هؤلاء الفقيهية المدنية فقط في هذا المجال، و إلا بالمسؤول نيقبلو 

 .اتذوب فيهو يعتبرون أن مسؤولية مسبب الجريمة عن خطأ جزائي تنظم إلى مسؤولية الفاعل 

و كذلك  Vidal) فيدال)  و(  garçon غارسون) الفقيه منهمو  ءـ ويرى البعض الآخر من الفقها
 infraction par ) ى نظرية الجريمةأن هذه المسؤولية مبنية عل ( Magnol مانيول)

omission)  بالنسبة إلى الفاعل المادي الإيجابي، وأن مسؤولية الأول تقوم على أساس ارتباط
 . واجب أصلا على المنفذالينتج عنه انعكاس العقاب بالفعل في الجريمة المقترفة،ناع الامت

                                                 
1
.Stefanie gaston, Levasseur george, Bouloc bernard op. Cit. p ـ  271  

ـ    François Chabas op. Cit p  802  
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فيقول بترتب المسؤولية الجنائية من جراء فعل الآخرين على أساس (  Roux رو )البروفسور ـ أما 
 :و الذي يمكن رده إلى أحد النظريات الثلاث التاليةتبرير اجتهادي أساسه تكون العنصر الإجرامي 

أو التمثيل القانوني و التي تفرض إن يكون الشخص المسؤول جنائيا    (Fiction ) ظرية الزعمن ـ
 .  من ارتكب الفعل الجرمي بواسطة الغير الذي أتاه و كأن هذا الأخير حل محل ذلك الشخص

الاتفاق الإرادي الذي ينشأ بين الشخص المسؤول و بين مقترف الفعل  أو  (contra) نظرية العقد ـ
 .بما يرمي على الأول التبعية الجزائية الناشئة عن هذا الفعل بسبب العرض و القبول فيه

وبموجبها يتحمل الشخص المسؤول كافة النتائج القانونية المترتبة  ( risque )نظرية المخاطر ـ
 .الجرميعلى المجازفة و منها تبعة الفعل 

وهي في حال  المدنية،من قواعد المسؤولية ولكن الملاحظ على هذه النظريات اقترابها أكثر     
ائية و أنه إذا اعتمدها الاجتهاد نالجنقلها إلى المجال الجزائي تقع حكما في مجال قواعد المساهمة 

ن ذلك يكون بموجب مقتضيات السلطة التقديرية الاستثنائية المتصلة إالقضائي في حالات معينة ف
 .عامةقاعدة قانونية جنائية س لكأساولا تصلح بالتالي  نفسها،بالحالات 

أن قانون العقوبات يقرر ويكرس  BOUZA بوزا و DEVAPERويقرر الأستاذ دو فابر     
مع احتمال كون المسؤولية  عامة،مبدأ شخصية العقوبة في مجال المسؤولية الجنائية كقاعدة 

إلى الأسباب التي تحديد  ولكن دون القاعدة،الجنائية عن فعل الغير بمثابة شذوذ و استثناء لهذه 
  (1) .بهاالأخذ  إلىتدفع 

فالذي ارتكبها هو الفاعل " الفاعل المعنوي " وهناك من يقيم أساس هذه المسؤولية على فكرة     
عدم  ثالمادي، أما من يقرر القانون مسؤوليته عنها وهو الفاعل المعنوي، وهو أمر معيب من حي

 .ي و شروطها مع هذا الوضعاتفاق أساس مسؤولية الفاعل المعنو 
وهناك من أقام أساسا لها في فكرة النيابة القانونية، حيث اعتبر أن منفذ الجريمة ـ هو في نظر    

القانون ـ ممثل عن المسؤول عنها، وهو كذلك رأي معيب كونه محض مجاز لا يقبله المنطق 
  (2)القانون

مجال المسؤولية الجنائية  يأساس الإسناد ف لحو  الراجحإن الرأي  :الموقف أو الرأي القانوني ـ2
لا تخرج عن قاعدة شخصية المسؤولية هو القائل بكونها مسؤولية شخصية،  عن فعل الغير،

ند تن تسالجنائية ولا تشكل استثناءا لها و لا شذوذا عنها، مع الفارق الأساسي الوحيد أنه لايمكن أ
ة الشخص المسؤول نحو ارتكاب الفعل الجرمي نية و إراد فإلى انصراإلى القصد الجنائي أي 
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 لالإهما بأدى بسبعلى الخطأ الجزائي الشخصي الذي  هذا الأساس و إنما يرتكز، بواسطة الغير 
أو قلة الاحتراز أو عدم التبصر أو التهور في التقرير أو عدم تقدير العواقب إلى وقوع الفعل 

ارتكاب خطأ جزائي كان من شأنه إحداث على  يجب أن يسند إلى هذا الشخص إقدامه إذ الجرمي،
الفعل الجرمي أو على الأقل تلافي و تحاشي وقوعه وليس هذا الوضع القانوني سوى الصفة 

ا مسؤولية جنائية عن فعل الغير في ظاهرها تبدو وكأنه الملازمة للمسؤولية الشخصية، و إن كانت
نما هي في الو و   responsabilité pénale)لخطأ الشخصيلاقع مسؤولية جنائية عن فعل الغير ا 

de fait d’autrui pour faute personnelle)  مثال ذلك سائق السيارة المتوقفة في عرض
الطريق يعتبرمسؤولا جنائيا عن حادث صدم أحد المارة من قبل سائق آخر لم يكن بامكانه تفادي 

 .هذا الحادث بسبب سد الطريق العام بالسيارة المتوقفة

 8101ـ  82ـ  7على قرار محكمة التمييز الفرنسية الصادر بتاريخ ( roux  رو)رد السيد ولعل  
ائيا عن الأضرار المحدثة في الطريق العام نالمسؤول ج نمعنى هذه المسؤولية، إذ اعتبر أ يفيد

ليس المزارع الذي شق تلك الطريق تصريفا للمياه التي تدفقت على أرضه بسبب تحويل جاره عن 
نما هذا الأخير الذي بما أقدم عليه وضع المزارع في حالة ضرورة، لم يكن  إهمال لتلك المياه، وا 

  (1).جارهبوسعه تفادي الضرر الناجم عن ذلك إلا بشق الطريق العام لتمرير المياه المتدفقة بفعل 
 

 شروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير : رابعا
حكام القضائية التي تضع على عاتق رئيس المؤسسة نخلص من خلال النصوص القانونية و الأ

أن  الأجراء،أو المتبوع النتائج الجزائية المترتبة عن الجرائم المرتكبة من طرف التابعين أو 
 :التاليةالشروط  تستلزم توافرالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير 

 للجريمة من قبل الغير يعتبر التنفيذ المادي: من طرف التابع أو الأجير ةجريمة مرتكبـ 8
ائية عن فعل الغير، ولا يقيم القضاء مبدئيا المسؤولية ن، الأساس الموضوعي للمسؤولية الج(التابع) 

حيث يقع على عاتق  ،الجنائية عن فعل الغير إلا في الصناعات و المهن المنظمة بصك قانوني
 إلا في الجرائم غير العمدية نها لاتقامكما أ الأنظمة،رئيس المؤسسة موجب ضمان احترام بعض 

رئيس المؤسسة تحميل في  اتتردد أحيانت محكمة النقض الفرنسية لم التي يرتكبها و إن كان
الغش في  ةالجنائية عن جريمة عمدية ارتكبها تابعه كما حصل مثلا بصدد جريم ةالمسؤولي

 . الصفات الجوهرية للبضاعة المسوقة و كذلك جنحة تلويث المياه
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 عتمنـ علق الأمر بجريمة عمدية أو غير عمدية، فان المسـؤولية الجزائيـة لـرئيس المؤسسـة لاوسواء ت
للتابع بصفته فاعلا ماديـا، إذ مـن الجـائز متابعتهمـا معـا، خاصـة فـي حالـة إقامة المسؤولية الجنائية 

ا كان التابع ارتكابهما أخطاء مختلفة غير أن الرئيس ينفرد لوحده بالمسؤولية الجنائية في حالة ما إذ
إذا كــان يجهــل الوضـــع  مــا إذا كــان ةالقبيــل حالــمجــرد أداة غيــر واعيــة بيــد رب العمــل، ومــن هـــذا 

 (1) .السيئ للمركبة التي وضعت تحت تصرفه أو تعرض لإكراه ليس له دفعه
سمح أو سهل أو أسهم في ارتكاب الجريمة  ، أن يكون رئيس المؤسسة قد ارتكب بنفسه خطأـ 2

المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تقتضي أن يرتكب  إقامةإن : ل التابع أو الأجيرماديا من قب
القانونية أو  ةالأجير للأنظميستنتج من مخالفة التابع أو  إهمالس المؤسسة خطأ يتمثل في يرئ

       .التنظيمية
م وفي كل الأحوال يشترط أن يرتكب رئيس المؤسسة خطأ شخصيا يستنتج من مجرد عد     

مراعاة الأنظمة القانونية و التنظيمية لا سيما تلك التي تتعلق بصحة وسلامة العمال، ولكون هذا 
بتقديم البينة على توافره، بل إن محكمة النقض الفرنسية  مالخطأ مفترضا فالنيابة العامة لا تلز 

خطأ الحراسة و عدتها في بعض الحالات قرينة مطلقة على لا تزول أمام إقامة الدليل على انعدام 
مام إقامة الدليل على الإكراه أو القوة القاهرة، و ذلك حتى في حالة الجنحة العمدية أالرقابة، و 

  (2) .التابعالمرتكبة من قبل 
يكون الرئيس قد فوض قانونا سلطات الرئاسة أو الرقابة الواقعة على عاتقه إلى شخص آخر  ـ ألا 1

ولية رئيس المؤسسة جزائيا تستنتج من مجرد عدم احترامه حيث انه وكما أسلفنا، أن مسؤ : مؤهل
موجبا محددا من الموجبات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة، وهذا يتطلب منه القيام شخصيا 
بالإشراف و المراقبة على المؤسسة و هو أمر يستحيل عليه ماديا القيام به بنفسه، هذا الوضع، 

في مجال التسيير فرض على رؤساء المؤسسات اللجوء إلى  ةة اللازمإلى المتطلبات الفني ةبالإضاف
بموجب التنظيمات الداخلية، المصالح تفويض بعض الصلاحيات إلى المديرين الفنيين و رؤساء 

بحيث يتحمل كل شخص المسؤولية المباشرة و الشخصية في إدارة ما أوكل أليه، وهذا يعفي رئيس 
عاتقه متى فوض أحد موظفيه مهام مادية أو فنية، وله على ة الملقاة المؤسسة من المسؤولية الجزائي

 .   أمام قضاة الموضوع به الدفع

يتعلق ببعض الصلاحيات التي  اتجدر الإشارة هنا أن الاحتجاج بالتفويض غير جائز فيمو     
مر هنا ليس لرئيس المؤسسة النزول عنها لغيره، بل الواجب أن يقوم بها هو شخصيا، و يتعلق الأ

بالالتزامات اللصيقة بسلطات الإدارة العامة أو تلك الصلاحيات التي جعلها رئيس المؤسسة من 
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في التفويض على النحو السابق أن يكون واضحا و  ويشترط ( 1) .سواهصلاحياته هو وحده دون 
ن أو محددا و سابقا على معاينة الجريمة و ينطبق على موضوع الدعوى ولا يشترط فيه شكل معي

صيغة معينة و لا أن يكون مكتوبا، وان كانت الكتابة أفضل لرفع كل لبس و لتسهيل الإثبات، و 
ويترتب على التفويض عند توافره على شروطه الشكلية و   يكون محددا للمهام و الصلاحيات،أن 

رتكبة من الموضوعية المطلوبة، إعفاء الرئيس أو المتبوع من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الم
  (2) .القانونقبل مستخدميه، فلا بتابع إلا المفوض في كل الحالات ماعدا تلك التي استثناها 

 :أسباب دفع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: خامسا
ذكرنا سابقا أن الشخص المعتبر مسؤولا جنائيا عن فعل الغير بامكانه دفع هذه المسؤولية في     

ك ليست مسؤولية مطلقة و إنما هي قابلة للرد، إلا أن موجب النفي يتطلب حالات معينة، فهي بذل
من الشخص المعتبر مسؤولا جنائيا أكثر من التذرع بعدم إقدامه على ارتكاب الفعل شخصيا، عليه 

 :     أن يثبت
ي عدم ارتكابه أي خطأ و عدم إخلاله بالواجبات والالتزامات الملقاة قانونا على عاتقه أو الت ـ8

انفاذه كافة التدابير الاحتياطية و الوقائية المطلوبة منه و بالنتيجة  يتتطلبها طبيعة العمل، وبالتال
 صاحب الورشة ومثال ذلك نذكر تفاديه،  بإمكانهيكن  مبصورة لوقوع الفعل المخالف رغم ذلك 

بب في وفاة الذي يثبت رقابته على حسن سير العمل و تسيير الأجهزة و صيانتها في حالة التس
راء خطأ عامل آخر  ً ًً ًً  .عامل من جً

على القيام بها بالاستناد إلى  رقيامه بنقل الموجبات الملقاة على عاتقه إلى شخص آخر قاد ـ2
أو مركزه، على أن يكون هذا النقل قد تم بصورة قانونية و ثابتة، كتلزيم صاحب  أو خبرتهوظيفته 

مهندس متعهد، أخذ على عاتقه مراقبة أعمال الورشة، وكل  بناية قيد التشييد مشروع هذا البناء إلى
 .ما هو متعلق بتفويض سلطات الإدارة و الرقابة

كون الواجب ملقيا أصلا على عاتق الغير وحده و إقدام هذا الأخير على ارتكاب الجرم قصدا  ـ1
أو عن خطأ لسبب شخصي بحت خارج عن طبيعة العمل، كإحداث العامل جلبة و ضوضاء 

  (3) العملالفعل خارج أصلا عن نطاق له بالعمل أو أن  ةسبب لا علاقل
 .كون الجرم قد حصل عن طريق إكراه مادي أو معنوي أو كان ناجما عن حالة الضرورة ـ6

                                                 
1
  Stefani gaston, Levasseur geworgde, Bouloc bernard   op Cit .p  216  

2
  Stefani gaston, Levasseur george, Bouloc bernard  op Cit .p211 

(               تفصيل أكثر لشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير) 817ص  الهمشري محمود عثمان المرجع السابق  أنظر كذلك  

                                                  

 

  111ـ أنظر مجموعة القواعد القانونية   المرجع السابق ص  
3
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هذه هي الموجبات التي متى أثبتها المتبوع أو المستخدم، أسقط عن نفسه موجبات المسؤولية     
 (1) .الغير الجنائية عن فعل مجرم ارتكبه

  
  ::الفرع الثالثالفرع الثالث

  ةةالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوي  
وتعد بحق، أحد صور الاتساع المشار إليه آنفا في مفهوم و مضمون المسؤولية الجنائية الذي  

ور المسؤولية الجنائية المادية عرفه الفقه والقضاء الجنائيين، بعد التطور الذي تعرضنا له بظه
و تعتبر  (2)عن أحكام المساهمة الجنائية، االغير وتميزهعن فعل الجنائية  وكذلك المسؤولية

تستهدف تحقيق أهداف يعجز عنها الفرد لوحده،  تالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ككيانا
صور التوسع في النشاطات البشرية خصوصا الاقتصادية منها و خروج رقابة الإدارة و  ىإحد

فرد إلى نطاق الجماعة أو المجموعة مجسدة في الأشخاص المعنوية، هذا التوجيه عن نطاق ال
اعتداءا على شكل فات التي ترتكبها هذه الكيانات و الاتساع السابق صحبه اتساع في مجال المخال

للاعتبار الشخصي قيمة  مكبير منها لا تقي أنها أصبحت في جزء اقانونا، كممصالح المحمية  ال
تدعى وضع حد لها و لما تشكله من أخطار تفوق بكثير ما قد يسببه الأفراد تذكر، الأمر الذي اس

  (3) .منفردين على مختلف المصالح المحمية قانونا
 حصرية المدنية، و أمام عدم جدوى ونظرا لعدم كفاية العقوبات الإدارية وعدم فعالية المسؤول    

أو مدير هذه الهيئة وعدم فعالية العقوبات مرتكب الفعل لوحده بصفته رئيس  فيالجنائية  ةالمسؤولي
بر تبدل الأشخاص المطبقة عليهم في الحد من تمادي هذه الكيانات في ارتكابها للمخالفات ع

 (4).التجمعاتالمسؤولية الجنائية لتطال هذه  قوامد ر  إمكان ضالقائمين عليها،تصور البع
جنائية من حيث مضمونها لتشمل ولقد وجد أنصار هذا التوجه في توسع المسؤولية ال     

أشخاصا و إن بعدت المسافة بين أخطائهم و بين النتيجة الجرمية أساسا لإقامة النظرية السابقة، 
فلماذا ـ يتساءلون ـ لا تشمل أحكام هذه المسؤولية تجمعات الأشخاص و الأموال في الحالات التي 

 عليها قانونا لمخالفتها القوانين والأنظمة؟ ترتكب في إطارها و لمصلحتها أفعال تشكل جرائم معاقب 

                                                 
1

 ، أنظر كذلك تفصيل أكثر لهذه الحالات 110المرجع السابق ص     ـ أنظر الزغبي فريد

618 p andret opCit. Pradel jean / varinard    voir aussi ـ 
2
 Chabas françois op. Cit. p800 ـ 

 21أنظر العوجي   مصطفى المرجع السابق    ص  
3
  

 
4
ـ   Gaston stefani, George Levasseur, Bernard bouloc op100   ـ 
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إلى البحث في  دهذا التساؤل دفع بالفقه ومن وراءه التشريع، ووفق ماله من حجج و أساني     
كما أمكن مساءلتها مدنيا،  (1) بإمكانيتها،بين مؤيد لها ومقر  ةمدى امكان إقرار مثل هذه المسؤولي

لإشكال هو الذي سوف يكون موضوع ببحثنا و سوف وبين منكر لها و عدم مقر لها، هذا ا
 .     نستفيض في تناوله ونصل به إلى نتيجة لهذا التساؤل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
::المبحث الثانيالمبحث الثاني  ــ   

  فكرة الشخصية المعنويةفكرة الشخصية المعنوية
المفهوم الذي آلت إليه المسؤولية الجنائية واتساعه من حيث المضمون و  إلىخلصنا مما سبق     

 الاعتبارية،طال كيانا آخر غير الإنسان ألا وهو الأشخاص المعنوية أو الموضوع، حتى أصبحت ت
 ةبفكرة الشخصينتناول التعريف  أنوقبل الخوض في دراسة أحكام هذه المسؤولية يتعين علينا 

ما يتيح لنا معرفة  (المطلب الأول) معرفة ماهيتها و طبيعتها و خصائصها، المعنوية من حيث
، فما المقصود ياترى بفكرة  (المطلب الثاني)معطيات القانون الجنائي عمهذا المفهوم  قمدى اتسا

ولما كان مجال دراستهاـ كما هو معلوم ـ هو القسم الخاص ، فإلى أي مدى  ؟الشخصية المعنوية
يمكن لهذه الفكرة أن تمتد الى مجال القانون العام بصفة عامة ، والى القانون الجنائي بقسميه العام 

 ؟؟فة خاصة ، هل هذا أمر ممكن أم مستحيلو الخاص،بص
 

  : : المطلب الأولالمطلب الأول  ــ
  ماهية فكرة الشخصية المعنويةماهية فكرة الشخصية المعنوية  

                                                 

 101المرجع السابق      ص         عالية سمير  ـ أنظر  
1
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عموما، كما  نوسنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بالفكرة و بيان أهميتها في نطاق القانو 
نعرض لتاريخ الفكرة من خلال بيان نشأتها و بعدها الزمني، و حتى نستوضح أكثر ماهيتها 

و الأساس الذي تقوم عليه من خلال عرضنا للاتجاهات الفقهية و  ل بيان طبيعة لفكرةسنتناو 
 .موقفها من الفكرة

  ::الفرع الأولالفرع الأول  ــ
  لشخصية المعنويةلشخصية المعنويةمدلول فكرة امدلول فكرة ا

إن التعــرف بشــكل أكبــر علــى مــدلول فكــرة الشخصــية المعنويــة يتجســد مــن خــلال التعمــق فـــي إن التعــرف بشــكل أكبــر علــى مــدلول فكــرة الشخصــية المعنويــة يتجســد مــن خــلال التعمــق فـــي         
  : : خ ظهورهاخ ظهورهامفهوم الفكرة و كذا بعرض أهميتها و تاريمفهوم الفكرة و كذا بعرض أهميتها و تاري

  
  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  ةةـر ـر مفهــوم الفكـمفهــوم الفكـ

فالشخصية في نظر ،  إن الشخص في نظر القانون كائن يصلح لوجوب الحقوق له و عليه     
مناط هذه الصلاحية و  (1)،"الالتزامات ب لاكتساب الحقوق و التحمل الأهليةالقدرة أو "  يالقانون ه

إلى تحقيق مصالح جديرة بالرعاية، ومن هنا كان مدلول ما لهذا الكائن من قيمة اجتماعية تدعوا 
الشخص في القانون واسعا، فإلى جانب الشخص الطبيعي قد يكون الشخص في نظر القانون 

هدف معين، هذه المجموعة رغم  جماعة من الأشخاص أو الأفراد يضمهم تكوين يرمي إلى تحقيق
ه كيانه المستقل عن الأشخاص الداخلين تكونها من عدة الأشخاص تعتبر شخصا واحدا متميزا ل

لهذه المجموعة ذمة و جنسية و اسم وموطن و تكتسب حقوق و تلتزم بواجبات  ن، فيكو في تكوينه
و تتقاضى لصالحها بواسطة من يمثلونها، وقد يكون هذا الشخص مجموعة من الأموال ترصد 

التي تقوم على أساس المال لتحقيق غرض معين، فتكون لها شخصية مستقلة بجميع نتائجها ن و 
  (2)،منه، فنكون هنا بصدد مجموعات من الأموال ضلا والغر 

في المجتمع وجدنا أن النشاط القانوني ليس قاصرا على  إلى الحياةلذلك فانه و إذا نظرنا     
حي الحياة القانونية او الكيانات تلعب دورا هاما في نو  الأشخاص الطبيعية، بل إن تلك المجموعات

و المؤسسات كلها تقوم بنشاط قانوني الشركات ة و المحافظة ـ والولاية و البلدية ـ والجامعة و لفالدو 
هام، فهي تملك أموالا و لها حقوق وهي تتعاقد فتلزم و تلتزم بتعاقدها و هي تسأل و تقاضي تماما 

ونية لا تعرف فقط ان الشخصية القان"  :كما عبر عنها بالقول  (3)،كما يفعل الأشخاص الطبيعيين
                                                 

67صالح فؤاد      مبادئ القانون الإداري الجزائري ص  ـ أنظر  
1
   

   670عبد المنعم فرج أصول القانون   ص ـ أنظر الصدة 
2
  

281دروس في المدخل لدراسة القانون    ص          ـ أنظر سلامة أحمد       
3
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بالنسبة للأشخاص و لكن كذلك بالنسبة لبعض تجمعات الأشخاص و الأموال و الأفراد يطلق 
عليهم الأشخاص الطبيعيون في حين يطلق على التي تتمتع بالشخصية القانونية الأشخاص 

 ( 1)المعنوية 

 ف بالفكـــرة ـ التعريــ أول
صية القانونية لهذه الكيانات هو تمكينها من تحقيق لعل غاية المشرع من الاعتراف بالشخ    

هذه الكيانات يطلق عليها   (2)محدودة،أغراض يعجز الفرد عن تحقيقها لأن حياته مؤقتة و 
، وهناك من يطلق عليها تسمية الأشخاص القانونية ويفضل الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية

الشخص " الأدق، فيعرفه كالتالي مصطلح البعض أن يطلق عليها الشخص الحكمي و يعتبره ال
بحيث تقيم الدعاوى المعنوي أو الإعتباري أو الحكمي هو كل هيأة معترف لها بالشخصية القانونية 

، وفي "morales personnes" و تقابلها بالفرنسية (3)"قي تماماالحقي خصو تقام عليها كالش
لفكرة الشخص المعنوي عديد التعاريف نذكر  تأعطيلقد و  (4) .الحقيقة أن كلها تؤدي المعنى ذاته

 :منها الآتي
الشخص الاعتباري هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين، أو " ـ  

غرض معين، يخلع القانون عليها الشخصية فتكون شخصا  قمن الأموال ترصد لتحقي ةمجموع
و يفيدون منها كالدولة، الجمعية،  مستقلا و متميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها

 ."الشركة، المؤسسة
هي كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مباشرا مشتركا، أو مجموعة من الأموال " ـ   

ترصد لمدة معينة لتحقيق غرض معين بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص مستقلة عن 
قانونية لاكتساب الحقوق و التحمل  العناصر المالية للشخصية المعنوية، أي تكون لها أهلية

بالالتزامات، بحيث تكون لهذه المجموعة من الأشخاص و الأموال مصلحة جماعية مشتركة 
 . "مستقلة عن المصالح الذاتية و الفردية لأفراد المجموعة

  (5)."له أجهزة خاصة نهي كيا" ـ   

                                                 

 101المرجع السابق      ص       ـ أنظر عالية سمير         
1
    

2
 ائيا  الشخص المعنوي و مسؤولياته قانونا   مدنيا و إداريا و جن    ـ أنظر موافي أحمد   

         871أنظر كذلك   هجيرة دنوني بن الشي  الحسين     موجز المدخل    لدراسة القانون   ص    

 882ـ أنظر زهدي يكن المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة   ص  
3
  

4
ة الأكثر تداولا ، إلا ـ ومن أجل توحيد المصطلحات في البحث ارتأينا أن نستعمل في كل مرة مصطلح الأشخاص المعنوي  

في الحالات التي ننقل فيها نصا قانونيا أو قولا فقهيا فننقل المصطلح المستخدم حسب وروده، ولا مشاحة في المصطلحات 

 .إذ كلها تؤدي إلى معنى واحد

61ـ أنظر ناصر لباد   القانون الإداري    التنظيم الإداري   ص 
5
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من الأشخاص و الأموال تهدف  نميز تحت هذه التسمية تجمعات متنوعة"  :كما عرفت بالقول   
الى تحقيق أغراض معينة وتكون مستقلة عن مصالح الأشخاص المكونين لها منها الدولة ، 

  (1) "الجماعات المحلية ، الشركات التجارية و الجمعيات 

    (2)ـ الشخص المعنوي هو مجموعة من الأفراد داخل تنظيم تستهدف تحقيق غرض معين    
: كـرةثانياـ عناصر الف  

عبارة عن مجموعة من يمكن القول أن الأشخاص المعنوية  من خلال التعريفات السابقة،  
                                                               :االعناصر المشتركة نذكر منه

قـق ظـيم معـين يحفي ظـل تن معا،أو مجموعة من الأموال أو متهما ـ وجود مجموعة من الأشخاص 
الاعتـراف مومة، أجهزة تمثلها،  ذمة ماليـة، بعنصر الدي ىوهو ما يسم اووحدته رترابط هذه العناص
ومــن خــلال هــذه العناصــر يمكــن أن نخلــص إلــى تعريــف جــامع للأشــخاص  نالقــانو بهــا مــن طــرف 

أو مـــن الأمـــوال أو متهمـــا معـــا تنشـــأ وفـــق القـــانون  صمجموعـــة مـــن الأشـــخا" المعنويـــة علـــى أنهـــا 
 (3)"بها قصد تحقيق أهداف و غايات معينة  ويعترف

  
  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  أهميـة فكــرة الشخصية المعنويةأهميـة فكــرة الشخصية المعنوية
على النحو  قدر المشرع أن تكوين جماعات من الأشخاص أو رصد مجموعات من الأموال    

نشاط قانوني يتصل بمصالح عدد كبير من الأفراد يتغيرون من وقت لآخر،  السابق يؤدي إلى قيام
من وراءه يقتضيان بقاءه على الدوام، ومن ثم كان لابد أن طبيعة النشاط و الغرض المقصود كما 

تضمن له البقاء والاستمرار، هذه إلى ناحية موحدة   من اتخاذ أداة تكفل أن ينسب هذا النشاط
القانون على تلك الجماعات من الأشخاص أو  يخلعهاالأداة هي الشخصية المعنوية التي 

أصبحت أحد الدعامات الأساسية التي يقومن عليها تقدم المجتمع و والتي  والممن الأ المجموعات
والفرد وحده يقصر  طويل،جهد كبير و مال وفير وزمن  إلىفثمة أعمال ضخمة تحتاج  رفاهيته،

  .عن مواجهة ما تقتضيه هذه الأعمالماله و جهده و عمره 

                                                 
1
 On distingue en effet sous cette appellation des groupement très varies de personnes et des ـ

biens qui par leurs buts et leurs intérêts ont vocation une activité autonome distincte de celle 

des personnes qui les composés ainsi parmi bien d’autre de l’état des communes des société 

commerciales ou des syndicat ".   Charle Deuboche 

    6ناصر لباد   المرجع السابق   ص   
2
    Personne morale, groupement de personnes organisé en vue d'atteindre un objectif   précisـ 

   .Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporationـ

 - 10المرجع السابق   ص    أنظر ناصر لباد       أنظر كذلك   Dictionnaire de droit. Dalloz p 300 ـ 
3
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و يتوافر المال و يمتد الأجل، لها كيانها الخاص فلا  أما هذه التكوينات ففيها تتظافر الجهود     
تتأثر بخروج أحد أعضائها و لا بموته و لا بإفلاسه، وأموالها متميزة عن أموال أعضائها أو 
منشئيها لما لها من ذمة مستقلة عن هؤلاء، ولها أن تقاضي بواسطة من يمثلها إلى غير ذلك من 

ناحية موحدة مستقلة عن الأشخاص الذين يساهمون في هذا  ينواحي النشاط القانوني التي تتركز ف
خير أداة من أدوات  يالشخصية الاعتبارية، فهفكرة وهذا كله بفضل  منه،النشاط و يفيدون 

هذه أهمية الأشخاص المعنوية  (1) لهذه التكوينات والاستمرارالصنعة القانونية التي تكفل الوحدة 
بما  هام دور نما تلعبه الشركات م ،هذا الصددفى مثلا ، في خعلى مستوى القانون الخاص، فلا ي

لها بفكرة الشخصية  الاعترافبفعل  فعال تحققه تقدمه من امكانات اقتصادية و ما لها من دور
 .الاعتبارية

على مستوى القانون العام فالفكرة لها أهمية في مجال التنظيم الإداري، إذ أن لها أهمية فنية  اأم 
تعتبر فكرة الشخصية المعنوية وسيلة تستعمل في عملية تقسيم ، فمن الناحية الفنية نونيةوأخرى قا

الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري، وكذلك وسيلة لتوزيع مظاهر اختصاص 
 .  السلطة الإدارية، إقليميا ومصلحيا، وكذا تحديد العلاقات فيما بينها

تلعب دورا مهما في تنظيم أعمال الوحدات و السلطات  نونية فهذه الفكرةأما من الناحية القا    
( أعوان الدولة )  نالإدارية، إذ بفضلها أمكن القيام بالوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبيعيي

 ( 2). ولحسابها( العمومية  ت، والمؤسساالدولة، الولاية، البلدية) باسم الأشخاص الإدارية 
  
  ::الثالثةالثالثةالفقرة الفقرة 

  تاريخ فكـرة الشخصية المعنـويةتاريخ فكـرة الشخصية المعنـوية
الإيجابي  فلقد كان الإنسان وحده موضوعا للحق، فهو الذي كان منذ العصور الماضية الطر      

ولكن مع التقدم ، و السلبي في الحق وبذلك كانت أطراف الحقوق دائما أشخاص طبيعيين
عاجزا عن القيام  ننه يكو الحضاري في المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث، شعر الإنسان بأ

لوحده بل  ةقادرا على إنجاز المنشآت الاقتصادية الهام  نبالمشروعات الكبيرة بمفرده و أنه لا يكو 
الحيوية من الإنظمام إلى مجموعات من الأفراد الآخرين يساهمون معه  فيحقق الأهدالابد له لكي 

 نوبانضمام الأشخاص الطبيعييالضخمة، قامة المنسآت لإ  بمجهودهم الشخصي و بأموالهم 
وبتكتيل أموالهم في تلك المنشآت الاقتصادية كان لابد لمجموعات الأشخاص و الأموال أن تدخل 

                                                 

670ـ أنظر عبد المنعم فرج الصدة      أصول القانون      ص
1
   

11لباد ناصر   المرجع السابق   ص  ـ أنظر 
2
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 .التزاماتوتارة كأطراف سلبية عليها  قفي المجتمع، تارة كأطراف موجبة لها حقو الحياة القانونية 
(1)  

بالدقة الفنية و القانونية و التنظيمية إلا في ولئن كانت نظرية الشخصية المعنوية لم تعرف      
من أن هذه الفكرة متجدرة في العصور الماضية، وهكذا نرى مثلا  عيمن لا هذاأن  إلاالوقت القريب،

أن القواعد الخاصة بالشركات بدأت في الظهور منذ عصر الرومان، وكانت موضوع تعديل وتطور 
عرف القانون الروماني الجماعات و  اكم (2)،الآن منذ ذلك الوقت قبل أن تصل إلى ماهي عليه

 كعقدعقدا رضائيا  ولقد كان عقد الشركة في عهد الرومان الأخيرة،كذلك المؤسسات في مراحله 
الإيجار ينظم العلاقة بين أطراف عقد الشركة أنفسهم دون أن ينشأ عنه شخص معنوي له البيع و 

تمتلك الأموال و تتحمل  لأنمان صلاحية الدولة ، كما عرف الرو ءذمة مستقلة عن ذمم الشركا
 (3) .بالالتزامات أي ثبوت الشخصية القانونية لها

الفكرة  ولئن كان فحوى فكرة الشخصية المعنوية قد عرف في عصر الرومان، فان ،وفي الحقيقة
أن  إلا( 4) الإيطالية،ازدهار التجارة في الجمهوريات مع  الوسطىفي العصور  بدأت في النضوج

يرة التي تتطلب حينما كانت الأعمال الكب ، الحديثالنواة الحقيقية للفكرة لم تظهر إلا في العصر 
 تتسند إلى شركات تتوافر على هذه الإمكانيا لا يستطيعها الفرد لوحده بشريةإمكانيات مادية و 

 .مكمشروعات الري و استغلال المناج
ضمنت أحكاما كثيرة تلمعنوية كنظرية عامة، ولكنها ولم تعرف الشريعة الإسلامية الشخصية ا     

لجماعات من الأشخاص و مجموعات من الأموال تفيد صلاحيتها للوجوب لها و عليها، ومن ذلك 
اللقيطة و تركة من لا وارث له، وتجب عليه نفقة الفقير  وأن بيت المال تجب له الجزية و الخراج 
و أن جهة الوقف تملك المال الموقوف وتستدعى و   جد،الذي لا عائل له و أن النفقة تجوز للمس

تختصم أمام القضاء، وهذا يعني أن الفقه الإسلامي يأخذ بفكرة الشخص المعنوي، حيث يخلع 
الشخصية القانونية على مثل هذه التجمعات أو التكوينات، وان كان الفقه الإسلامي لا يعرف هذه 

تخضع لها، ولما كانت العبرة في الأخذ بنظام معين تكون  التسمية إلا أنه كان يعمل أحكامها التي
بإعمال أحكامه، فان التسمية لا يعتد بها فقد تختلف من نظام لآخر، فالظاهر بذلك أن الفقه 
الإسلامي يعمل فكرة الشخصية المعنوية من خلال إعمال أحكامها، وهكذا مثلا نجد أن فقهاء 

الية للوقف و اعتبروه مستقلا عن الواقف أو الناظر أو الشريعة الإسلامية اعتدوا بالذمة الم
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وأن تزامات و يخاطب في مواجهة ناظره،المستحقين، فأجازوا له اكتساب الحقوق و التحمل بالال
  (1).المعنويوتلك أحكام الشخص نفصل تماما عن ذمة المستحقين له،ذمته ت
أول ما نشأت في نطاق القانون وتجدر الإشارة هنا أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت     

ليست بالأهمية التي لها في القانون العام لاهتمام القانون الخاص بالأشخاص  تالخاص و إن كان
 (2) .الطبيعيين

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني
  ويويــــص المعنص المعنــــة الشخة الشخــــطبيعطبيع  

 يدور حول معرفة ما فاختلف الفقه في طبيعة الشخصية المعنوية، ومحور التساؤل في هذا الخلا
إذا كانت الشخصية المعنوية هي مجرد صياغة قانونية اتخذت للوصول إلى الغرض المقصود، أم 
أن لها أساسا من الحقيقة والواقع، وبعبارة أخرى هل تعتبر الأشخاص المعنوية أشخاصا من خلق 

ابة الإج قد توفرت على مقومات الشخص القانوني ؟ لقد تنازعت االقانون أم أنها اعتبرت كذلك لأنه
 :يلي اهذه المسألة ثلاثة اتجاهات في الفقه نعرض لها فيم عن

 
  التجاه الأولالتجاه الأول: :   الفقرة الأولىالفقرة الأولى

  ((وهم الشرعي أو الفتراض القانونيوهم الشرعي أو الفتراض القانونيظرية الظرية النن))::((33))نظرية الشخصية الفتراضية نظرية الشخصية الفتراضية 
ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الشخص المعنوي هو مجرد افتراض قانوني يخالف الحقيقة،      

عند فالشخص الحقيقي يالي خلقته إرادة المشرع و أسبغت عليه الشخصية القانونية، فهو كائن خ
تكون إلا  ليست سوى سلطة إرادية و الإرادة لا هؤلاء، هو الشخص الآدمي فحسب، لأن الحقوق

للإنسان، فالشخص الطبيعي وحده هو الذي يصلح لأن يكون طرفا في الحق لأنه هو الذي له 
ي فأما فكرة الشخصية المعنوية، ما هي ،انون وله في نفس الوقت وجود حقيقيإرادة يعتد بها الق

الحقيقة إلا مجرد افتراض قانوني مخالف للواقع لجأ إليها المشرع كحيلة قانونية لتمكين مجموعة 
من الأشخاص أو مجموعة من الأموال من تحقيق أهدافها، وحتى تكون لها أهلية اكتساب الحقوق 

 "الفقيه ومن أشهر من قال بها (4)النظرياتتزامات، وتعد هذه النظرية من أقدم و التحمل بالال
 : ، و أهم ما قيل في نقد هذه النظرية أنها يعيبها أمران"سافنييه
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بر أنها تخلط بين معنى الشخص في نظر القانون و معناه في لغة الفلسفة و الأخلاق، أين يعت ـ
رادة، الشخص كائنا إنسانيا له عقل و  وأما في نظر القانون فهو كائن اجتماعي يصلح للوجوب له ا 

 .عليهو 

أنها تعتبر الحق سلطة إرادية، والقدرة الإرادية ليست هي جوهر الحق و إنما تلزم غالبا لمباشرته،  ـ
فإذا راعينا المعنى الصحيح للشخص في نظر القانون و تبينا أن القدرة الإرادية ليست هي جوهر 

 (1) .أن الاعتراف بالشخصية المعنوية لا ينطوي على أي افتراضلنا  حالحق، اتض
  

  ::  الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
  ::إنكار الشخصية المعنويةإنكار الشخصية المعنوية: : التجاه الثانيالتجاه الثاني

الفريق إلى إنكار وجود شخصية قانونية لما يسمى بالشخص المعنوي،  من الفقهاء ذهب هذا   
نوي، لكي تحل محلها فكرة أخرى فهم يرون الاستغناء عن فكرة الشخصية الافتراضية للشخص المع

 :واقعية، وهم في هذا فريقان
ويرى أنصارها اعتبار الإنسان وحده الشخص :  نظرية ذمة التخصيص أو ذمة الغرض ـ1

فتراض وجب الاستغناء عنه و الوقوف عند الغرض تعتبر االحقيقي، أما فكرة الشخصية المعنوية ف
، فالغاية العملية من الأخذ  مجموعة من الأموال المقصود من قيام جماعة من الأشخاص أو رصد

تسند إليه الحقوق و الالتزامات التي تتعلق بنشاط هذه  زبفكرة الشخصية المعنوية هي أن يوجد مرك
التكوينات بحيث تكون ذمة مستقلة عن أعضاءها و عن المنتفعين بها، ويجب لتحقيق هده الغاية 

الغرض  ةتكون ذمة مستقلة تجمع عناصرها المختلفة وحدأن نسلم بان هذه الحقوق والالتزامات 
 .مان أن نستند في وجودها إلى شخص الذي خصص له دو 

ه النظرية كسابقتها خلطها بين مفهوم الشخص في القانون ومفهومه في لغة ذيعاب على هلكن ـ 
عام من أن  الفلسفة و الأخلاق، كما أنها تتعارض مع ما هو مسلم به في القوانين الحديثة بوجه

الحقوق والالتزامات لا توجد إلا مستندة لشخص، كما أن نظرية الشخصية المعنوية تفضلها من 
ا النشاط ذحيث اتساعها لكل ألوان النشاط التي تسمح بها طبيعة الشخص المعنوي، سواء كان ه

  (2). ماليا أو غير مالي
نسان وحده الشخص الحقيقي في ر أن الإو تقوم كسابقتها على اعتبا: نظرية الملكية المشتركة ـ2

حقيقته يتكشف عن  وان الوضع في ،منه ىوان الشخص المعنوي كافتراض لا جدو  ننظر القانو 
لنظام الملكية الفردية فليس هناك شخص ولو  عهي الملكية المشتركة التي لا تخض نوع من الملكية
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نما هناك مال مشترك مملوك لمجموع من  التعامل  هالأفراد وكل فرد لا يمكنبطريقة افتراضية وا 
نما يتعامل بشأنه  وا المال كما هذمنفردا في ه الحال في الملكية الفردية مفرزة كانت أم شائعة وا 

أي أن مجموع الأفراد هو الذي يملك هدا المال ويتعامل منه هذه النظرية . بالاتفاق مع الآخرين
 ،ا الإنسان وحده شخصا حقيقيا في نظر القانونبدورها يؤخذ عليها ما نال سابقاتها من اعتباره

مع أن الدولة وهي من أهم  ،المال فقط جانب نظرتها إلى الشخص في يتقتصر ففضلا من أنها 
إلا بكونها صاحبة حقوق السلطة وما تسعى إليه من أغراض غير  زأشخاص القانون العام لا تتمي

حقيق أغراضها بوسائل غير مادية بل إن في القانون الخاص أشخاص تسعى إلى ت ،مادية
دائما مجموعة من الأفراد الدين  معنويالشخص ال فيكما أنها ترى  ،كالجمعيات العلمية والفنية

تقول به  بالإضافة إلى أن ما ،نسبت إليهم الملكية المشتركة مع انه قد يكون مجموعة من الأموال
 بعينههو فراد ككل مستقل عن أي فرد منهم هده النظرية من نسبة الملكية المشتركة إلى مجموع الأ

 (1).نكرها من حيث الاسم وتقر بها من حيث الجوهرت التيجوهر فكرة الشخصية المعنوية 
  ::التجاه الثالثالتجاه الثالث  ::  الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

  ((الشخصية الحقيقيةالشخصية الحقيقية) ) نظرية الوجود الحقيقي للشخصية المعنوية نظرية الوجود الحقيقي للشخصية المعنوية 
كرة الشخصية المعنوية هي حقيقة قانونية ويعد رأي جمهور الفقه الحديث، فهم يرون أن ف     

بين  مفهم يرون أنه لا تلاز   (2)،واقعية مثل الشخصية الطبيعية لا يقوم القانون إلا بملاحظتها
شخصية رغم " العبيد " و بين الصفة الإنسانية بدليل أنه قديما لم يكن للأرقاء القانونية الشخصية

 الصلاحية لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات ، أنهم من بني الإنسان ، فالشخصية ماهي إلا
ولكن أنصار هذه النظرية  (3)قيمة اجتماعية معينة ، يمتميز ذوهذه الأهلية ترتهن بوجود كائن 

يختلفون فيما بينهم حول الأساس الذي تقوم عليه هذه الشخصية ونميز داخل هذا الاتجاه المذاهب 
 (4) : التالية

الشخصية  الذي تقوم عليه نسقنفس الالشخصية المعنوية على  قيام ويرى :لـ المذهب الأو أول
  :نظريتان تسود هذا المذهب، و الطبيعية للإنسان

ويرى أنصارها أن الشخص المعنوي يتفق في تكوينه مع الشخص الطبيعي،  :النظرية العضويةـ 1
ي الأفراد الداخلين في فكل منهما يتكون من تجميع خلايا متعددة، ومن خلايا الشخص المعنو 

 .تكوينه، ومن الواضح أن هذا التصوير مجازي يخالف الواقع
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،  ويرتكز أنصارها في تشبيه (جيريك، جيلينيك، زيتلمان ) ولقد قال بها  :ـ نظرية الإرادة2
الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي على اعتبار أن الحق سلطة إرادية، فهم يرون أن الشخص 

ي له إرادته الخاصة به التي يعبر عنها مديروه و التي تختلف عن الإرادات المعنوي شخص حقيق
الشخصي لهؤلاء الأعضاء، وعلى المشرع أن النشاط الفردية لأعضائه، وله نشاطه المتميز عن 

يعطي له الشخصية حتى تكون له الصلاحية لأن تكون له إرادته الخاصة ولأن يحمي مصالحه 
لق عليها بهذه النظرية، التي يط"أوتوجيريك "نه منذ أن نادى الفقيه أ ةو تجدر الإشار ، الخاصة

صيحات رجال القانون الجنائي للمطالبة بتقرير  تللشخص المعنوي، ارتفع ةنظرية الإرادة الحقيقي
   (1) .المسؤولية الجنائية لهذه الهيئات المعنوية

 هي ليست ةرادية مع أن القدرة الإراديالنظرية ارتكازها على اعتبار الحق سلطة إ هـ ويؤخذ على هذ
جوهر الحق، إضافة إلى أن فكرة الإرادة المشتركة فكرة غيرمحددة، وقد دفع إليها دائما الخلط بين 

 . معنى الشخص في نظر القانون و معناه في لغة الفلسفة و الأخلاق
 معنويبيه الشخص الفي تش أنصارهايرتكز حيث  المصلحة،يقول بنظرية و  :الثانيالمذهب  ـ ثانيا

الشخصية  أساس أنفهم يرون  ،القانونالحق مصلحة يحميها  أنبالشخص الطبيعي على اعتبار 
المصلحة هي  أنإذ  الفردية،الجماعية التي تتميز عن المصالح  أوهنا هي المصلحة المشتركة 

صية يعطي الشخ أنوبالتالي كان على المشرع  ،حقوقومتى وجدت كانت هناك  ،الحقجوهر 
 .هده المصلحة لأصحابالقانونية 

نماالمصلحة ليست جوهر الحق  أن بالقول ه النظريةذعلى ه ردويـ  الهدف  أوهي الغاية  وا 
ات مجموع أو الأفرادالربط بين الشخصية و المصلحة لا تثبت لجماعات  أنكما  ،المقصود منه

. ه المجموعاتذينتفعون به أوه الجماعات ذين يكونون هذال للأفرادككل مستقل ولكن  الأموال
 .الواقعو  مجرد افتراض لا يتفق،ه المجموعات ككل مستقلذلك يغدو الاعتراف بالشخصية لهذوب

و يقول بنظرية النظام القانوني التي تؤدي إلى اعتبار الشخص المعنوي : ـ المذهب الثالثثالثا
الفرنسي نظريته كنظرية عامة لا شخصا حقيقيا، والذي قال بها الأستاذ هوريو، ويسوق هدا الفقيه 

نما تفسر الظواهر الاجتماعية بصفة عامة، فعنده  تقتصر على بيان طبيعة الشخص المعنوي، وا 
أن مقومات النظام القانوني هي أن يوجد تنظيم يراد به الوصول إلى غرض معين، وان يكون هناك 

رجيا تنم عنه الأفكار المشتركة وان يتخذ هذا التنظيم مظهرا خا ،أشخاص يستفيدون من وراء ذلك
للأعضاء الذين يهيمنون عليه، و هو حينما يطبق فكرته على الشخص المعنوي يراه ظاهرة 
اجتماعية حقيقية كغيره من الظواهر الاجتماعية الأخرى، فالشخص المعنوي كائن اجتماعي له 

 .حياته القانونية الخاصة، ومن ثمة تكون شخصيته شخصية حقيقية
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وفق ، كما أن معيار الشخص المعنوي  خذ على هذه النظرية كونها محوطة بالغموضـ ويؤ  
 .يفتقر للدقة المطلوبة المعيار المعتمد فيها

وتمثل محاولة أخرى لتفسير فكرة الشخصية المعنوية، : نظرية الحقيقة التقنية :ـ المذهب الرابعرابعا
تهم من المذاهب السابقة، فحسبهم أن أصحابها هم الفقهاء جيني و ميشو، وقد استلهموا فكر 

الشخصية المعنوية تمثل فعلا حقيقة، إلا أنها ليست حقيقة مجسدة، أن المصالح الجماعية 
والجماعات ليست لها نفس طبيعة الشخص الطبيعي، أنها تفترض فقط الاعتراف القانوني أي 

هو حقيقة نابعة من  إنماا و ليس وهما قانوني يالقابلية لأن تكون موضوعا للحق، فالشخص المعنو 
 (1).المجتمع و من التقنية القانونية

 
  ::الفقرة الرابعةالفقرة الرابعة

 إقرار المشرع فكرة الشخصية المعنويةإقرار المشرع فكرة الشخصية المعنوية
تمثل حقيقة واقعية فالواقع أن الشخصية المعنوية  السابقة،مهما يكن الأمر من الآراء      

ذا  للافتراض،فيها  لية لا مجاالتسليم بها، فأصبحت حقيقة قانون عكان على المشر  اجتماعية، وا 
عن الشخص الطبيعي ن فإن هذا لايعني القانون في كان الشخص المعنوي يختلف في تكوينه 

الفلسفة و  مجال معنى يختلف عنه في نفقد رأينا أن للشخص في نظر القانو  كثير،قليل أو 
ت له حقوق و تقع عليه فهو كائن توافرت له قيمة اجتماعية بحيث يكون صالحا لأن تثب الأخلاق،
لكن هذه الصلاحية لا تتوافر لديه إلا بقيام الشروط التي يتطلبها القانون و التي تعرف  واجبات،

مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال و  وذلك بوجود بمقومات الشخصية المعنوية
 (2).الغرضتحقيقه و تنظيم يكفل بلوغ هذا  غرض يراد

يبدو من مضمون " عوابدي  الأستاذ عمارلمشرع الجزائري يقول وفيما يخص موقف ا    
نوني الجزائري و صياغته و االنصوص القانونية بتنظيم فكرة الشخصية المعنوية في النظام الق

اصطلاحاته، أن المشرع الجزائري يميل إلى الأخذ بنظرية الافتراض القانوني في تحديد عباراته و 
 (3). نويةيعة الشخصية المعو تكييف طب

    وقد أغنانا المشرع الجزائري في القانون المدني عن الدخول في مناقشات مضنية حول مدى
أن الأشخاص " كقاعدة عامة بالقول أن  61عندما استهل المادة الشخصية المعنوية لفكرة إقراره 
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كرة الشخصية الاستهلال أكبر دليل أن المشرع أقر ف وهذا" ...ون الجزائري هيالمعنوية في القان
 .  المعنوية و رفض المذاهب الفقهية التي لا تقررها

 

  : : ثانيثانيـ المطلب الـ المطلب ال
  ة فكرة الشخصية المعنويةة فكرة الشخصية المعنويةدراسدراس  

ح والنقد و عناصرها، وعرضنا بالطر  بعد أن تعرفنا على فكرة الشخصية المعنوية من حيث ماهيتها
يتسنى لنا   ،الجزائري منها رجحنا الرأي الأصوب فيها وتبينا موقف مشرعنالموقف الفقه منها،و 

 :الآن أن نتناول بدراسة أعمق لهذه الفكرة ولأحكامها المختلفة على النحو التالي 
 

  
  

  ::الفرع الأولالفرع الأولـ ـ 
  أبعاد فكرة الشخصيةأبعاد فكرة الشخصية  

يتطلب منا التطرق الى أبعاد  ؛بصفة أدق التعرف على ماهية فكرة الشخصية المعنوية إن    
  : ي ، ويمكن دراسة هذا العنصر من خلال الحقيقالفكرة، وهذا حتى نستوضح كنهها 

 
  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى

  كسب الشخصية المعنوية و انتهاءهاكسب الشخصية المعنوية و انتهاءها
إذا كان الشخص المعنوي حقيقة اجتماعية يسلم بها الشارع، فإنه : المعنويةـ كسب الشخصية  أول

ويكون اكتساب  الشارع،في الوقت ذاته حقيقة قانونية تجعل كسب الشخصية المعنوية رهينا بإرادة 
والتي على المعنوية،هذه الشخصية متى توافرت لهذه الكيانات مقومات و عناصر الشخصية 

 (1). بهاأساسها تتحدد قيمتها الاجتماعية و يكون اعتراف الشارع 
اجتمعت مجموعة من الأموال أو مجموعة من ب الشخصية المعنوية متى توافرت و عليه تكتسو     

هذا الاعتراف من جانب (2)بها،عين وحصلت على اعتراف القانون الأشخاص لتحقيق غرض م
  (3) :الخاصإما الاعتراف العام أو الاعتراف  طريقين،المشرع يكون بأحد 

حيث  الأموال،إلى نماذج معينة من جماعات الأشخاص و  ةويتحقق بالنسب :العامـ العتراف 1 
أن  إلىبحيث يؤدي توافر هذه الشروط  ات،التكوينيضع المشرع الشروط الواجب توافرها في هذه 

                                                 

 611الصدة عبد المنعم فرج                المرجع السابق ص  أنظر  ـ 
1
   

876هجيرة دنوني بن الشي  الحسين    المرجع السابق ص  ـ أنظر  
2
   

12المرجع السابق ص    طلبة أنور                              ـ أنظر  
3
   



 المفاهيم المستخدمةالتعريف بموضوع البحث و ب :التمهيديالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49 

 إلىحاجة  دونو لشخصية المعنوية بحكم القانون ل الأموالأو الأشخاص من جماعة هذه التكتسب 
  (1) .خاص إذن

ويلزم فيه أن يصدر من الشارع إذن خاص بمنح الشخصية الاعتبارية لكل : ـ العتراف الخاص2
 .ل عند تكوينهاجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموا

ويشمل في نطاق القانون العام الدولة و كذا الجماعات المحلية و  (2)الأصل،الاعتراف العام هو و 
يعين القانون الشروط " على انه ق م  18المؤسسات العامة و في هذا المعنى نصت المادة 

واكتسابها  ...نشآت الاقتصادية و الاجتماعيةالواجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة والم
يشمل الاعتراف العام في مجال القانون الخاص الشركات المدنية،  و" الشخصية القانونية أو فقدها 

، . "الشركات المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها" على أن  687حيث نصت المادة 
التي ينص عليها غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد انتفاء إجراءات الشهر 

لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من يوم " ق ت ج على أنه  116وتنص المادة " القانون 
 (3)"قيدها في السجل التجاري 

أما الاعتراف الخاص فيشمل الأوقاف و الشركات التجارية و كذا الجمعيات و المؤسسات    
أنها   (5)الخاص بالجمعيات 18ـ 10ق  81مادة ت مثلا استلزمت الللجمعيا ةفبالنسب (4) الخاصة،

من هذا القانون التي تنص على إيداع  7تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 
ولابد من استصدارها تصريحا أو ترخيصا من  تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة،
يمي يضم بلدية واحدة أو عدة بلديات أو ولاية الوالي بالنسبة للجمعيات التي يكون مجالها الإقل

واحدة، أما الجمعيات ذات الصبغة الوطنية والجمعيات المشتركة بين الولايات و كذا الجمعيات 
 (60م )الأجنبية التي يكون مقرها بالخارج أو بالجزائر وان كان مسيروها أجانب كليا أو جزئيا 

 .فلابد لها من ترخيص يصدره وزير الداخلية
" في فقرتها الأخيرة عندما نصت على أن  61ولقد نصت إجمالا على هذا النوع المادة     

 " وكل مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية ... الأشخاص الاعتبارية هي
تختلف أسباب انتهاء الشخصية المعنوية بحسب الظروف من  :ـ انتهاء الشخصية المعنويةثانيا

فقد تنتهي الشخصية المعنوية بطريقة طبيعية، حيث  ،ي من جهة أخرىجهة و نوع الشخص المعنو 
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وجد مثل هذا التحديد، كما تنتهي بتحقق    تنقضي بانقضاء الأجل المحدد للشخص المعنوي إذا
أو فيضان  لالغرض الذي أنشأت لأجله كإنشاء جمعية خيرية لمساعدة ضحايا كارثة معينة كزلزا

دافها أو إذا أصبح هذا الغرض مستحيلا، كما تنتهي الشخصية أو حرب، فتزول لمجرد تحقق أه
بموت جميع أفرادها أي بوفاة الأعضاء المكونين للشخص إذا كان جماعة من الأشخاص أو 
بانتهاء جميع المنتفعين منه إذا كان مجموعة أموال أو بانخفاض أعضائه أقل من الحد الأدنى 

 .الواجب توافره
لمعنوية بطريقة اختيارية إذا كان الشخص جماعة من الأشخاص و وقد تنتهي الشخصية ا    

  (1) .ذلك الأغلبية التي تملك سلطة الحل و قررتأجمع كل أعضائه على حله أ

وقد تنتهي الشخصية المعنوية بطريقة إجبارية، وذلك بمقتضى عمل من جانب الدولة، هذا     
تلغي طائفة معينة من طوائف الأشخاص المعنوية الإنهاء قد يتم من جانب السلطة التشريعية بأن 

بوجه عام، و صورتها التأميم مثلا، أو بأن تلغي شخصا اعتباريا كسب شخصيته عن طريق هذه 
وقد يكون الإنهاء من طرف السلطة القضائية بمقتضى حكم يصدر من المحكمة المختصة ،السلطة

انون، و قد تتولى السلطة التنفيذية بحل الشخص المعنوي لسبب من الأسباب التي يقررها الق
الإنهاء بمقتضى قرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة، ومن قبيل العمل الإداري عملية سحب 

 .  الترخيص
فيخلفه  ، الحالة التي يحل فيها آخر محله ومثالهاكاملا  نوانتهاء الشخص المعنوي قد لا يكو     

في حالة إدماج  و كذلكالخلافة قد تمت بطريق الحوالة حيث تكون هذه ، في حقوقه و التزاماته 
من نوع إلى آخر أو إدماج مؤسسة أو جمعية في ، شركة في أخرى أو تحولها في الآجال المحددة 

 .مثلها أخرى
وفي  التزاماته،أما إذا كان الانتهاء كاملا فالأمر يقتضي تصفية حقوق الشخص المعنوي و     

وهو الأمر المنصوص عليه  التصفية،قائمة بالقدر اللازم لعملية هذه الحالة تظل الشخصية 
للشركات خصوصا و ينصرف كذلك لباقي الأشخاص المعنوية ويصبح المصفي هو بالنسبة 

فيقوم بعملية استفاء الحقوق و التحمل  القضاء،المسؤول عنها و تكون له لوحده صفة تمثيلها أمام 
 نأما إذا كا لذلك،لأحكام الشهر فتوزع على الشركاء وفقا فإن تبقت أموال خضعت  بالالتزامات،

الشخص المعنوي مخصصا لغير أغراض الكسب تعين انتقال الأموال إلى أشخاص معنوية أخرى 
 .مماثلة

 

  ::  الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
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 مميزات الشخص المعنويمميزات الشخص المعنوي
ا ملازما يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منه" ق م على أن  10تنص المادة   

ـ  ـ ذمة مالية: ون له على الخصوصلصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، فيك
ـ موطن وهو المكان الذي يوجد  أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون

كزها في يعتبر مر فيه مركز إدارتها، والشركات التي يكون مركزها بالخارج و لها نشاط بالخارج 
 "يعبر عن إرادتها ـ حق التقاضي ـ نائبالداخلي في ا لجزائر ننظر القانو 

يتضح لنا أن للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن الشخصية  قمن خلال ما سب     
القانونية لأعضائه، ومن ثم فهو كالشخص الطبيعي يتمتع بمجموعة من الميزات المرتبطة بهذه 

 :مهاالشخصية أه
للشخص المعنوي كما للشخص الطبيعي اسم يميزه عن غيره من  :م الشخص المعنويـ اس1

الأشخاص لابد من ذكره في سند إنشاءه، ويعد من البيانات الجوهرية التي يؤدي إغفالها إلى عدم 
امكان نشوء الشخصية المعنوية، وقد يكون الاسم هو اسم أحد أعضائه أو مشتقا من غرض 

  (1) .نويالشخص المع
ذا كان الشخص المعنوي يتخذ اسما تجاريا تمارس التجارة تحته، فإن حقه عليه يكون حقا       وا 

ماليا يجوز له التصرف فيه، كحق الشركة على اسمها، أما الجمعية والمؤسسة فحقها على الاسم 
هذا حق أدبي من حقوق الشخصية، والقانون يحمي حق الشخص المعنوي على اسمه ن فيكون ل

الأخير الحق في طلب حمايته عند الاعتداء عليه، سواء يمثل هذا الاعتداء في منازعة الغير 
  (2) .لاستعماله أو انتحاله إياه، كما له أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر

للشخص المعنوي موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، و يقصد بمركز : ـوطنـ المــ2
ذا كانت له عدة فروع تعدد الإدارة ال مركز الرئيسي وليس حتما أن يكون مركز الاستغلال، وا 

 وي أكثر شيوعا من الشخص الطبيعيالموطن بتعدد الفروع، و تعدد الموطن بالنسبة للشخص المعن
  (3)."موطن الشركة يكون في مركز الشركة " أن  ق ت على 176فنصت مثلا المادة 

لان الشخص المعنوي بالأوراق القضائية، وكذلك فيما يتعلق بتحديد وللموطن أهمية في إع     
في الدعاوى المرفوعة ضد الشركة أمام " ق إ م أنه  1/1الاختصاص القضائي حيث تنص المادة 

ويجوز طبعا للمدعي أن يرفع طلبه " الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها أحد مؤسساتها
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ق م المكان  10ائرة اختصاصها موطن الشركة الذي هو حسب المادة إلى المحكمة التي يقع في د
 (1) .الذي يوجد فيه مركز إدارتها

الطبيعيين الداخلين في  الأشخاصمالية مستقلة عن  ذمةللشخص المعنوي  :الماليةـة ـ الذمـ3
ولا  وديون الشخص المعنوي تضمنها حقوقه، ،والمؤسسين الأعضاء ذمةمستقلة عن  فذمتهتكوينه، 

ولا يجوز  ،الشخص المعنوي أموالبحقوقهم على  التنفيذودائني المؤسس  الأعضاءيجوز لدائني 
لا تدخل  أموالهموالمؤسسين لان  للأعضاءالخاصة  الأموالعلى  التنفيذلدائني الشخص المعنوي 

رق لا يوجد فيها ف ضامن التيالشخص المعنوي فلا تعد ضمانا عاما باستثناء شركة الت ذمةفي 
 أموالهمضمان بالشركة  أمواليسال الشركاء عن  إذللشريك ومال الشركة،  صالمال الخابين 

 .الشخص المعنوي هو الضمان الوحيد لخصومه أصولا الاستثناء، فان ذفيما عدا ه أماالخاصة، 
(2) 
قتصر ويقصد بها الحالة السياسية، إذ ليس للشخص المعنوي أسرة ولا دين، وحالته ت :ـالةـ الحـ4

على الجنسية أي انتماءه إلى دولة معينة، وغالبا ما يتمتع بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز 
فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معينا مركزا لأدارته تثبت له جنسية هذا البلد   (3)إدارته الرئيسي،
الرئيسي أو الفعلي،  نظامه القانوني إلى قوانين الدولة التي يوجد بها مركز إدارتها  و يخضع في

ولقد اعتبر الفقهاء أن الجنسية بالنسبة للشركة أهم من الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي، ذلك أنه 
إذا كان من الممكن وجود شخص طبيعي دون جنسية، فمن غير المتصور وجود شركة من دون 

 .جنسية، فمن الضروري أن تكون لها جنسية
لجنسية الشخص المعنوي و لكن يمكن استنتاجها من المادة والمشرع الجزائري لم يتعرض     
الشركات التي يكون مركزها في الخارج ولها نشاط في الجزائر " ق م التي تنص على أن  10/6

   (4)".الجزائريعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في 
أمام  ل، فهو يمثكما للشخص الطبيعي الحق في التقاضي ، للشخص المعنوي :ـاضيـ حــق التق5

 القضائية و أمام جميع درجات التقاضي بواسطة وكيل عنه قد يكون نائبه أو جميع   الجهات
ذلك   (5)فيها،العادية و المستعجلة و الجنح والادعاء مدنيا  ىشخصا آخر، وله رفع كافة الدعاو 

أن يسرق مال أن المتفق عليه لدى الفقهاء أن الشخص المعنوي يصلح لأن يكون مجنيا عليه ك
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شركة أو جمعية أو وقف، وله أن يكون مدعيا أو مدعى عليه، كما أن له الطعن في الأحكام 
الصادرة في غير مصلحته بطرق الطعن العادية و غير العادية، ويقدم دفوعه و أوجه دفاعه كتابة 

اضي كما أو شفاهة عن طريق ممثله أمام القضاء ولا يجوز منعه من أي إجراء من إجراءات التق
 (1)." ق إ م 671، 617، 21/6" يبلغ بالأوراق القضائية المواد

ته اتخذ إجراءات تنفيذه وتصدى لكل ما يعترض فإن كان لمصلح النفاذ،وبعد صدور حكم واجب 
ذلك من إشكالات أو عقبات مادية، وله في ذلك أن يسلك الطريق القانوني الذي يزيح كل 

منه كسند تنفيذي،  لمصلحته، واعتراه ما يناإن كان الحكم في غير أما  التنفيذ،مايعترضه أثناء 
ثبت له الحق في رفع إشكال في تنفيذه و لو وقت التنفيذ بأن يبدي ممثله أوجه الاعتراض أمام 

  (2).المحضر مستشكلا في التنفيذ
ص أن يحل محلّه شخة الشخص المعنوي تفترض بل تستلزم إن طبيع :المعنويائب الشخص ـ نـ6

على وله "بقولها  ق م 10المادة عليه  تطبيعي يحل محله فيما خول من أهلية وهذا ما نص
ونميز في هذا الصدد بين تمثيل الشخص المعنوي العام و   ،"إرادتهنائب يعبر عن ...الخصوص

 :الخاصالشخص المعنوي 
مباشرة نشاطه  من المسلم به أن الشخص المعنوي لا يمكنه :نائب الشخص المعنوي العام  -   

إرادته، إلا بواسطة شخص طبيعي يقوم بهذا النشاط عنه، فيكون للشخص المعنوي نائب يعبر عن 
ومفاد ذلك أن النائب يتصرف معبرا عن إرادة الشخص المعنوي ومن ثمة تنصرف كافة أعماله إليه 

 .بنفسهقام بها  منكما لو كان الشخص المعنوي هو 

في الشؤون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند  االوزير هو الذي يمثلهوبالنسبة للدولة فالأصل أن 
القانون صفة النيابة فيما تعلق بشؤون هيئة معينة إلى مديره، فتكون له عندئذ هذه الصفة في 

 ".نائب يعبر عن إرادتها "...  10 ةعليه الماد تالحدود التي يبينها القانون وهذا ما نص
نائب يعبر عن  صكسابقه يمثل الشخص المعنوي الخا : نائب الشخص المعنوي الخاص -

إرادته ويقوم مقامه في كافة الأعمال التي تتطلب التعبير عن الإرادة، ويكون هذا التمثيل في 
النطاق الذي يحدده القانون والعقد التأسيسي لهذا الشخص بحيل النائب إرادته محل إرادة الشخص 

ذلك فلا ينتج أثرا في  زت الداخلة في هذا النطاق، أما ما يجاو المعنوي في كافة الأعمال و التصرفا
نما يتحمل النائب تلك المجاوزة و يكون مسؤولا عنها قب الغير  لمواجهة الشخص المعنوي، وا 

 .   شخصية لا تمس الشخص المعنوي ةمسؤولي
                                                 

1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم ،  11ـ  811القانون رقم  ـ

للأشخاص  ـ وسوف نلاحظ لاحقا أنه بخلاف الأهلية الإجرائية لمباشرة الدعوى المدنية المجمع فقها على الاعتراف بها  

. المعنوية فإن أهليتها الإجرائية الجنائية محل اختلاف بين معترف بها و منكر لها  

10أنور         المرجع السابق ص طلبة  أنظر ـ 
2
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جمعية وقد تتطلب بعض الأعمال وفق العقد التأسيسي تفيضا للنائب من مجلس الإدارة أو ال
التفويض و في نطاقه، فإذا باشرها من  االعامة، وحينئذ لا يجوز للنائب مباشرتها إلا إذا صدر هذ

دون تفويض أو خارج نطاقه كانت غير نافدة في مواجهة الشخص المعنوي استنادا إلى تلك 
ب قد النيابة، لذلك فالحديث عن مسؤولية الشخص المعنوي يفترض أن الأعمال التي باشرها النائ

الأشخاص الذين يمثلون  ءوقد اختلف الفقه في مركز هؤلا (1) .صدرت في النطاق المحدد له
 : الشخص المعنوي و انقسموا إلى

عن الشخص المعنوي فيما خول حيث يرى أن هؤلاء الأشخاص وكلاء فريق أخذ بفكرة الوكالة، -
كفالة يتحدد فيها مجمل لهم من أعمال تنطوي على التعبير عن إرادته، وذلك بموجب عقد 

 .النشاطات التي ينوب فيها الشخص الطبيعي عن الشخص المعنوي
أن الوكالة تفترض وجود موكل يوكل غيره بإرادته المباشرة  جهةإلا أن هذا التصوير مردود من  -

من  وأنا هذا للشخص المعنوي الذي لا يتوافر على إرادة ذاتية بالمعنى المعروف في إبرام العقود
 .وافر إرادتان أحدهما توجب و الأخرى تقبلت
وجنح فريق إلى فكرة النيابة القانونية حيث اعتبر هؤلاء أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون  - 

يستمدون سلطتهم في العمل باسم الشخص  عنه،يعتبرون بمثابة نواب قانونين  المعنوي،الشخص 
ولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب قانونا عن عديم القانون نفسه شأنهم في ذلك شأن الن المعنوي م
                        .ناقصهاالأهلية أو 

 الأهلية،إذ أن مركز الشخص المعنوي يختلف عن مركز عديم منتقد،ولكن هذا التصوير بدوره  - 
ثناءا لإنابة عن عديمي الأهلية أو ناقصيها فتشكل استالأول تفترضها طبيعته أما ا نفالإنابة ع

  (2) .مؤقتا إلى حين اكتمال الأهلية أو استرجاعها بزوال المانع
وذهب فريق كبير إلى القول بنظرية العضو أو الجهاز، والتي ترى أن الشخص المعنوي يستند ـ  

في وجوده إلى أجهزة تعد جزءا منه، ويستخدمها في مباشرة نشاطه كما يستخدم الشخص الطبيعي 
 نفسه،بر العمل الذي تقوم به هذه الأجهزة هو عمل الشخص المعنوي بحيث يعت جسمه،أعضاء 

وتتميز هذه النظرية بجعلها مسؤولية الشخص المعنوي عن الأعمال الصادرة عن أجهزته مسؤولية 
 .عن عمله الشخصيمباشرة 

ويؤخذ على هذه النظرية مبالغتها في تشبيه الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي رغم ما  -   
، فبخلاف الشخص المعنوي فان أعضاء  من اختلاف جوهري في الطبيعة و التكوين بينهما

أما أجهزة الشخص المعنوي فهم أشخاص لهم ،  الشخص الطبيعي ليس لها كيان مستقل عن كيانه
                                                 

    16المرجع السابق ص  أنور   طلبة أنظر ـ 
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، هذه الحقيقة لها أهمية في تحديد مدى مسؤولية  كيانهم المستقل و يوجهون نشاطه بإرادتهم
 .عمال الصادرة عن أجهزتهالشخص المعنوي عن الأ

و الرأي الراجح هو الذي يقول بالنيابة القانونية، وان كانت نيابة خاصة تتفق و طبيعة     
الشخص المعنوي وتكوينه، فلا يراد بها حماية الشخص المعنوي كما هو الحال في النيابة العادية، 

نما هي نيابة تكفل تمثيل الشخص المعنوي على نحو يستجيب ل مقتضيات وجوده، فهي تقوم وا 
على اعتبار أن ممثلي الشخص المعنوي هم الأداة التي يمارس نشاطه بواسطتها، وبذلك تتسع 
الأعمال المادية والتصرفات القانونية على حد سواء، وتجعل مسؤولية الشخص المعنوي أصلية و 

 مفي حدود ما له مباشرة عن الأعمال التي تصدر عن ممثليه، مادامت هذه الأعمال قد صدرت
  (1) المعنويمن سلطة العمل لحساب الشخص 

أهلية لممارسة نشاطاتها، محددة فيما  معنويق م أن للشخص ال 10لقد قررت المادة  :ةالأهـليــ 6
  :الوجوبأهلية ي هذا الصدد بين أهلية الأداء و يقرره عقد إنشاءها والتي يقررها القانون، ونفرق ف

الشخص لصدور العمل  إن أهلية الأداء هي صلاحية: يمعنو ى الشخص الأهلية الأداء لد -   
على وجه يعتد به شرعا، فمناطها عند الشخص الطبيعي هو التمييز حيث تقوم على  القانوني منه

 .مدى ما يتوافر لديه من قدرة إرادية

، لذلك فإنه من عنده، إذ ليس له بذاته إرادةوالشخص المعنوي بحكم طبيعته لا يتوافر التمييز    
، "للشخص المعنوي نائب يعبر عن إرادته"ق م من القول بأن  10التجوز ما نصت عليه المادة 

فليس للشخص المعنوي بالنظر إلى طبيعته و تكوينه أن يباشر نشاطه بنفسه، بل يباشر هذا 
عمومية، فهؤلاء أو مجلس الإدارة أو الجمعية ال النشاط من يمثلونه من الأفراد و الأجهزة كالمدير 

أهلية الأداء لدى الشخص المعنوي  ذهم الأداة التي يزاول بها نشاطه، وعلى هذا الأساس تؤخ
بالمعنى الذي يتفق و طبيعته، فيكون المراد بها مايستطيع الشخص المعنوي أن يمارسه بواسطة 

 (2).ممثليه
تمتع كالشخص الطبيعي طالما أن الشخص المعنوي ي: ـ أهلية الوجوب لدى الشخص المعنوي   

 (3)،بالشخصية القانونية، فإنه لابد أن يتمتع كذلك بأهلية وجوب أي بصلاحيته لاكتساب الحقوق
 (4)،ليست في الواقع إلا القابلية لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات الاعتباريةفالشخصية 

ية وجوب الشخص ونظرا لطبيعة الشخص المعنوي فإن أهلية الوجوب لديه تختلف عن أهل
الطبيعي، فهي محدودة و مقيدة بموجب سند إنشاءه أو في الحدود التي يقررها القانون و ذلك 
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أهلية الشخص المعنوي بغرض إنشاءه فضلا عن أن الحقوق  طإعمالا لمبدأ التخصص الذي يرب
فة الحقوق له، فلا تكون للشخص المعنوي حقوق الأسرة مثلا و كاتثبت  الملازمة لصفة الإنسان لا

  (1) .الشخصية عدا تلك المتعلقة بالحق الأدبي

 ق م 10إن الأهلية التي يتمتع بها الشخص المعنوي على النحو السابق تضمنتها المادة     
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، "بنصها على أنه

أهلية في الحدود التي يعينها عقد ...وله على الخصوصون، القانوذلك في الحدود التي يقررها 
 ".إنشائه أو التي يقررها القانون 

وتعد من أهم مميزات ونتائج الشخصية المعنوية، ونفرق في هذا  :ـ مسؤولية الشخص المعنوي7
    :المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية كل من  الصدد بين

ا سابقا أن نيابة ممثلي الشخص المعنوي تقوم على اعتبار أن هؤلاء قلن :ـ المسؤولية المدنية   
هم الأداة التي يمارس نشاطه بواسطتها، وعلى هذا الأساس ـ التمثيل ـ تتحدد مسؤولية الشخص 

هذه المسؤولية إما أن تكون عقدية أو تقصيرية، وفي (2) المعنوي عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه،
وافر الأركان التي يتطلبها القانون لتحققها، فيجب توافر الخطأ و تحقق الضرورة الحالتين لابد من ت

و صلاحياته، فإن  هو علاقة السببية بينهما، وطالما وقع الخطأ من النائب في حدود اختصاص
الخطأ ينسب للشخص المعنوي و بالتالي تقوم مسؤوليته عنه، فإرادة الشخص الطبيعي تحل محل 

عنوي، فيعتبر و كأنه هو من قام بالعمل، ويستوي أن يكون الخطأ عقديا أو إرادة الشخص الم
تقصيريا، مفترضا أو واجب الإثبات، ومتى قضي في المسؤولية المدنية، ينفذ الحكم على الشخص 

تابعي الشخص  دويختلف الأمر إذا ما وقع الخطأ من أح،شيء هالمعنوي دون نائبه الذي لا يلزم
عنه ولم يكونوا ممثلين له عندما يقع الخطأ من أحدهم بهذه  نلا ينوبو  المعنوي، وهم الذين

الشخص المعنوي حدود سلطاتهم فإنهم يسألون عن أخطائهم  ممثلوأما إذا جاوز ،  (3)الصفة
الشخصية باعتبارهم مسؤولين مسؤولية أصلية عن عملهم الشخصي، بينما تكون مسؤولية الشخص 

إذا ما قام الشخص المعنوي   (4)التابع،مسؤولية المتبوع عن أعمال المعنوي مسؤولية تبعية و هي 
بتنفيذ الحكم الصادر في دعوى المسؤولية المدنية يرجع بما دفع على تابعه وفق قواعد القانون 

  (5) .المدني
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لئن كانت المسؤولية المدنية للشخص المعنوي موضع اتفاق بين الفقهاء  :ـ المسؤولية الجنائية   
ساسها و إمكانيتها، فإن مسؤوليته الجنائية موضع جدل فقهي كبير، بين مؤيد و معارض حول أ

ناف لها، ويقوم أصل الجدل حول مدى إمكان إقرارها في مواجهته أو  رلها وبين تشريع مقر وآخ
 .بتعبير آخر مدى صلاحيته للخضوع لأحكامها

  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
  ::حدود الشخصية المعنويةحدود الشخصية المعنوية

الشخصية القانونية للشخص المعنوي ليس أمرا مطلقا، فعلى خلاف الأشخاص إن ثبوت      
الطبيعيين تعتبر هذه الشخصية مقيدة و محدودة، فإن كان الاثنان يتفقان في صلاحية كل متهما 

أوضح فهما  ىلكسب الحقوق و التحمل بالالتزامات فهما يختلفان في مدى هذه الصلاحية، بمعن
ص في مدى أهلية الوجوب لدى كل متهما، حيث نجدها لدى الشخص يختلفان على وجه الخصو 

اثنين يشكلان قيدان  نإلى اعتباريك المعنوي أضيق نطاقا منها لدى الشخص الطبيعي، ويرجع ذل
على هذه الأهلية، أولهما أن الشخص المعنوي ليس إنسانا فلا يتمتع إلا بما يوافق طبيعته، والثاني 

بمبدأ التخصص  فما يعر  امحكومة بالغرض الذي وجد من أجله، وهذأن أهلية الشخص المعنوي 
جهة، وتقيده  نالذي يتعين على الشخص المعنوي احترامه، وهكذا تكون طبيعة الشخص المعنوي م

بمثابة حدود الشخصية القانونية التي يتمتع بها  ،بالغرض الذي انشىء من أجله من جهة أخرى
 :الجه كالتاليوهو ما سنع   (1)الشخص المعنوي،

نظرا لكون الشخص المعنوي هو كيان : لحقوق و اللتزامات الملازمة لصفة الإنسانا ـ1   
 ا، وهذةيختلف في طبيعته عن الإنسان، فلا تثبت له ولا عليه الحقوق الملازمة لهذه الصفة الطبيعي

ع بكافة الحقوق بنصها على أن الشخص المعنوي يتمت ق م 10 ةالماد تضمنته أحكامهوما  المعنى
الشخص  ةالقانون فطبيعو الالتزامات الملازمة لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها 

المعنوي لا تقبل أن تكون له حقوق الأسرة ولا تلك الحقوق الشخصية التي تهدف إلى حماية كيانه 
يكون له الحق في سمعته  المادي، أما تلك المتعلقة بكيانه الأدبي فإنها لا تتنافى و طبيعته، لذلك

ويرى البعض أن الحقوق السياسية لا تثبت للشخص المعنوي لأنها تعتبر من  ،و الحق في اسمه
الحقوق الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية، و في الحقيقة فإن هذا النوع من الحقوق لا تأباه طبيعة 

وهو ما  بلده،ارة شؤون إذ هي تهدف إلى تمكين الشخص من أن يساهم في إد المعنوي،الشخص 
لذلك نجد العديد من الدول تعترف ببعض الحقوق السياسية  المعنوية،يمكن أن تقوم به الأشخاص 
  (2) الكياناتلنوع معين من التجمعات و 
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يحد هذا المبدأ كذلك من أهلية الوجوب لدى الشخص المعنوي، فإذا كان  :ـ مبدأ التخصص2
ن يمارس نشاطه في أي مجال يروق له، فهو غير مقيد في الأصل بالنسبة للشخص الطبيعي أ
النظام العام والآداب، فله صلاحية كسب الحقوق وتحمل  فسعيه بأهداف معينة مادام لا يخال

الالتزامات بصورة عامة دون تحديد، أما الشخص المعنوي فإنه يوجد لتحقيق غرض معين يتحدد 
دد نشاطه و ينحصر في الحدود التي يقتضيها بحسب ما له من قسمة اجتماعية، ومن ثمة يتح

إلا بالقدر  بالالتزامات التحمل حقوق والكتساب على االغرض الذي وجد من أجله، فلا يكون قادرا 
عند الفقهاء بمبدأ التخصص، الذي هو مبدأ عام ينطبق  فاللازم لتحقيق هذا الغرض وهذا ما يعر 

يكون بنصها على أن  م ق 10المادةحددته هذا المعنى (1)المعنوية، على كافة الأشخاص 
نجد هذا  كما"التي يقررها القانون  وأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أ" المعنوي  للشخص

يمكن أن تكون "  التي نصت على انه( 2) ،من قانون الجمعيات 27المعنى مثلا قد كرسته المادة 
خدم هذه العائدات في تحقيق الأهداف المحددة في للجمعية عائدات ترتبط بنشاطاتها بشرط أن تست

ومخالفة مبدأ التخصص رتب القانون عليه عقوبات ." القانون الأساسي و التشريع المعمول به
استعمال أملاك الجمعية في أغراض " منه أن  61جزائية في مواجهة الجمعية، حيث نصت المادة 

الأساسي، خيانة للأمانة، ويعاقب عليها وفقا شخصية أو في أغراض أخرى غير واردة في قانونها 
  ".لأحكام قانون العقوبات 

والتخصص الذي يقرره القانون يتم بالانتماء إلى أي نوع من الأنواع التي حددها القانون      
للأشخاص المعنوية، فالشركات لها تخصص غير التخصص المقرر للجمعيات أو المؤسسات 

 هي، فأساسه نوع النشاط الذي يباشر دده سند إنشاء الشخص المعنو الخاصة، أما التخصص الذي يح
أن استوفى مكوناته التي تؤدي به إلى اكتساب نوع معين من الأشخاص المعنوية ثم اختيار بعد 

هذا النوع، ويكون اختصاصه في نطاقها، ولنا كان مؤسسو الشخص  االأنشطة التي يباشر ه
يرمون إليه، ومكونات الذي يسعون إلى إكسابه الشخصية المعنوي يعلمون مسبقا بنوع النشاط 

المعنوية كان عليهم بيان تخصصه في سند إنشائه، ولما كان التخصص مستمدا من أهلية 
لمبدأ  ففإن المال المخالهلية المنوه عنها هي أهلية وجوب،الشخص المعنوي، وكانت هذه الأ

  (3).يدخل في ذمة الشخص المعنويتخصص لا
  
  ::لثانيلثانيالفرع االفرع ا
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  واع الأشخاص المعنويةواع الأشخاص المعنويةــأنأن  
تنقسم الأشخاص المعنوية إلى عامة و خاصة، ويرتد هذا التقسيم إلى تقسيم القانون إلى قانون     

حيث تعتبر الأشخاص المعنوية العامة من أشخاص القانون العام فتخضع (1)عام و قانون خاص
 لأحكامه،انون الخاص و تخضع وتعتبر الأشخاص المعنوية الخاصة من أشخاص الق لأحكامه،

النوع أو ذاك من الأحكام تبعا للطائفة التي ينتمي  االمعنوي لهذومع ذلك فإن خضوع الشخص 
إليها لم يعد مطلقا إلى الحد الذي كان مقررا من قبل، فهناك أشخاص اعتبارية عامة تخضع في 

ق الاقتصادية، وهناك من بعض النواحي لأحكام القانون الخاص كما هي الحال بالنسبة للمراف
الأشخاص الاعتبارية الخاصة تخضع في بعض النواحي لأحكام القانون العام كالجمعيات و 

لإدارية المختصة فيما االمؤسسات الخاصة بوجه عام، و ذلك من حيث خضوعها لرقابة الجهة 
  (2) .يتعلق بقيامها وحلها وأعمالها و تصرفاتها

على طريقة تكوينه و الغرض أو فرقة بين النوعين يكون بالوقوف على العموم فإن وجه التو     
الغاية التي أنشىء من أجلها ووسيلته في مباشرة نشاطه و كيفية انقضائه، فإذا اتفقت جميعا مع 

  (3) .خاصنصوص القانون العام كان الشخص المعنوي عاما و إلا فهو 
  

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  الأشخاص المعنوية العامةالأشخاص المعنوية العامة

ألأشخاص التي تخضع لأحكام القانون العام وتتميز بما لها من السيادة و حقوق  وهي تلك 
 : و تنقسم إلى نوعين (4) السلطة العامة

 النشاط،و يتوفر لها اختصاص عام فيما يتعلق بنوع  :الإقليميةالأشخاص المعنوية العامة  :أول ـ
أهم هذه الأشخاص أساسا نجد  ة،معينبحيث يشمل جميع أنواع المرافق و لكن في حدود إقليمية 

فللدولة شخصية معنوية تنشأ بمجرد توافر  الإقليم،الدولة التي يمتد نشاطها و سلطانها على كل 
ومجال هذه الدراسة هو ) واعتراف دولي بها إقليم و حكومة ذات سيادة  شعب،عناصرها من 

 (.موضوعات القانون الدستوري و المؤسسات السياسية 
بعد الدولة الجماعات المحلية والأشخاص المعنوية المحلية و التي تتولى كل منها  و تأتي     

شؤون المرافق العامة على اختلاف أنواعها في جزء من إقليم، وتكتسب الشخصية المعنوية عن 
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في  تمثلهاو (1) ،طريق الاعتراف العام و ذلك بمجرد نشوءها وفق الشروط التي يحددها القانون
 .  زائري كل من الولاية و البلديةالقانون الج

من أشخاص القانون العام و على تمتعها بالشخصية  ااعتبارهو لقد نصت على  :ـ الولية1
الولاية جماعة عمومية إقليمية " التي نصت على أن (2)الأولى من قانون الولايةالمعنوية المادة 

 ."و يديرها والي  ذات شخصية المعنوية
ف لها القانون بدورها بشخصية مستقلة، فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية واعتر  :ـ البلدية2

ولا من الولاية ويمثلها رئيس البلدية، وتثبت لها الشخصية المعنوية العامة بمقتضى القانون، وهو 
ولـقد تضمنت النص على هذا النوع من   (3)البلدية، به المادة الأولى من قانون  تما جاء

الأشخاص المعنوية هي الدولة، الولاية، "   ق م بنصها على أن  61/8وية المادة الأشخاص المعن
 .." .البلدية

و يطلق عليها كذلك : الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المنشآت العامة :ثانيا ـ
الأشخاص المعنوية المرفقية، تمييزا لها عن الأشخاص المعنوية الإقليمية، وهذا بالنظر 

بنوع معين من النشاط الذي ينحصر في نوع معين من المرافق، فاختصاصها نوعي  لاختصاصها
يتحدد بحسب نوع النشاط و الغرض الذي انشأ من أجله، ينما الاختصاص في الطائفة الأولى 

ق  61/8هذا النوع من الأشخاص نصت عليه المادة  ( 4) مكاني أو إقليمي يتحدد بحسب المكان،
 ... ".العامةالدواوين والمؤسسات العامة و ...هياص المعنوية الأشخ"م بنصها على أن

هذه الأشخاص في حقيقتها ليست سوى مصالح و إدارات حكومية أريد لها نوع من الاستقلال     
الجامعة و المستشفى أما الدواوين فنذكر منها  رالإداري و المالي، ومن قبيل المؤسسات نذك

لها وأهمية الاعتراف ية، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الديوان الوطني للمطبوعات الجامع
و لإفادتها من ( مالية عامةالإداري،)لأحكام القانون العام  بالشخصية المعنوية إخضاعها من جهة

 .عامة جهة أخرى من امتيازات السلطة العامة على اعتبار أنها تقدم خدمات 
كانت تعتبر  61/1الأشخاص المعنوية أن المادة ونشير بصدد الحديث عن هذا النوع من     

ومع التحول  (5)منها،ذات الطابع الصناعي و التجاري فرعا  الاشتراكيةالمؤسسات العامة 
تحولت العديد من المؤسسات العامة إلى خاضعة للقانون الخاص الاقتصادي الذي عرفته البلاد 

و المتمم للقانون التجاري و المحدد المعدل  11/06من حيث تسييرها و ذلك بموجب القانون 
                                                 

   102نفس المرجع  ص       عبد المنعم فرجالصدة   أنظرـ 
1
 

المتعلق بالولاية 8110أبريل  7الموافق ل    8680رمضان  82مؤرخ في  01ـ  10ـ هو القانون رقم 
 2

  

المتعلق بالبلدية 8110أبريل  7الموافق ل    8680رمضان  82 مؤرخ في 01ـ  10ـ هو القانون رقم  
 3

 

    101نفس المرجع ص    عبد المنعم فرج الصدة  أنظر   ـ
4
 

877هجيرة دنوني بن الشي  الحسين   المرجع السابق ص  أنظر ـ 
5
   



 المفاهيم المستخدمةالتعريف بموضوع البحث و ب :التمهيديالفصل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 61 

تي نصت الو  منه الثانية  للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية في المادة
بهذا  وهي( 1)"خاص معنوية تخضع للقانون التجاريالمؤسسات العمومية الاقتصادية أش" على أن 

 82من القانون المؤرخ في  11المادة  لككذ ما أكدته هذاو   (2)، الخاصتخضع لأحكام القانون 
تنص على إمكان  يالاقتصادية التالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  8111يناير 

 .تتم بموجبها إعلان إفلاسهاإخضاع هذه المؤسسات لإجراءات قضائية 
 

  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
  الأشخاص المعنوية الخاصةالأشخاص المعنوية الخاصة

ويقوم الأفراد بتكوينها لتحقيق غرض خاص  الخاص،انون وهي الأشخاص المعنوية الخاضعة للق
 :نوعينعلى  وهي( 3)العامبهم أ و لغرض خاص يعود بالنفع 

وهي التي تقوم على اجتماع عدد من  :المعنويةـ مجموعات الأشخاص ذات الشخصية  أول
ركات وهي المعنوية أو منهما معا وتنقسم بحسب الغرض منها أساسا إلى شأو  ةالطبيعيالأشخاص 

التي تسعى إلى تحقيق ربح مادي و إلى جمعيات و تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح 
 :على النحو التاليهو نفصله  و  المادي كالقيام بأعمال البر الخيرية و الثقافية،

أو أكثر الإسهام في مشروع اقتصادي معين  نيلتزم بمقتضاه شخصاالشركة عقد، :ركاتــ الشـ 1 
المادة ) ةم حصة من مال أو عمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسار بتقدي
 (.ق م  687، 681
الشركة يتحدد نوعها بحسب الغرض منها، هذا الغرض يتحدد في عقد إنشائها، فتكون الشركة و    

مة اكام العمدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات وتخضع للأح
المقررة في القانون المدني،و تكون الشركة تجارية متى كان موضوعها تجاريا أو اتخذت أحد 

حسب الشكل وتخضع لأحكام بفتكون شركة تجارية  القانون،أشكال الشركات التجارية التي حددها 
ولية الشريك تتحدد مسؤ و  ،لم يرد فيه حكم خاص اكما تحكمها القواعد العامة فيم التجاريالقانون 

بحسب نوع الشركة، ففي الشركات المدنية تكون مسؤوليته بحسب نصيبه في الخسارة حتى ولو 
 .(ق م  611ـ 616 م)في رأسمال الشركة التي قدمها  ةجاوز هذا النصيب مقدار الحص
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أما فيما يتعلق بالشركات التجارية، فمسؤولية الشريك تتحدد بحسب الصنف الذي تنتمي إليه    
وهي أساسا شركة التضامن، شركة  (1)ت،ق  2لشركة تبعا للتصنيف الذي ورد في المادة ا

 .المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أساسيا، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، وهم ففي شركة التضامن يعد الاعتبار الشخصي    

للشركاء " ق ت  118المادة عليه  تمسؤولون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهو ما نص
وتنقضي  الشركة،وهم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون  التاجر،بالتضامن صفة 

 ."أو فقد أهليته  الشركة بوفاة أحد الشركاء أو بانسحابه
فيكون للشركاء أسهم قابلة للتداول و لا  المال،فالعنصر الغالب فيها هو  و أما شركة المساهمة 

سؤولين عن ديونها إلا بالقدر الذي يملكه كل منهم من أسهم و لا تؤدي وفاة الشريك أو يكونون م
 .الشركة انتهاءهاإلى حل إفلاسه 

أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنها تتسم بالطابع الشخصي، حدد المشرع فيها عدد    
صص الشركاء قابلة ولا تكون ح( ق ت  110المادة ) شريكا  20الشركاء بحيث لا يتجاوز

للتداول، والمسؤولية فيها تكون في حدود حصة الشريك و دون تضامن مع باقي الشركاء و دون 
وتنتهي عموما بانقضاء الأجل المحدد لها أو ( ق ت  116المادة ) تضامن مع باقي الشركاء 

باتفاق  كما تنتهي بهلاك جميع مالها أو بإفلاسها أو أجله،بانتهاء العمل الذي خصصت من 
  (2) .الإنهاءالشركاء على هذا 

تعرف الجمعية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، : اتالجمعيـ  2
 .تتألف من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منهما معا لغرض غير الحصول على الربح المادي

المتعلق  10/18من القانون رقم  2/8وتعريف الجمعية وفق هذا المعنى هو ما جاءت به المادة 
تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في " بنصها على أنه   ( 3) بالجمعيات

  "لغرض معين غير مربحساس تعاقدي و إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أ

 حيث  قانونا،حددة بالطرق الم يو تنشأ الجمعية باتفاق الأعضاء على تحقيق غرض غير ماد   
و  تيحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيا" أنه  ىنصت المادة الأولى من القانون السابق عل

أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية و قد يكون هدفها خيريا " تنظيمها و عملها 
ق أهداف الجمعية التي بل الغرض من هذه الموارد أن ترصد لتحقي امصدرا لاغتناء أعضائه

 .أنشأت لأجلها وموارد الجمعية تتكون في الغالب من تبرعات المواطنين
                                                 

1
        المتضمن القانون     8171سبتمبر  21 ـالموافق ل  8111رمضان  20المؤرخ في     11  ـ  71ـ هو القانون رقم  
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تحت طائلة البطلان  زويحدد غرض الجمعية واختصاصاتها بمقتضى سند إنشاءها ولا يجو     
  (1)،تجاوز الحد الضروري الذي أنشأت لأجله

كما يشتركون في تسخير " بقولها  1ـ  2/  8ما نصت عليه المادة  ات هيهذه المقتضي   
معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و 
الاجتماعي و الثقافي و الرياضي على الخصوص، ويجب أن يحدد غرض الجمعية بدقة و أن 

 ."تكون تسميتها مطابقة له 
عليه  في الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع و لتحقيق المقتضيات السابقة يشترط كذلك   

و  من المؤسسين، ويجب أن يكون هؤلاء المشتركون في تأسيسها متمتعين بحقوقهم المدنية
 .اعتبارهالسياسية مالم يكن قد رد 

والنظام المكتوب الموقع عليه من طرف المؤسسين شرط وجود بالنسبة للجمعية و ليس فقط    
ه تكتسب ة إلا إذا تم شهر نظامها، وبموجبولا تثبت لها الشخصية المعنوي شرط إثبات لوجودها

من القانون المتعلق بالجمعيات  7نصت المادة  دولق ( 2)بالالتزامات،الجمعية الحقوق و تتحمل 
من نفس  81على الإجراءات المتعلقة بالتأسيس والتي متى تمت صحيحة يترتب عليها وفق المادة 

 ..."سب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنيةتكت" القانون أن 
الذي يباشر  بالأصل أن لكل شخص معنوي نظام أساسي يبين منهجه و الأسلو  :الجمعيةـ نظام  

تدخل ي أن المشرع من علا يمنلكن هذا  أنفسهم،و غالبا ما يترك أمر تحديده للمؤسسين  نشاطه،به 
محققا للصالح العام و أن ما ترك الخيار  هب إدراج ما يرافي الأمر أحيانا و ذلك بنصه على وجو 

 .فيه للمؤسسين لابد و أن لا يتعارض مع ما أوجبه
و بالنسبة لنظام الجمعية فقد اشترط المشرع أن يتضمن بيانات تتعلق باسم الجمعية و نوع و ميدان 

 .قامتهلقبه، سنه، جنسيته، محل إ ،عضوواسم كل  الجغرافي،نشاطها ونطاق عملها 
ينص كذلك على الأجهزة التي تمثل الجمعية و على الاختصاصات المخولة لكل منها و  نأ    

لانعقاد  مكيفية اختيار أعضائها و طرق و حالات إسقاط هذه العضوية عنهم، والنصاب اللاز 
راتها لصحة قرا مالممثلة لها و النصاب اللاز  ىالجمعية العمومية و مجلس الإدارة و الأجهزة الأخر 

 1المادة )و طرق تعديل الجمعية  يوواجباتهم، ووضع نظام للرقابة والتسيير المالوحقوق الأعضاء 
.) (3 )  
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تنقضي الجمعية بذات الأسباب التي تنقضي بها عموما سائر الأشخاص  :الجمعيةـ انقضاء     
لأجله، غرض الذي أنشأت المعنوية، كانتهاء أجلها دون اتفاق على استمرارها قبل ذلك أو بتحقق ال

فيكون الحل في هذه وبموت أو انسحاب أحد أعضائها أو باتفاق أغلبية الأعضاء على حلها 
يكون في  والذي(1)القضاء ةيتم بواسطالحالة اختياريا، وهو بذلك يختلف عن الحل الإجباري الذي 

الثقافية للوطن أو كانت أو الاقتصادية أو  ةالحالات التي تمس فيها الجمعية بالخيارات السياسي
تمس بحرمة التراب الوطني أو أي مخالفة للآداب العامة أو كانت الجمعية عاجزة عن الوفاء 

المواد  هوهو ما تضمنت  (2)، بتعهداتها أو متى خصصت أموالها لأغراض غير التي أنشأت لأجلها
ية أموالها و سداد وجب تصف او متى حلت الجمعية اختياريا أو قضائي .و ما بعدها 12و  88

ديونها، ولتحقيق ذلك يعين لها مصف من طرف الجمعية العامة متى كان الحل اختياريا أو من 
و سداد ما من حقوق  اطرف المحكمة متى كان الحل إجباريا، حيث يقوم المصفي بحصر ماله

و إلا فعلى ثم يوزع الباقي وفق الأحكام التي يتضمنها نظام الجمعية المنحلة  ديون،عليها من 
الجهة مصدرة قرار الحل أن تقرر توجيه الأموال إلى جمعية أو مؤسسة يكون غرضها هو القرب 

الباقي على أعضاء الجمعية يوزع أن  زإلى غرض الجمعية المنحلة و في جميع الأحوال لا يجو 
  (3) .ماديفكرة عدم تحقيق كسب و  لتنافي ذلكنحلة أو ورثتهم الم
وتنشأ بتخصيص مجموعة من الأموال على : الأموال ذات الشخصية المعنويةمجموعات  :اـ ثاني  

لتحقيق عمل ذي نفع عام، أو عمل من أعمال البر و الإحسان، وجه التأبيد أو لمدة غير معينة 
ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف، ويعد كل من النوعين تبرعا بمجموع 

  الموت، دتبرعات، كما يأخذ حكم الوصية إذا كان مضافا إلى ما بعمن الأموال لذلك يأخذ حكم ال
 :وفيما يلي نبين ماهية كلا النوعين (4)

و هي التي يخصص بموجبها مبلغ من المال لمدة غير محددة لتحقيق : المؤسسات الخاصة ـ8   
  (5)ي،المادعمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر و الإحسان أو لتحقيق غرض غير الربح 

ولكي يكتسب الشخصية المعنوية لابد أن يقصد المتبرع بالنسبة للمؤسس  تبرعا هذا العمل يعتبر
 .بالأموال إعطاءها شكل كيان معنوي مستقل بذاته عن السلطة العامة
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  ا، فلاـو يتميز هذا النوع من الأشخاص المعنوية باعتبار العنصر المالي هو الأساس فيه     
من من الأشخاص، إذ الشخص الواحد يستطيع تخصيص مجموعة  داجتماع عديلزم لقيامها 

  .(1)المعنويةفتتمتع هذه المجموعة من الأموال بالشخصية أن يكون المؤسسة لوحده و  للأموا
ـ ويشترط عموما لتكوين المؤسسة إلى جانب الهدف العام والمشروع أن يخصص المال     

نشأ من غير هذين الطريقين، حيث أن المشرع قد حصر إذ لا توصية أو   بمقتضى سند رسمي
طريق التعبير عن إرادة المؤسس وجعله شكليا، ولعل توجهه هذا مرجعه إلى أن المؤسسة تنشأ 

ولعل الرسمية و  واضحة،فيضع ما يمكن من الضمانات حتى تكون هذه الإرادة  المنفردة،بالإرادة 
بمعنى أن المشرع قدر أن الشخص و هو  الضمانات،ذه الكتابة في حالة الوصية مثلا توفر فعلا ه

عن جزء من ماله و يخصصه لغرض من أغراض البر قد يكون متسرعا فأجاز له الرجوع يتنازل 
في التزامه أو تعديله طالما لم يتم الشهر بعد، وذلك لأن المؤسسة لا تكتسب الشخصية المعنوية 

  (2) .إلا بالشهر
د الإنشاء يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة ويشتمل على البيانات وتجدر الإشارة أن سن     
اسم المؤسسة، ميدان نشاطها، نطاق عملها الجغرافي، مركز إدارتها، الغرض الذي أنشأت : التالية

المخصصة لتحقيق هذا الغرض، نظام إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم  موالالألأجله، بيان 
  (3) .المعنويةتمتع بالشخصية الظام تحت طائلة عدم شهر هذا الن كما يشترط مديرها،

ـ أما بالنسبة لانقضاء المؤسسة، فهي تظل تحيا حياة قانونية إلى أن يتم انقضائها بالحل والذي    
إذ  للمؤسسة،ذلك أن الحل الاختياري غير متصور بالنسبة  قضائيا،لا يكون في هذه الحالة إلا 

ذا ما حكم بحل المؤسسة قضائيا وجب نظامها  الرجوع غير ممكن إذا ما تم شهر الأساسي، وا 
تصفية المراكز القانونية التي تخلفت عنها أثناء قيامها، وتطبق على هذه التصفية نفس الأحكام 

 .المطبقة على تصفية الجمعيات
يكمن في أن المؤسسة تقوم على تخصيص  الجمعية،شارة أن الفرق بين المؤسسة و وتجب الإ    

المؤسسة ضمن لذلك صنفت  الأشخاص،ن المال بينما تقوم الثانية على تجميع عدد من مبلغ م
مجموعات الأموال بينما صنفت الجمعية ضمن مجموعات الأشخاص، كما تفترقان أيضا من حيث 

التي يكون غرضها خاصا  عاما بخلاف المؤسسة نأن غرض الجمعية قد يكون خاصا وقد يكو 
  (4) .فقط
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بأنه تصرف يؤدي إلى حبس عين " لقد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الوقف :  فـ الأوقا 2   
معينة عن أن تكون محلا للتداول أو داخلة في ملك أحد من العباد، فتصبح على حكم ملك الله، 
               "ترصد منفعتها على جهة من جهات البر ابتداء و انتهاء بانقضاء طبقات المستحقين 

آراء فقهاء الشريعة الإسلامية أنها تدل دلالة قاطعة على توافر الشخصية المعنوية  والظاهر من
  (1) .بأحكامهاله  الاعترافوذلك انطلاقا من  للوقف،

المتعلق  80ـ  18من القانون  1ولقد جاء تعريف الوقف في القانون الجزائري في المادة     
عين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق الوقف هو حبس ال "التي نصت على أن (2)بالأوقاف

  ."بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من أوجه البر و الخير 

الوقف عقد التزام بتبرع صادر " من القانون أن  6فنصت المادة أما بالنسبة لطبيعته القانونية    
ع صادر عن إرادة وبالتالي فهو عقد تبر "وفق الإجراءات المعمول بها  تمنفردة، يثب إرادةعن 

و إلا كان   (3)الوقف مؤقتا بل لابد أن يكون دائما على وجه التأبيد نولا يكو ( 81المادة )  منفردة،
 (.21المادة )  باطلا متى تم تحديده بمدة زمنية

فأما الوقف العام فهو ما حبس على جهات خيرية من وقت  ،عام و خاص والوقف على نوعين   
مساهمة في سبل الخيرات، ويكون محددا إذا حدد صرفه في مجال معين إنشاءه ويخصص ريعه لل

 يستنفذ فيه، ويكون غير محددا إذا لم يتم تعيين مصرفه فيسمى وقفا عاما غير محدد 
فهو  الخاص،الوقف  االبحث فيه وفي سبل الخيرات، وأم  الجهة فيصرف في نشر العلم وتشجيع

و الإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول على الجهة  الذي يحبسه الواقف على عقبه من الذكور
 .بعد انقطاع الموقوف عليهم ها الواقفعينالتي ي
فيه قبوله من الموقوف عليهم بخلاف ما إذا كان خاصا،  طومتى كان الوقف عاما لا يشتر    

 .من القانون أن الوقف الخاص يصير عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم 7وأضافت المادة 
ويشترط في ( 1المادة ) أما أركانه فهي الواقف، محل الوقف، صيغة الوقف، الموقوف عليهم   

( 80 م) وأن يكون ممن يجوز له التصرف في ماله  وقفها،الواقف تملكه مطلقا للعين المراد 
 .و شائعاأ امشروعا، مفروز و  ا، محددمنفعة معلوما حق والوقف يكون عقارا أو منقولا أو

أنه يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى  68 ةفلقد نصت الماد لنسبة لإنشائهأما با   
الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي تقدم له إشهادا بذلك و إحالة 

ومتى نشأ الوقف صحيحا تزول ملكية الواقف ويؤول حق ، نسخة منه لدى الجهة المكلفة بالأوقاف
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ولمن (  81ـ  87المادتين ) ه إلى الموقوف عليه فيمل ينتجه دون حقه في تملكه عينيا الانتفاع ب
 (.81المادة ) آل إليه الوقف الخاص النزول عن منفعته 

من القانون بنصها  1المادة  هما قررت ذاوالوقف بدوره كما أشرنا يتمتع بالشخصية المعنوية و ه   
 المعنوية،ويتمتع بالشخصية  الاعتباريين،بيعيين و لا الوقف ليس ملكا للأشخاص الط" على أن 

 ".الواقف و تنفيذها  إرادةوتسهر الدولة على احترام 
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  ــــةــــةخلاصـخلاصـالال
أن فكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لم تكن  ماسبق الى القولنخلص من خلال      

مفهوم المسؤولية الجنائية، وأن دراستها في هذا الإطار ليست  حاصلة نتيجة قطيعة في تاريخ تطور
نما هي نتيجة طبيعية ل بدعة محدثة، ، تبعا لتغير الظروف و المعطيات و تطور الفكرةتطور وا 

الفكر القانوني الذي يستلزم تطويعه بل تماشيه مع هذه المعطيات، وهكذا كان للظروف الاقتصادية 
ن دفعت إلى إقرار هذا النوع من المسؤولية، وذلك لمواجهة الخطر الذي و السياسية و الاجتماعية أ

في  ةتشكله الأشخاص المعنوية والتي أصبحت في الواقع حقيقة قانونية تحمل خطورة إجرامية واقعي
حال انحرافها إلى ارتكاب نشاطات مخالفة للقوانين والأنظمة، فكان من الواجب إدراجها ضمن 

نائي، وعدم الاكتفاء بمساءلتها مدنيا لثبوت عقم هذا النوع من الجزاء في موضوعات القانون الج
الحد من خطورتها الإجرامية، وهو ما جنحت إليه ـ كما سوف نرى ـ الغالبية الكبرى من التشريعات 

 .المعاصرة
كما تأكد لنا أن هذه المسؤولية لا تشكل ضربا من الشذوذ و الاستثناء، طالما كان الأساس      

الذي تقوم عليه قد تبناه المشرع ـ مع قبول له ـ في العديد من المواضيع التي يتناولها القانون 
الجنائي، فيأخذ فيها بمساءلة أشخاص عن جرائم وان لم تثبت مشاركتهم فيها ماديا، فضلا عن 

 .جراميةسعيها في مكافحة الظاهرة الإطيات السياسة الجنائية الحديثة و كونها استجابة طبيعية لمع
وعلى النحو السابق، فإن أحكام المسؤولية الجنائية لم تعد قاصرة في خطابها على الأشخاص     

الطبيعيين، بل أصبحت تطال حتى الأشخاص المعنوية التي لم تبقى مجرد طرف سلبي في 
إليها علاقات القانون الجنائي ـ مجني عليها ـ بل أصبحت ترتكب الأفعال المحظورة قانونا،  فتسند 

الجرائم مباشرة وتتابع عنها جنائيا وتوقع عليها نتيجة ذلك العقوبات المناسبة،  كما أصبح ومن 
عند إطلاقه في مجال تعريف المسؤولية الجنائية " الشخص"دون تحفظ مقبولا القول بأن مصطلح 

 وعلى هذا الأساس يمكننا تعريف. إنما يقصد به كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي
كما ( 1)،"تحمل الشخص ـ الطبيعي أو المعنوي ـ نتيجة فعله الإجرامي"المسؤولية الجنائية بأنها 

 ألزمـ بما تعهد القيام به أ و الامتناع عنه أو  يالتزام شخص ـ طبيعي أو معنو " تعرف كذلك أنها 
ها بتحمل للمساءلة و يلزم عند ضبذلك تعر  لبذلك بموجب القوانين و الأنظمة، حتى إذا ما أخ

 ( 2)".نتائج هذا النكوث 
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عند  جليا اتضحأن تطال أحكام المسؤولية الجنائية الأشخاص المعنوية  بإمكانالقول و      
 نهو القانو  لماهية هذا المجرم الجديد و طبيعته، والتي و إن كان مجال دراسته الأصي عرضنا

ى كافة فروع القانون التي تعتبر متكاملة المدني و الإداري، فالقواعد العامة في هذا الصدد تؤثر عل
  .فيما بينها

تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في الفكر هكذا رأينا أن الأشخاص المعنوية        
تتمتع كالأشخاص الطبيعيين بأحكام تحدد هي التشريعية، ف والقانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية 

وأن لها مقومات للوجود  ذلك،تعلق بأهليتها و الآثار المترتبة على وجودها و انتهاءها و أخرى ت
 إيجابا،تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها سلبا و 

كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة ،تميزهاو موطن و ذمة مالية و جنسية  ملها اسحيث 
لها نصوص تضبط وجودها و تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، ، حيث رصدت القانونية

لها المقومات نفي القانون إمكان مساءلتها مدنيا و إداريا وأ وتحملها تبعات مخالفتها، فاستقر بذلك
كما رصدت لها مجموعة من النصوص بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي ،المتطلبة لذلك

ي مدنيا عند حصول اعتداء على حقوقها المكفولة، بل و أكثر من ذلك عليها، فيجوز لها أن تدع
يجوز لها الادعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية مجني عليها، فلها بذلك فضلا عن 
سلوك الطريق المدني أن تلجا إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها المعتدى عليها و هو متعارف 

التشريع وما هذا إلا تجسيد للميزة التي يتمتع بها الشخص المعنوي و  عليه و مستقر في الفقه و
 .التقاضيأشرنا لها سابقا و هي تمتعه بحق 

يدفعنا إلى القول، أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن  قإن ما سب     
 الا أن يكون طرفا سلبيإ حتكون طرفا إيجابيا و سلبيا في علاقات القانون المدني في حين لا يصل

كما أن الأساس  واحد،على الرغم من أن الشخص في الحالتين  (1)في علاقات القانون الجنائي
و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه  واحد،المعتمد في إقرار المسؤوليتين 

ينا عند تطور المسؤولية الجنائية الوضع كما رأإليه وهو فعلا ما آل  جانيا،لا تأبى متابعته بوصفه 
 نأ إلا إقرارو إن كانت أحكام المسؤولية المدنية للأشخاص المعنوية موضع  مضمونا،مفهوما و 

على ماتجده من معارضة، أحكام مسؤوليتها الجنائية ليست بالصورة نفسها و عن لم تكن مستحيلة 
 .هذه الرسالةوهذا هو الإشكال الذي سنتناوله بالتحليل و الدراسة في 
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تعد الشرط الأساسي لقيام الإثم والإسناد، وعليه فهي أساس الركن المعنوي  الأهليةعرفنا أن        

خص الطبيعي العاقل والمميز باعتبار والمسؤولية الجنائية على حد سواء، وتثبت هذه المسؤولية للش
أن القانون إنما يتوجه بخطابه لمثل هذا الشخص ليأمره وينهاه عن فعل ما، فمثله من يستطيع 

 (1) .تقييم أفعاله وفهمها والملائمة بينها وبين ما يتطلبه القانون

ي، ما يدعو إلى ة لا يتوافران إلا للشخص الطبيعرادفشرطي الأهلية الجنائية في الوعي والإ    
التساؤل حول مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، باعتباره لا يتمتع بالأهلية الجنائية 

أهلية ضيقة  (2)ـ رأينا سابقا كما ـلها صبالصورة المعروفة لدى الأشخاص الطبيعية، بل أهليته في أ
التسليم  مع (3)أن تعاقب؟ ؟ وهل يمكن ومحدودة، فهل يمكن للأشخاص المعنوية أن ترتكب جريمة

أنها تصلح بأن تكون مجنيا عليها، كما أنها تسأل مدنيا عن الأضرار التي تصيب الغير من 
يعطي رشوة لتسهيل رسم صفقة على  ن، كألوظائفهم أداءهمأعمال من يمثلونها قانونيا أثناء 

هل أن الشخص مع الملاحظة أن موضوع البحث والإشكال أصلا ليس  (4)، الشخص الاعتباري
ذاته يمكن أن يكون  في حد الشخص المعنوي هل أنما نوا   ، أعضائهعمال أالمعنوي مسؤول عن 

 .؟؟ جنائيا ومسؤولجانيا
مساءلة  هذه الأسئلة وجدت لها إجابات في الفقه، حيث أنكرها البعض ولم يقر بإمكان      

انقسمت وتبعا لذلك ،(المبحث الأول )اعترف بهاأثبتها البعض و  بينما،  الأشخاص المعنوية جنائيا
واسع و بين نطاق  في أو كقاعدةالتشريعات المقارنة بين من أنكرت هذه المسؤولية وبين من أقرتها 

 . (المبحث الثاني) من جعلتها استثناءا و في نطاق ضيق
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  ::الأولالأول  مبحثمبحثالال
  المدلول الفقهي لفكرة المسؤولية الجنائيةالمدلول الفقهي لفكرة المسؤولية الجنائية

  ةةــــاص المعنوياص المعنويــــللأشخللأشخ
موضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ولا يزال موضع جدل كبير في  نلقد كا      
ولقد انقسم الفقهاء بشأنه وناقشوه طويلا في المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية للقانون   (1) ،الفقه

 الأوليرى (3): مختلفان ويوجد في هذا الشأن اتجاهان  (2) ،1299ارست عام خالجزائي في بو 
المعارض لفكرة وهو  عدم إمكان مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا وهذا هو الاتجاه التقليدي

ؤيد فكرة وي وهو الاتجاه الحديث الثاني أما  (المطلب الأول)المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية 
 ) لمسؤوليةيرى إمكانية بل وضرورة إقرار هذه ا حيث المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 .(المطلب الثاني
 ىعل منهماف نعرض فيما يلي لبيان آراء هذين الاتجاهين والحجج التي استند إليها كل و وس      

 :النحو التالي
            

  ::المطلب الأولالمطلب الأول
  الاتجاه المعارض لفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةالاتجاه المعارض لفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 (4)،يمثله على الخصوص فقهاء القرن التاسع عشرالذي  ـ التقليدي ـ  أنصار هذا الرأي يذهب   
من طرف ممثليه فكرة مساءلة الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمه  الى رفض

للشخص المعنوي  إمكان الاعتراف الى عدمالرأي  اأنصار هذ ستندأثناء قيامهم بأعماله، وي
المسؤولية  يتحملالذي  ن فقط، فهوالإنسابالأهلية الجنائية بحجة أن تلك الأهلية من خصائص 

،  ولهم في ذلك عدة حجج (5)المعنوي،نها،حتى ولو قد كان ارتكب الجريمة لحساب الشخص ع
ديفاريل "الماركيز اوكذ " Roux & Bouklman بوكلمان و روو"الأستاذان ويمثل هذا الاتجاه 

 Marquise de varielles sommiers  (6)"سوميير
 
 

                                                 
1
 في هذا الشأن  ةولتفصيل أكبر حول هذه المؤتمرات المنعقد    932المرجع السابق ص        عبد الله  سليمان أنظر ـ

 523المرجع  السابق  ص عثمان دمحمو يالهمشرراجع                                                                                          

2942المرجع السابق   ص        محمود شمسزكي  أنظرـ 
2

 

523محمود عثمان   نفس المرجع  ص الهمشري أنظر كذلك     19المرجع السابق   ص       شريف سيد  كامل  أنظرـ
3

 

 122المرجع السابق ص         أحسن بوسقيعة أنظر ـ
4
  

 143المرجع ص   نفس            عادل قورة  أنظرـ  
5

  

6     2المرجع السابق ص  ادوار غالي الذهبي    أنظر كذلك     2942ص  المرجع السابق      زكي شمس محمود  أنظرـ 
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  ::ولولالفرع الأ الفرع الأ 
  حجج المعارضين للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةحجج المعارضين للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 الرافض لمساءلة ألأشخاص المعنوية جنائيالقد استند أنصار الاتجاه التقليدي لدعم موقفهم     
 ،جنائيا المعنويالتي تحسم في نظرهم الموقف من إمكان مساءلة الشخص من الحجج  العديدى عل

 :في الاعتراضات تتمثلهذه الحجج في مجموعة من  وتتمثل

 

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  طبيعة الشخص المعنوي تجعل من المستحيل إسناد الجريمة إليهطبيعة الشخص المعنوي تجعل من المستحيل إسناد الجريمة إليه

نع المشرع، صتقوم هذه الحجة على أساس أن الشخص المعنوي هو مجرد افتراض قانوني من     
ي أن اقتضته الضرورات العملية لكي يتاح للشخص المعنو  –البعيد عن الحقيقة  -وهذا الافتراض 

ها للغير أثناء ممارسة ببكون مسؤولا مدينا عن الأضرار التي يسييستهلك الأموال ويتعاقد، وحتى 
لأن القانون الجنائي لا يقوم  (1)يمتد إلى نطاق المسؤولية الجنائية  الافتراض لاولكن هذا  أعماله،

هي إلا خيال أما ن إهذا أن مسؤولية الشخص الاعتباري جنائيا  ومعنى (2) الحقيقة،إلا على 
 إذالواقع فهو المسؤولية الشخصية لكل الأعضاء المكونين له، والقانون الجنائي لا يعرف الخيال، 

أن القانون  إلى هذامرجع تحت هذا الخيال يوجد أشخاص حقيقيون، يجب أن توقع عليهم العقوبة و 
 (3)،المدنيإليه القانون تي ينظر بها الجنائي لا يمكنه أن ينظر إلى الشخص المعنوي بالعين ال

لا يتوافران  الحرة وهماالمسؤولية الجنائية تقوم على الأهلية الجنائية التي تفترض التمييز والإرادة ف
حمل المسؤولية تغير أهل ل وبالتالي فإن الشخص المعنوي يكون،إلا لدى الشخص الطبيعي 

                                                                                   .الجنائية
إليه يجعل من المستحيل إسناد الجريمة اء التميز والإرادة لدى الشخص المعنوي فإن انتف عليهو     
الأهلية  نو ينطلق أنصار هذا الاتجاه من اعتبار أ المعنوية،سواء من الناحية المادية أو  (4)

تثبت إلا للشخص الطبيعي، فهم يعرفون هذه الأهلية بأنها الجنائية هي ذاتها أهلية الإسناد التي لا 
مجموعة العوامل النفسية اللازم توافرها في الشخص لكي يمكن نسبة الواقعة إليه بوصفه فاعل " 

                                                 

  932 المرجع صنفس          الله سليمان عبد أنظرـ 
1

 

 143نفس المرجع ص        عادل قورة نفس  أنظرـ 
2

 

33ص   ثالموسوعة الجزائية   الجزء الثال      جندي عبد الملك    أنظر ـ
3

  
4
 pradel -                             .1أحسن بوسقيعة المرجع السابق ص     أنظر كذلك     53 المرجع السابق ص  فتوح عبد الله الشاذلي    أنظرـ

. j /  a- varinard  op – cit p 458 - gaston stefani. George levasseur. Bernard Bouloc op cit p47        2ـ 
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إلا الإنسان باعتبارها تحكم تصرفاته  بو عليه فالقاعدة الجنائية لا تخاط" لها عن وعي و إرادة 
 (1) .لا تثبت للشخص المعنويفي محيط الجماعة، وهي بهذا 

أن يكون للشخص المعنوي  اسواء أخدنا بمبدأ المجاز فأنكرن هذا الشأن يف الأمريختلف  ولا    
أو أخدنا بمبدأ الحقيقة فاعترفنا له  ،إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الأشخاص الطبيعيين الذين يؤلفونه

وهذا  مادي،ولكنها فضلا عن ذلك سلوك  ثمة،آذلك أن الجريمة ليست مجرد إرادة  الإرادة،بهذه 
أي على الفعل  وسلباالسلوك لا يتحقق إلا من خلال عضو في جسد قادر على الحركة إيجابا 

ور أن يرتكب الشخص المعنوي الركن صتفلا ي ،(2)المعنوي متناع، وهو مايفتقر إليه الشخصوالا
سبب السلوك الإجرامي، سواء اتخذ صورة المادي للجريمة باعتبار أن الإرادة يجب أن تكون هي ب

الفعل الإيجابي أو الامتناع ويجب في الوقت نفسه أن تسيطر عليه وأن توجهه على نحو معين، 
 .والشخص المعنوي ليس لديه إرادة مستقلة

ومن ناحية أخرى يجعل من غير المتصور أن يتوفر لديه الركن المعنوي للجريمة سواء في     
لأن هذا الركن يتطلب الإرادة الإجرامية وهي لا يمكن أن تتوفر  الخطأ،ائي أو صورة القصد الجن

إلا لدى الشخص الطبيعي، مما يعني أن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يصطدم 
وعليه فليس  (3) الجريمةالركن المعنوي لقيام  ربمبدأ المسؤولية الأخلاقية الذي يقضي بضرورة توف

دراك خاصين بها ويستنتجللأشخاص ا  (4) ،جنائياذلك عدم إمكان مساءلتها  من لمعنوية إرادة وا 
 (5) .فيه التمثيل الذي بيده سلطةشخص ال مواجهة بل تجوز أن يدعي عليها مدنيا في

  ::ةةالفقرة الثانيالفقرة الثاني
 الجريمةالجريمة  ههارتكابارتكاب  إمكان إمكان دون دون   قاعدة تخصص الشخص المعنوي تحولقاعدة تخصص الشخص المعنوي تحول

المعنوية خلقت بفعل القانون لتـؤدي مهمـة خاصـة بهـا، إداريـة  ومؤدى هذه الحجة أن الأشخاص   
والمشـــرع لا يعتـــرف بـــالوجود القـــانوني للشـــخص المعنـــوي إلا بغـــرض  (6) ،اجتماعيـــة أو تجاريـــةأو 

فالشركة   principe de spécialité  التخصصبمبدأ  هر عنعبيوهذا ما  (7)تحقيق أحد هذه الأغراض،

                                                 

922 قانون العقوبات    القسم العام ص         مأمون محمد سلامة     أنظرـ
1
 

2
  523ص 1229دار الفكر العربي    فعل الغير المسؤولية الجنائية عن    محمود عثمان الهمشري   أنظرـ 

    933ص   المرجع السابق  عوضبلال              415ص بقساالمرجع ال  يحي أحمد مواقيأنظر كذلك               
3

 ، 993أكرم نشأت   المرجع السابق ص إبراهيم   أنظر كذلك    513المرجع السابق ص  فريد الزغبي   أنظرـ 

        عبد الحميد  جرائم الغش و التدليسواربي الش،  2ادوارد غالي   المرجع لسابق ص الذهبي ،  313المرجع السابق ص  محمود نجيب  حسني

                                       959شرح القانون الجنائي المغربي   القسم العام ص    حافظ أبو الفتوح  يأبو المعا ط  53ص              

 2942ص المرجع السابق           محمد زكي شمس   أنظرـ
4

 

  334ص     نفس المرجع                 وف ؤرعبيد  أنظرـ 
5

 

2942ص  المرجع السابق          محمد زكيشمس  أنظرـ 
6

 

 14ص   المرجع السابق            شريف سيدكامل  أنظرـ 
7
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فيعتـرف   (1)معينـة،والنقابـة تنشـأ للـدفاع عـن مصـالح  التجـارة لممارسـةفالشـركة التجاريـة مـثلا تنشـأ 
راض التـي أنشـأ الشـخص غبـالأ ن هذه الأهلية تتحددالقانون للشخص المعنوي بالأهلية القانونية ولك

 titre de la)(2)القولبـ الـبعض عبـر عنهـاالتـي ي و هإنشـائ فـي وثيقـة تتضـح والتـي أجلهاالمعنوي من 

règle de spécialité a la quelle la personne morale est soumise).     
وعليه فالمشرع قد اعترف للشخص المعنوي بالوجود من أجل القيام بمصالح محددة، ولا        

فلا يدخل ارتكاب الجرائم بطبيعة الحال  ( 3)الجرائم،نطاق الأغراض لارتكاب تسع يعقل أن ي
وية، ويترتب على ذلك أنه إذا تجاوز شخص ضمن الأغراض التي تهدف إليها الأشخاص المعن

وارتكب الجريمة تنعدم شخصيته المعنوية ولم يبق له  ،معنوي حدود الغرض الذي نشأ من أجله
الجريمة، والقول بغير هذا يعني  وجود من الناحية القانونية وبالتالي لا يمكن أن ننسب إليه

وهو ما يصطدم بمبدأ التخصص الذي المحدد له،  لراف بالشخص المعنوي في غير المجاالاعت
بموجب القرار الإداري القاضي بالترخيص لإنشائه يعني الاحتفاظ المعنوي  الشخصنشاط يحكم 

بالغرض المشروع الذي هو سبب وجوده تحت طائلة الحل بالطرق الإدارية، وأنه بالتالي لا وجود 
لقيام به في تنفيذ المهام الخاصة لهذا الشخص المعنوي ولا أهلية له إلا بالقدر الذي يستلزم ا

المرتبطة به، والتي لا تستلزم استخدام الإجرام كوسيلة لها، لأنه في هذه الحالة لا يعود للشخص 
المعنوي من وجود قانوني لانحرافه عن غرضه الأساسي، فيكون بالتالي غير قادر على ارتكاب 

  (4) .ليتهم الشخصيةالجريمة التي تبقى من صنع المشرفين عليه في حدود مسؤو 

 

  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
  تعارض المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مع شخصية العقوبةتعارض المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مع شخصية العقوبة

قيل أيضا أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي سيجعلها تصيب جميع الأشخاص      
 الطبيعيين المكونين له والعاملين لديه، أو كما قال البعض أن القول بمسؤولية الشخص المعنوي

القول بهذا النوع من المسؤولية يترتب عليه أن تطال العقوبة  العقوبة إذشخصية يتعارض مع مبدأ 
هم في اكل المساهمين في إنشاءه بالرغم من بعدهم عن الجريمة وقد يكون من بينهم من لم يس

أي   (6) أصلا،من لم يعلم بها  بل ومنهم  (5)شريكا،ارتكاب الجريمة التي وقعت بوصفه فاعلا أو 

                                                 

تحت عنصر خصائص بشخصية المعنوية ـ أنظر في هذا الصدد ما سبق بشأن القيود الواردة على أهلية الشخص المعنوي  
1

 

523محمود عثمان المرجع السابق   ص  همشري ال أنظرـ 
2

 
3

  أكرم نشأت   إبراهيم ، 313محمود نجيب   المرجع السابق ص جسني أنظر كذلك       993السابق ص  المرجععبد الله    سليمان  أنظرـ 

 13الي  المرجع السابق ص ادوارد غالذهبي ،  52عبد الحميد  المرجع السابق ص الشواربي  ،   993 95السابق ص  المرجع       

513المرجع السابق ص       فريد الزغبي   أنظرـ  
4

  

553محمود عثمان   نفس المرجع    ص الهمشري   أنظر  ـ
5

  

513ص نفس المرجع          فريد  الزغبي   أنظرـ 
6
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ارتكاب  أي أن العقوبة ستمتد إلى جميع هؤلاء الأشخاص بدون تفرقة بين من اتجهت إرادته إلى
الجريمة ومن لم يردها، وبين من كان وفي استطاعته بل من واجبه الحيلولة دون وقوع الجريمة 
ومن لم يكن في وسعه منع وقوعها، مما يعني أن بعض أعضاء الشخص المعنوي يسأل جنائيا 

فعال غيرهم، وهذا يتعارض بوضوح مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يقضي بأنه يسأل جنائيا عن أ
  ( 1)، إلا الشخص الذي ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها، فضلا عن مخالفته قواعد العدالة

إن تقرير عقوبة للشخص  "فقال  1292في مؤتمر بوخارست سنة " ورو "بذلك الفقيه  ىوقد ناد
تداد بالأشخاص الذين أجروا المداولة التي عادون  عني المساس بالأشخاص المكونين لهالمعنوي ي

 هلى تعارضتقرير مجازاة الأشخاص الذين لم يشتركوا فيها يؤدي إكما أن تحدد نشاطهم الإجرامي 
   ( 2)".مع مبدأ شخصية العقوبة

ي جنائيا من أن الاعتراف ويتصل بهذه الحجة ما يقرره المعارضون لمسؤولية الشخص المعنو     
يترتب عليه ازدواج المسؤولية الجنائية، أي مساءلة  بالمسؤولية الجنائية من للشخص المعنوي

شخصين عن نفس الجريمة دون أن تجمع بينهما رابطة المساهمة الجنائية، فالشخص الطبيعي 
ية، ثم تقرر بعد يسأل عن الجريمة التي ارتكبها باسم الشخص المعنوي ولحسابه مسؤولية شخص

ذلك مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة ذاتها بوصفه شخصا مستقلا له ذاتيته الخاصة، تميزه 
فعل الواحد إلى شخصين العن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، ويعني ذلك أننا نقرر نسبة 
ؤولية مستقلة سأل كلاهما مسيمتميزين باعتبار أن كلا منهما قد ارتكبه وحده مستقلا عن الآخر، و 

  (3) .عن الآخر وهو ما يناقض المنطق القانوني ويستحيل التسليم به
 

  ::الفقرة الرابعةالفقرة الرابعة
  أغلب العقوبات غير قابلة للتطبيق على الشخص المعنويأغلب العقوبات غير قابلة للتطبيق على الشخص المعنوي

تتلخص هذه الحجة في أن معظم العقوبات التي يقررها المشرع الجنائي لا يمكن توقيعها       
   (4)،حريةللحال بالنسبة لعقوبة الإعدام والعقوبات السالبة لعلى الشخص المعنوي، كما هو ا

فهذه  (5)مؤقتا،سجنه مدى الحياة أو حبسه  أو معنويفليس من اليسير تصور شنق شخص 
العقوبات لا تتلاءم إلا مع الأشخاص الطبيعيين وحتى بالنسبة للعقوبات المالية التي يمكن أن توقع 

                                                 
1

      ادوارد غالي  الذهبي ،  993مرجع السابق  ص أكرم نشأت  الإبراهيم أنظر كذلك      931عبد الله   المرجع السابق ص سليمان رأنظـ  

    313محمود نجيب   المرجع السابق ص حسني   ،13ص المرجع السابق            
 2

932المرجع السابق     ص  يحي أحمد  موافي   أنظرـ  
2

 

312ع السابق ص محمود نجيب   المرجحسني أنظر كذلك  59فتوح عبد الله المرجع السابق ص الشاذلي    أنظر ـ
3

 

122المرجع السابق ص       أحسن بوسقيعة   أنظر  
4
  

2942المرجع السابق ص   محمود زكيشمس    أنظرـ 
 5
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وبات، حيث يقرر المشرع صعإن تنفيذها أحيانا تفترضه بعض العلى الشخص المعنوي كالغرامة، ف
في حالة عدم دفع الغرامة الجنائية اختيارا جواز تطبيق الإكراه البدني على المحكوم عليه، وهذا 
ن تطبيق عقوبتي الغرامة والمصادرة على  الإجراء لا يمكن تطبيقه على الشخص المعنوي، وا 

الحال سوف ترتد  هذهفي  العقوبةبدأ شخصية العقوبة إذ لم إهدارا الشخص الاعتباري بشكل
، وقد لا يكون لهم دخل في الجريمة دون تفريق ينهم  لنصيب الأفراد المكونين للشخص الاعتباري

والأمين  وبتوقيعها سيصاب الخائنإذ ، لذلك فهي ضارة  التي ارتكبها ممثل الشخص المعنوي
 (1). سواء على حد والمذنب والبريء

 
  ::فقرة الخامسةفقرة الخامسةالال

  حقق الأغراض المستهدفة من العقوبةحقق الأغراض المستهدفة من العقوبةمعنوي لا تمعنوي لا تمعاقبة الشخص المعاقبة الشخص ال
يقوم هذا الاعتراض على أساس أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي، هو في حقيقة       

الأمر عديم الجدوى لأنه لا يحقق أهم أغراضها وهو إصلاح المحكوم عليه وتأهيله اجتماعيا إلى 
ردع العام، فهذه الوظائف للعقوبة لا يمكن أن تحقق إلا التحقيق دورها في  جانب أنه لا يكفل

رادة ويمكن أن تطبق عليه أساليب المعاملة  بالنسبة للإنسان، لأنه وحده الذي يتمتع بإدراك وا 
الشخص المعنوي فلا يملك القدرة على التمييز  أما (2)،ابية لإصلاحه ويمكن ردعه وتخويفهالعق

  (3). هامستقلة يرجى صلاحها أو زجرها فالعقوبة من هذه الزاوية لا طائل من وليس له إرادة
وعليه لا يجوز أن تلحق العقوبة شخصا غير قادر على فهم العقاب ولا على تحمل ألمه     

ن القانون الآ ـوبالتالي غير قابل للردع أو الإصلاح، هذه القاعدة الأساسية التي يقوم عليها 
  (4) .عنوية معاملة الأشخاص الماديةمح بمعاملة الأشخاص المستلا ـ الجنائي 

ذا قيل أن حل الشخص المعنوي يمكن أن يحقق ردع، فإن هذه العقوبة سوف تكون ضارة     وا 
ستعرضهم للبطالة، ثم إن حل الشخص المعنوي أو وقف نشاطه يعتبران في نظر  بالعاملين لديه إذ

ابه التدابير المقررة في كثير من التشريعات والتي تقرن تدابير تش بمثابةأنصار هذا الرأي 
التي استعملت في ارتكاب الجريمة وأعدم  إعدام الأداة، و المضرةالعقوبات مثل مصادرة الأشياء ب

  (5) .سبالمقال الذي ينطوي على جريمة 

                                                 
1
 ،   932يحي أحمد   المرجع السابق  ص موافي أنظر كذلك       522محمود عثمان    المرجع السابق   ص الهمشري  أنظر ـ

  13صارد غالي  المرجع السابق ادوالذهبي ،  993المرجع السابق ص ، ابراهيوم أكرم نشأت  319صق   المرجع الساب  محمود نجيبحسني  
2
 ،  55ص  ع نفس المرجأنظر كذلك محمود نجيب حسني     19ع السابق ص المرج   شريف سيد كامل أنظر ـ 

 13المرجع   ص    نفس د غالي الذهبي ادوار                                                                       

333المرجع السابق   ص        رؤوف عبيد  أنظر ـ   
3

 

4
33المرجع السابق ص   جندي عبد الملك   أنظرـ    

13المرجع السابق ص          شريف سيد كامل   أنظرـ 
5
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  ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  بدائل المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفق الاتجاه المعارضبدائل المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفق الاتجاه المعارض
سلم مع يالرغم من أن هذا الاتجاه يعارض المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، فإنه  على     
ة أو حراسكالمصادرة والحل و وقف النشاط والوضع تحت ال ،احترازية تدابير اتخاذجواز بذلك 

الذي يثبت أنه يمثل خطورة على المجتمع، فلا ينبغي أن  يالشخص المعنو الرقابة في مواجهة 
للشخص المعنوي دون حماية المجتمع من الأفعال الضارة  الجنائيةل مبدأ إنكار المسؤولية يحو 

 ،الجنائيةالتي قد تصدر عنه، خاصة وأن توقيع التدابير الاحترازية لا يخضع لشروط المسؤولية 
فقد تتكرر عمليات التهريب النقدي مثلا أو الرشوة الصادرة من ممثلي الشخص المعنوي بحيث  (1)

تهدد مصالح المجتمع، الأمر الذي لا ينبغي معه أن يقف المجتمع مكتوف اليدين، بل عليه أن 
وهذه الإجراءات هي التدابير الاحترازية التي ليس  ،للحيلولة دون هذه الأخطار هيتخذ إجراءات حيال

داث وعلى فيها اعترافا بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري فهي تطبق على المجرمين الأح
و أنه  –حسب رأي بعض أنصار هذا الاتجاه  –وعليه ومع التسليم  (2)،المجانين عديمي الأهلية

بعض الجرائم التي تتفق وطبيعته وأهدافه، لكنه  الشخص المعنوي ىأن تنسب إلمقدور البإن كان 
ته الجنائية شبه ما يكون بالشخص الطبيعي إذا انتفت أهليألمسؤولية عنها، فهو تحمل اغير أهل ل

  (3).بير الوقايةاأمكن أن تقام في مواجهته تد يعاقب و إن فلا يصح أن
ولما كان الشخص المعنوي له مال، فليس هناك ما يمنع إلزامه من أن يعوض مدنيا الضرر     

ادي سواء بسواء، فالجماعة ملزمة بتعويض عالناشئ عن الجريمة، وحكمه في ذلك حكم الشخص ال
وقع أولئك الممثلون أو المستخدمون ضررا أسببه ممثلوها أو مستخدمها إذا ما  الضرر الذي

بالغير، في أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة أمور تتعلق بها، وذلك بعمل ما لم يكن لهم حق في 
عمله أو بالامتناع عن عمل ما كان يجب عليهم عمله، وهذه المسؤولية تقوم على أساس فكرة أن 

فة قانونية ملزم بأن يعوض من ماله الضرر الناشئ عن أعمال ممثليه أو كل شخص ذي ص
 (4) .العام القانونتخدميه طبقا لأحكام مس
إلى القول بأن مسألة الشخص المعنوي جنائيا  –أو بعض منهم  –كما ذهب أنصار هذا الرأي  -9

الحاجة إليه، وبالتالي  يرتب نوعا شاذا من المسؤولية يتعارض مع أحكام قانون العقوبات ولا تدعو

                                                 

12نفس المرجع   ص  شريف سيد كامل        أنظر ـ  
1

  

143المرجع السابق ص            عادل قورة       أنظر ـ  
2

 

333المرجع السابق ص   رؤوف عبيد              أنظر ـ  
3

 

4    33المرجع السابق ص    جندي عبد الملك       أنظر ـ   
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مكن النص في القوانين فإنه يكفي معاقبة ممثل الشخص المعنوي على الجريمة التي يرتكبها، وي
غير جنائية توقع على الشخص المعنوي عند مخالفته للقواعد القانونية التي  تعلى جزاءاالأخرى 
  (1).تحكمه

لك خلاف في الفقه الجنائي، فهذا الخلاف لا ويعقب أنصار هذا الاتجاه بالقول أنه إذا كان هنا    
ينصب أساسا على مدى صلاحية هذا الشخص لارتكاب الجريمة بنفسه، بل على مدى جواز 

فكأنهم يسلمون هنا باستحالة إسناد الفعل  (2)لفان،تمخمساءلته من جريمة وقعت من غيره والأمران 
نما الفعل يسند إلى ممثليه المجرم مباشرة إلى الشخص المعنوي أي باستحالة ارتكاب ه الجرائم، وا 

 .مكان مساءلته عن أفعال هؤلاءإفيكون التساؤل حول 
فقد ذهب هذا الرأي إلى أن مساءلة الشخص المعنوي ضرورة في مجال الجرائم  ما سبقومع     

بقصد وأن أغلب هذه الجرائم يرتكب لا سيما  ، الاقتصادية، ضمانا لإنجاح السياسة الاقتصادية
، ويستفيد من الجريمة كل شخص له حقوق في مال الشخص المعنوي، مما يجعل العقوبة بالكس

تسمح في الغالب بتغطية  لا فثروتهالجريمة،  الذي ارتكبغير مجدية إذا اقتصر أثرها على الفرد 
الضرر، ولن يمنع عقابه تكرار المخالفة، فضلا عن أن الصعوبات التي تحول دون تقرير مسؤولية 

الركن المعنوي  اطتر اششخص المعنوي جنائيا تقل إلى حد ما في هذا النوع من الجرائم ومنها ال
الذي يتضاءل إلى حد ما في الجرائم الاقتصادية، كما أن الجزاءات المقررة لهذا النوع من الجرائم 

الحالة  ثلتمتوقع بهدف الوقاية، حتى لا تكرر في المستقبل، ثم إن التدابير الوقائية توقع لمجرد 
  (3) الخطرة دون اشتراط توافر الركن المعنوي

كما استثنى بعض القائلين بعدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائيا من هذا الأصل،  -5
الحالات التي يقرر فيها المشرع بنص صريح مسؤولية هذا الشخص جنائيا عن جريمة أو جرائم 

عن أن  سؤولية الشخص المعنوي جنائيا، فضلامعينة، ومتى لم يوجد النص فلا محل لتقرير م
القول بعدم إمكان مساءلة الشخص المعنوي جنائيا عن أي جريمة من الجرائم التي تقع من 
الأعضاء الداخلية في تكوينه أو من ممثله المسؤول بغير نص صريح في القانون، إنما هو قول 

على أن فكرة  "ندي عبد الملك بقوله جالأستاذ  وهو ما اتجه إليه (4) ،غالبية الفقه والقضاء

                                                 

93المرجع السابق ص    شريف سيد      كامل   أنظرـ  
1
  

414المرجع السابق ص               دعوض محم  أنظرـ  
2
  

   93المرجع السابق ص        شريف سيد    كامل  رأنظ ـ   
3

 

433المرجع السابق ص   محمود عثمان الهمشري  أنظر ـ
4
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المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية هي فكرة مقبولة عقلا، غير أنه لا يجوز تقرير هذه 
 (1)."غرامة على الشخص المعنوي مباشرة المسؤولية إلا بنص صريح يقتضي مثلا توقيع

لمعنوي، بتقرير نوع من كما قيل أيضا أنه يمكن الاستعاضة عن المسؤولية الجنائية للشخص ا -
ويجوز التخفيف منها  المسؤولية لرئيس مجلس الإدارة تقوم على الإخلال بواجب الإشراف والرقابة،

بإسقاط العقوبة  السالبة للحرية دون الغرامة إذا تعذرت عليه المراقبة وبالتالي استحال عليه منع 
          (2) .وقوع الجريمة

ليه الأستاذ شريف سيد كامل بالرفض على أساس أن الاعتراف بهذا هذا الرأي الأخير عقب ع    
النوع من المسؤولية يجعل مسؤولية رئيس مجلس الإدارة مفترضة، وهذا النوع من المسؤولية لا 

بة، هذا المبدأ الذي يتم بطابع و يعترف به قانون العقوبات الحديث لتعارضه مع مبدأ شخصية العق
إن رئيس مجلس الإدارة يكون في غالب الأحوال هو الذي ارتكب دستوري، ومن ناحية أخرى ف

الجريمة أثناء ممارسة أعمال وظيفته لدى الشخص المعنوي وبالتالي يجب أن يعاقب بصفة 
ن ارتكبها باسم ولحساب الشخص المعنوي   (3) .شخصية عن هذه الجريمة حتى وا 

 

  ::الفرع الثالثالفرع الثالث
  الشخص المعنوي جنائياالشخص المعنوي جنائياواز مساءلة واز مساءلة النتائج المترتبة على عدم جالنتائج المترتبة على عدم ج

 :إن القول بعدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائيا يؤدي إلى ترتيب النتائج التالية    
أنه لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في مواجهة الشخص المعنوي، ولا يمكن محاكمة ممثله  -1

في حكمها الصادر  "بلييهمون "بصفته نائبا عنه، وهذا ما ذهبت إليه دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة
الأمريكية، إذ قضت المحكمة " كوداك"المرفوعة ضد شركة  ىبشأن الدعو  1292مارس  93بتاريخ 

وقررت أن هذا البطلان من النظام لم لهذه الشركة في تهمة التزوير،ببطلان إعلان الاتهام المس
 . صيابصفته شخإلى ممثل الشركة أو مديرها يجب أن توجه  ةتهمال لأن العام

إن هذا القول يؤدي بوجوب إفراد عقوبة لكل عضو من الأعضاء الداخلين في تكوين الشخص  -9
الأشخاص  هؤلاء المعنوي تثبت إدانته في الجريمة التي وقعت ، وبذلك تتعدد العقوبات بتعدد

 .الداخلين في تكوينه
نها عيسأل ولا يتابع يترتب عليه أن الغرامات المحكوم بها على الشخص المعنوي لا  كما -5

 (4) .الأعضاء المكونين لهذا الشخص المعنوي

                                                 

32جندي عبد الملك       المرجع السابق ص   أنظر ـ 
1

 

91ص المرجع السابق   شريف سيد     كامل   أنظرـ 
2

   

91ص  نفس المرجع       شريف سيد  كامل   أنظر ـ
3

 
4
   39  أنظر كذلك  محمود نجيب حسني   المرجع السابق  ص  11ادوارد غالي   المرجع السابق   ص ذهبي ال أنظر ـ



 لمعنوية في الفقه و التشريع المقارنالمسؤولية الجنائية للأشخاص ا: الفصل الأول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81 

  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني
  الاتجاه المؤيد لفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةالاتجاه المؤيد لفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

إلى القول  (1)المعاصرونيذهب هذا الرأي الذي أصبح غالبا في الفقه الحديث، ويمثله الفقهاء    
ى جانب معاقبة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة أثناء لة الأشخاص المعنوية جنائيا إلءاسبم

ويستند أنصار هذا الرأي في ذلك، إلى أن الحجج التي . ممارسة عمله لدى الشخص المعنوي
استند إليها المعارضون لهذه المسؤولية ليست في مجموعها حاسمة، هذا من ناحية، ومن ناحية 

تؤيد وجوب إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، أخرى، فهنالك العديد من الاعتبارات التي 
 :وهو ما نتعرض له في التالي

 
  ::الفرع الأولالفرع الأول

  الرد على حجج المعرضين لمساءلة الشخص المعنوي جنائياالرد على حجج المعرضين لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا
الحجج  نقد علىالمؤيد لمساءلة الأشخاص المعنوية استند أنصار الرأي الحديث لدعم موقفهم    

وتفنيدها الواحدة تلو الأخرى ، كما أن الأخذ بالفكرة في لتقليدي أنصار الاتجاه ا عتمدهاالتي ا
 :نظرهم هو مطلب ضروري دعت إليه اعتبارات مختلفة

 
  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى

  الرد على القول بأن الشخص المعنوي مجرد حيلة أو افتراض قانونيالرد على القول بأن الشخص المعنوي مجرد حيلة أو افتراض قانوني  
  ليس له إرادة مستقلةليس له إرادة مستقلة  

ي تقوم عليها، قد هجرها الفقه والقضاء في هذه الحجة مردود عليها، بأن نظرية الافتراض الت     
 92القانون المدني منذ زمن بعيد فقضت محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير لها أصدرته في 

نما هي الأصل لكل جماعة تملك  منالشخصية المدنية ليست "بأن   1243يناير  خلق القانون، وا 
ولما كان  "ة القانونية يماحفهي جديرة بال وسيلة التعبير الجماعية عن مصلحتها المشروعة، ولذلك

القانون المدني معترف بالمسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية للشخص المعنوي، وجوهر 
المسؤولية في الحالتين هو الإرادة، فمن التناقض أن نقول أن الشخص المعنوي ليست له إرادة في 

ن بمسؤولية الشخص المعنوي المدنية والمسؤولية فجميع الفقهاء يقولو  (2)،مجال قانون العقوبات
المدنية تفترض وجود الخطأ، ولا وجود للخطأ إلا مع الإرادة، فكيف تقر إذن بوجود هذه الإرادة في 
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مع العلم وأنه بالرغم من التفاوت بين المسؤوليتين  (1)،الجنائيالمدني وتنكره في الخطأ  الخطأ
لمعنوي ليس مجرد خيال ولكنه حقيقة وكائن له وجود صحيح فالشخص ا (2) واحد، الإرادةفمبدأ 

أنه ليس كائنا في عالم الآدميين ولكنه كائن في عالم القانون له وجوده وذمته المالية، كما أن 
إرادته مستقلة عن إرادة كل فرد فيه، فإرادته هي إرادة مجموع أعضاءه والمساهمين فيه، ومظهرها 

الاجتماعات والمداولات  فيوتتجسد  (3)،فذها القائمون بإدارة أعمالهي ينالأوامر والتعليمات الت
رادة واقعية تمكنه من  والتصويت في مجلس الإدارة، وبهذا يثبت للشخص المعنوي وجود حقيقي وا 

( 4)،أن يصبح طرفا في كل عقد مشروع وتجعله أهلا للتداعي وتحمل المسؤولية عن الفعل الضار
ذا كان  لازمة لقيام الجريمة يختلف بالنسبة للشخص الطبيعي عنه بالنسبة للشخص الإرادة ال شكلوا 

المعنوي، فليس مؤدي ذلك إنكار إرادة الشخص المعنوي التي تتفق مع طبيعته الخاصة باعتباره 
 (5) .شخصا قانونيا له طبيعة تخلف عن طبيعة غيرة من أشخاص القانون

ئي الحديث أن الشخص المعنوي هو حقيقة قانونية لا ولدى يرى الاتجاه الغالب في الفقه الجنا    
حقيقة إجرامية لا تقبل الشك،  –كالأشخاص الطبيعيين  –تحتاج إلى إثبات وأنه أصبح يشكل 

حيث يمكن أن يرتكب الركن المادي لكثير من الجرائم، كالنصب وخيانة الأمانة والتزوير والتهرب 
ين العمل، ومن تم فالمسؤولية الجنائية للأشخاص الضريبي والجرائم ضد البيئة ومخالفة قوان

طالما أن القانونين المدني والتجاري  و وعليه (6)الأخلاقية،المعنوية لا تتعارض ومبدأ المسؤولية 
اعترفا لهذه التجمعات بالشخصية الحقيقية ورتبا عليها المسؤولية المدنية بنوعيها، فلقد حان الوقت 

رتب عليه المسؤولية الجنائية، فهدف التجمعات كائن حقيقي له بذلك ويعترف قانون العقوبات لها لي
رادة وهو قادر على العمل وبالتالي على الخطأ وله حياته الخاصة المستقلة  وسيلة للتعبير وا 

  (7) .والمتميزة عن حياة أعضائه
هلية الإسناد إلى كما ينطلقون في الرد على الحجة القائلة بان الشخص المعنوي لا تتوافر لديه أ   

فمعدوم الأهلية  أخرى،بين أهلية الإسناد من جهة و أهلية قانون العقوبات من جهة  ةالقول بالتفرق
فقانون  الإسناد،كالصغير و المجنون تثبت لهم أهلية قانون العقوبات و لا تثبت لهم أهلية 
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كان ية الإسناد متطلبة لإمبينما أهلالعقوبات يفرض تدابير احترازية حيال الشخص معدوم الأهلية 
  (1) .العقوبةتوقيع 

 
  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  الاعترافالاعتراف  ن قاعدة تخصص الشخص المعنوي تحول دونن قاعدة تخصص الشخص المعنوي تحول دونأأالرد على القول الرد على القول 
  الجريمةالجريمة  ههبإمكان ارتكاببإمكان ارتكاب  

وهي حجة مردود عليها بأن تخصيص الشخص المعنوي لأداء هدف معين لا ينفي إمكانية     
نسان العادي لا يوجد من أجل اقتراف الجرائم، إذ ليست غاية وجوده إسناد الجريمة إليه فكما أن الإ

ارتكابها، فالجريمة خروج كما يجب أن يتكون عليه حياته، كذلك الحال، إذ ليست الغاية من وجوده 
ن كان من الممكن أن يرتكبها، ومن المعروف أن الشخص المعنوي يكافئ على  ارتكاب الجرائم وا 

  (2) .دالة أن يحاسب على أعماله السيئة التي يقترفهاأعماله الجيدة فمن الع
فعلى الرغم من أن ارتكاب الجريمة لا يدخل ضمن الغرض الذي أنشأ الشخص المعنوي من     

أجله، فإنه يحدث من الناحية العملية أن بعض الأشخاص ترتكب جرائم أثناء مباشرتها للنشاط 
المشروعات الذي أنشأ لصناعة الورق ولكنه  ذلك أحدالذي يدخل في مجال تخصصها، مثال 

يرتكب أثناء مباشرة عمله مثلا فعلا يؤدي إلى تلوث مياه الأنهار المجاورة له، بل أن الجريمة 
ومبدأ التخصص لا  (3)،الأموالتشكل غرضا خفيا بالنسبة لبعض الأشخاص المعنوية كتبييض 

على ارتكاب الجريمة إنما تتخصص أهميته علاقة له بوجود الشخص المعنوي القانوني ولا بقدرته 
في تحديد النشاط المصرح للشخص المعنوي القيام به، بحيث إذا خرج عن حدود تخصصه ظل له 

ذا  (4)مشروع،وجود ولكن نشاطه يعتبر غير  ومن ثم كان متصورا أن تقوم من أجله مسؤوليته، وا 
نما هي وسيلة سئل الشخص المعنوي عن جريمة، فليس معنى ذلك اعتبار الجر  يمة غرضا له، وا 

منحرفة سلكها في سبيل تحقيق غرضه، والوضع لا يختلف كما لو سأل عن فعله الضار، إذ لا 
نما هي وسيلة منحرفة  فضلا عن أن التماشي مع  (5)،يعتبر إنزال الضرر بالغير غرضا له، وا 

معنوي عن فعله الضار منطق هذه الحجة يؤدي إلى عدم الاعتراف بالمسؤولية المدنية للشخص ال
  (6) .ضرر الغير وهو ما لم يقال به أحدلأنه لم يوجد لإحداث ال
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 مجاله القانون ،تحقيقهكما أن فكرة تخصيص الشخص المعنوي بالهدف الذي وجد من أجل    
الإداري وليس قانون العقوبات، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة غير طبيعية وغير مقبولة وهي 

اص المعنوية حرية ارتكاب الأفعال التي تنطوي على مخالفة للقانون تحت هذه الحجة، منع الأشخ
فضلا من أن الغاية من مبدأ التخصيص تنحصر في الحيلولة دون انحراف الشخص المعنوي عن 

أو لجأ إلى وسائل النشاط  هذا الطريق الذي رسم له، فإذا تجاوز الشخص المعنوي حدود
   (1)يةجنائ عن ذلك سواء كانت مدنية أو وليتهضه، تحققت مسؤ مشروعة لتحقيق أغراغير 
 

  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
  الرد على الحجة القائلة بأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تتعارضالرد على الحجة القائلة بأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تتعارض

  مع مبدأ شخصية العقوبةمع مبدأ شخصية العقوبة
فالاحتجاج لرد مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا نه قول غير صحيح، أ يرد على هذا الرأي   

الآثار الضارة للعقوبة تمتد إلى أعضاء الشخص المعنوي الذين لم يساهموا في ارتكاب  أن بالقول
هذا من جهة ، ومن جهة  غير مباشرة،تعتبر عارضة و  ثارالآ ذهه أن لعليه بالقو يرد ، الجريمة 

هذه الآثار يمكن أن تتحقق أيضا في حالة توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي، فالفرد  فإن أخرى
 (2).تهأسر  آثارها غير المباشرة إلى أفراد يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو عقوبة مالية تمتد الذي

 .ومع ذلك لم يقل أحد بخروجها عن مبدأ شخصية العقوبة رغم تقارب الوضعين 
كما أن الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة يفترض أن توقع العقوبة على شخص لم يرتكب     

ه فاعلا أصليا أم شريكا، وهو ما كان يعرف بالمظهر الجماعي الشامل الجريمة سواء بصفت
أما إذا وقعت العقوبة على المسؤول عن الجريمة، وامتدت آثارها بطريقة  (3)،الجنائيةللمسؤولية 

ولقد قرر المجلس  ، ذا المبدأهغير مباشرة إلى أشخاص يرتبطون به، فلا يعتبر ذلك مخالفا ل
أنه ليس هناك أي مبدأ في الدستور يتعارض مع  1229جويلية  53ريخ بتاالدستوري الفرنسي 

أن  ذلك لا شك أن في ذلك مصلحة مرجوة،و (  4)،عقوبة الغرامة على الشخص المعنويفرض 
عنوي على سلوك أحسن السبل هؤلاء يستعملون قدر طاقتهم على إلزام القائمين بأمر الشخص الم

فضلا عن أن العقوبة إذا ما اشتملت  (5)العقوبة،من أثر لما قد يصيبهم في المستقبل  تفاديا
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نما عن العلاقات القائمة بين هؤلاء  الأعضاء المؤلفين له فإن ذلك ليس ناشئا من العقاب نفسه، وا 
كما أن تطبيق العقوبة على الشخص المعنوي هو  ( 1)،بالذاتالأشخاص وبين الشخص المعنوي 

    ( 2) .الحيطة والحذر في تصرفاته على تحملهمن الأمور الضرورية التي 
 

  ::الفقرة الرابعةالفقرة الرابعة
  الرد على الحجة التي تستند إلى عدم إمكان تطبيق معظم العقوبات على الشخص المعنويالرد على الحجة التي تستند إلى عدم إمكان تطبيق معظم العقوبات على الشخص المعنوي

وهي بدورها ليست حاسمة، فإذا لم يكن بالإمكان سجن أو حبس أو إعدام الشخص المعنوي،     
لمالية عته ويمكن بالتالي تطبيقها عليه، كالعقوبات افهنالك عديد من العقوبات والتدابير تتفق وطبي

ثل حرمانه من ممارسة تلك الجزاءات الجنائية التي تحد من نشاطه، مأو ( الغرامة أو المصادرة)
بل أن العقوبة قد تمس الشخص المعنوي في   (3)،معينةحظر مزاولة النشاط لمدة  و، أنشاط معين

اما اقتصاديا يستعاض به عن الإعدام المادي، كما يستعاض وجود القانوني كالحل الذي يعتبر إعد
  (4) .النشاطبه عن الحبس المؤقت بالوقف المقت كممارسة 

وفي هذا الصدد، تمكن القول بصورة أخرى أنه بالإمكان ابتداع عقوبات جديدة تلائم الشخصية    
نائي، وهكذا العقوبات المعنوية،  لأن العقوبات تتطور شأنها شأن كل موضوعات القانون الج

التقليدية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين قد لحقها قدر كبير من التطور واتخذت إشكالا لم تكن 
معروفة من قبل، فليس هناك ما يمنع من تطوير وتحديث العقوبات التي يمكن أن توقع على 

في الشرف ذلك فإن لهذا الشخص الحق  (5)الخاصة،   الشخص المعنوي لكي تتفق مع طبيعته
والاعتبار ويمكن توقيع العقوبة بنشر الحكم الصادر بالإدانة عليه وهذه العقوبة من شأنها المساس 

ومن ناحية أخرى، يرد على هذه  ،وطبيعتهر الاحترازية التي تتفق فضلا عن التدابي (6)بسمعته،
ائم وليس الحجة بالقول أن محور البحث يدور حول قدرة الشخص المعنوي على ارتكاب الجر 

مصادرة  رما يعتبخر، فهذا العقاب عليها، ولا شك أن ارتكاب الجرائم شيء والمعاقبة عليه شيء آ
 ( 7) .للموضوع

  ::الفقرة الخامسةالفقرة الخامسة
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  غراض العقوبةغراض العقوبةأأحقق حقق ل بأن معاقبة الشخص المعنوي لا تل بأن معاقبة الشخص المعنوي لا تالرد على القوالرد على القو
في الإصلاح أن وظائف العقوبة المستهدفة لا تنحصر فقط حيث يرد على هذا القول،ب    

نما تمتد كذلك  تحقيق الردع والوقاية، و المنع وهذا أن الغرضان يمكن أن  إلى كأصلوالتأهيل، وا 
الفقهاء أن هناك بعض الجزاءات  منالبعض يتحققا بالنسبة للشخص المعنوي، بل قد ذهب 

ة الوقاي أو الحراسةالجنائية التي يمكن أن يتحقق بها إصلاح هذا الشخص مثل وضعه تحت 
القضائية، ما يحمل الأشخاص المديرين والمكونين له يحتاطون في عملهم ويتجنبون علما من 

           (1) .شأنه أن يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة
، ولا علاقة له بقدرة الشخص المعنوي على ارتكاب  كما أن هذا الرأي يعد مصادرة للمطلوب     

الأشخاص الطبيعيين ممن لم تحقق العقوبة التي أنزلت بهم  يصادفنا أن الكثير من إذالجرائم، 
  (2).الإجراميذوي التكوين  سبة إليهم مثل معتادي الإجرام أووظائفها وأغراضها بالن

 
  ::الثانيالثانيالفرع الفرع 

  ::الاعتبارات التي تؤيد وجوب مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياالاعتبارات التي تؤيد وجوب مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا
مسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية بالإضافة إلى بعض حجج المعارضين استند أنصار ال     

أن هذه المسؤولية تجعل العقاب أكثر  ل، فقيإلى اعتبارات أساسية يغلب عليها الطابع العملي
فعالية في مكافحة الإجرام، إلى جانب أنه أمر تقتضيه قواعد العدالة، فضلا عن أن إقرار هذه 

 :يةعمل أخرىالمسؤولية هو أمر تستدعيه اعتبارات قانونية و 
 

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  مساءلة الشخص المعنوي جنائيا وفعالية العقابمساءلة الشخص المعنوي جنائيا وفعالية العقاب

يرى الاتجاه الغالب في الفقه أنه لما كان من المسلم به، أن الأشخاص المعنوية أصبحت في     
العصر الحديث تمثل حقيقة إجرامية في كثير من المجالات، خاصة مع تزايد إعدادها وضخامة 

تمثله من قوة اجتماعية واقتصادية، جعلها في حالة ما إذا انحرفت أن  إمكانياتها وقدراتها وما
أضرار جسيمة تفوق بصفة عامة ما تحدثه  الخطورة تلحقترتكب جرائم على درجة كبيرة من 

الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين، ولما كان ذلك فإنه يجب إقرار المسؤولية الجنائية 
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السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع في مكافحة الإجرام متكاملة لهذه الأشخاص حتى تصبح 
   (1) .وأكثر فعالية

وعليه فمن المصلحة أن يبقى الشخص المعنوي عرضة للعقوبة والمسؤولية كالشخص الطبيعي     
نفسه، خاصة في بعض الحالات التي يترتب عنها جرم جزائي ثابت ومؤكد بحق الشخص المعنوي 

إقرار مسؤولية الشخص الطبيعي والذي قام بالعمل لمصلحة هذا الشخص المعنوي، دون إمكان 
فضلا كما تجيزه هذه المسؤولية من إمكانية تحصيل الغرامات المحكوم بها لمصلحة خزانة الدولة 
من الهيئة المعنوية بسهولة تفوق إلى حد كبير التحصيل الذي يتم من الأشخاص الطبيعيين الذين 

  (2) .نمليئي غيريكونون 
وقد كان هذا الاعتبار في مقدمة الأسباب التي استند إليها واضعو القانون الفرنسي الجديد     

في إقرار المسؤولية ( 1224مارس  31والذي بدأ العمل به منذ  1229الصادر سنة )للعقوبات 
 " "وبير بادنتيرر " الجنائية للأشخاص المعنوية، حيث جاء في مشروع القانون الذي قدمه الأستاذ 

robert Badinter  " معاقبة الأشخاص المعنوية المقرر حاليا  عدم أن 1229 سنةوزير العدل– 
من وسائل  هلما تملكهو أمر مزعج للغاية، إذ أن هذه الأشخاص  –أي وقت وضع المشروع 

لشريحة والبيئة والنظام الاقتصادي وا العامة الصحةضخمة، تكون مصدرا لاعتداءات جسيمة على 
الاجتماعية، ولدا قيل أن الاعتراف بمساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا من شأنه أن يزيد من فعالية 

        (3) .العقاب
للشخص المعنوية، تمثل عقبة تحول دون  بالمسؤولية الجنائيةولتوضيح كيف أن عدم الأخذ    

ة، ذكر جانب من الفقه ا لفرنسي فعالية سياسة العقاب التي يتبعها المشرع في مكافحة الجريم
والتي راح  1222جويلية  93 ليون فيفي محطة  التي وقعت" gare de Lyon" حادثة القطار

قتيل، حيث أظهر التحقيق الذي أجري مع سائق القطار أنه كانت هناك  39ضحيتها حوالي 
مع ذلك لم ترفع عيوب في أنظمة الأمان المتعلقة بالقطار، تسأل عنها شركة السكة الحديد، و 

مبدأ مساءلة الأشخاص  رريق -يكن في ذلك الوقت  لم –الدعوى الجنائية عليها، لأن المشرع 
   " اءكبش فد"جنائيا وانحصرت المسؤولية الجنائية عن هذا الحادث في سائق القطار  ةالمعنوي

 " bouc émissaire le " ات لانقضت وحكم عليه بالحبس لمدة سنتين،  ولو كان السائق قد م
الدعوى الجنائية بوفاته،  وبالتالي مرت هذه الكارثة دون أن يسأل عنها أحد، ويضيف هذا الرأي 
أن ما يلاحظ بشأن هذا الحادث يصدق أيضا على العديد من الفروض الأخرى، كما هو الحال 
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الإخلال  مة والغش التجاري وحوادث العمل أو النقل الناجمة عناللجرائم ضد البيئة والصحة الع
   (1) .بواجب اتخاذ قواعد السلامة

 
  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  مساءلة الشخص المعنوي ومقتضيات العدالةمساءلة الشخص المعنوي ومقتضيات العدالة
لوحظ كذلك أنه بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق أعمال الشخص المعنوي، لا يجب فقط     

نما ينبغي معا قبة الشخص مساءلة الشخص الطبيعي الذي تمثله أو تابعه الذي ارتكب الجريمة، وا 
المعنوي ذاته عن هذه الجريمة، نزولا عند قواعد العدالة، مادام أن هذا الشخص يتمتع بإرادة 

ن ممثله لم يرتكب الفعل إلا وفقا للقرار الصادر عنه    (2).أي من الشخص المعنوي)مستقلة وا 

ألا تستطيع وقيل أنه من المؤسف مع الأخذ بمبدأ عدم مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا،      
المحكمة معاقبة المجرم الرئيسي وهو الشخص المعنوي، الذي ترك ممثله يتصرف ويرتكب 
الجريمة، بناءا على قرار صادر منه، سواء كان قد صدر في خفاء أو بالتصويت عليه، وقد تجد 
المحكمة نفسها مضطرة إلى تخفيف العقاب على الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحساب 

ص المعنوي فلا يحكم عليه بالحد الأدنى للعقوبة المقررة قانون للجريمة، ويمكن أن يؤدي ذلك الشخ
 عاديعلى الإخلال بقواعد العدالة مرة ثانية، إذ قد يرتكب شخصان نفس الجريمة، أحدهما فرد 

شخص معنوي، فيعاقب الأول بعقوبة مشددة بينما يخفف العقاب بالنسبة لممثل الشخص  والآخر
عنوي، مع أن الجريمة المرتكبة من الشخص المعنوي تكون بصفة عامة أشد جسامة من الم

التي تحكم بها من ممثل الشخص  العقوبات ا يجعلذالجريمة المرتكبة من الشخص العادي، ومن ه
لا تحقق احد أغراضها وهو العدالة، كما أنها تولد لدى الشخص  ي، فهالمعنوي عديمة الجدوى

عليه شعور بالظلم لأنه قد تحمل وحده نتائج أفعال إجرامية ساهم معه آخرون  الطبيعي المحكوم
  (3).في إتيانها بدور متساو وربما كان دورهم أكبر مما قام به

إلى جانب ما سبق بشأن فعالية العقاب، فإن تحقيق العدالة يعد بمثابة هدف آخر استهدفه     
لمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في الكثير من واضعو قانون العقوبات الجديد من الأخذ با

، حيث رأى المشرع أنه لا بد من توزيع المسؤولية الجنائية بين (عقوبات 9 – 191المادة )الجرائم 
الذين ارتكبوا الجريمة ( ممثلي الشخص المعنوي)الشخص المعنوي ذاته والأشخاص الطبيعيين 

التي تقع على عاتق مديري الشخص المعنوي " لية الجنائيةقرينة المسؤو "لحسابه، حتى يتم اختفاء 
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على الرغم من أنهم أحيانا لا يعلمون عنها شيئا، ومن أجل احترام مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية 
  (1)."عن عمله الشخصي إلالا يسأل أحد جنائيا "الذي يقضي بأنه 

 
  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

  رات القانونية والعمليةرات القانونية والعمليةمساءلة الشخص المعنوي جنائيا والاعتبامساءلة الشخص المعنوي جنائيا والاعتبا
نحو التوسع في مفهوم المسؤولية والاجتهاد  الفقه أصبح سائدا فيساعد الاتجاه الحديث الذي    

 :على قيام مسؤولية الهيئة المعنوية جنائيا لاعتبارات عملية وقانونية ،الجنائية وتوسيع نطاقها
الف القوانين وأن خة والصناعية أن تقضت الاعتبارات العملية بأن لا يسمح للمؤسسات الاقتصادي ـ

تعبث بثقة المواطنين وتعرض أرواحهم ومصالحهم للخطر دون أن تمس بحجة أن ليس لها كيانا 
طبيعيا يجعلها تخضع للمسؤولية الجنائية بمفهومها التقليدي الذي يشترط الخطأ والأهلية، وكلاهما 

سم المؤسسة وبوسائلها ا، وب يعيونوقف على الأشخاص الطبيعيين، فوراء المؤسسة أشخاص طب
عن  بمنأىيعملون، ولدى ليس مما يخدم المصلحة العامة في شيء أن يبقى هؤلاء الأشخاص 

المسؤولية لا لسبب إلا لأنهم يمارسون نشاطهم مستترين بهيئة معنوية هم سبب وجودها وهي 
نشاطهم أو نشاط من وسيلة نشاطهم ولا يمكن أن يكون لها نشاط واقعي وعملي إلا من خلال 

   (2) .اينتدبون لإدارته
وأن يحصل هذا  القانونية،انت المسؤولية الجنائية تفترض لقيامها خرق القاعدة ككما وأنه ولما     

رادة،معرفة  الخرق عن فإن لا شيء يحول دون حصول هذا الخرق بواسطة أشخاص يعملون  وا 
بالكيان القانوني وبالمقدرة على الالتزام وعلى تحمل فطالما أن القوانين اعترفت لها  المؤسسة،باسم 

التبعات، فلا يصح حصر هذه المواصفات في المجال المدني دون الجنائي، إذ من التناقض القول 
 ..يحدثها موظفوها وعمالها ولا تسأل جنائيا عنها يالأضرار التبأن المؤسسة تسأل مدنيا عن 

أن يشعر المساهمون في المؤسسة بواجباتهم تحت طائلة  ويمكن القول أنه من المصلحة العامة  
الجزاء الذي يمكن أن يلحق بمؤسستهم فيصبحون أكثر دراية وحرصا على التوافق مع الموجبات 

 .التي تفرضها عليهم القوانين والأنظمة أو طبيعة النشاط الذي تقوم به مؤسستهم
من إصدار حكمه بحل المؤسسة وتصفيتها كما أنه من دواعي المصلحة العامة أن يتمكن القضاء  

ومصادرة أملاكها عندما تأتي من المخالفات والأفعال الضارة ما يجعل استمرارها خطرا على 
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السلامة العامة، اتجاه هذه الاعتبارات الواقعية والقانونية أخذت المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية 
 (1) .الجنائيةغير قليل من التشريعات  في عددتتبلور شيئا فشيئا حتى أصبحت حقيقة واقعة 

  ::الفرع الثالثالفرع الثالث
  اءلة الأشخاص المعنوية جنائيااءلة الأشخاص المعنوية جنائياالنتائج المترتبة على مسالنتائج المترتبة على مس

 :إن الاعتراف بإمكان مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا تترتب عليه العديد من النتائج منها     
للمحاكمة ويتم إنزال العقاب بها وتنفذه أنه يمكن إقامة الدعوة العمومية في مواجهتها ومن تم تقدم  ـ

 .عليها إذا ما أخلت بالواجبات التي فرضت عليها

لا محل للقول أنه بالإمكان قصر العقوبة على الأعضاء العاملين في الشخص المعنوي عن  ـ
كما  ، الجريمة التي وقعت، لأن تصور وقوعها من أحد الأعضاء غير ممكن في كثير من الأحوال

في الوقت نفسه افتراض أن القائم بإدارة الشخص المعنوي قد أحيط علما بالواجبات  أنه يصعب
 .الملقاة على كل العاملين فيه، بحيث يمكن مساءلته جنائيا عن الإخلال بها

كما أنه من غير المقبول أن يوجه الاتهام إلى مديري الشخص المعنوي وأعضاء مجلس إدارته  ـ
الجنائية عليهم، ويترك الأمر بعد ذلك للمحكمة تحدد من تراه أهلا لأن  والعاملين فيه وتقام الدعوى

ينزل به عقاب عن الجريمة التي وقعت من الشخص المعنوي، ولن يكون للقضاء في النهاية سوى 
الحكم بالبراءة لشيوع الاتهام بين الداخلين في تكوين ذلك الشخص، وكل هذه الاحتمالات يمكن 

نصوص  ىمقتضبلية الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم التي وقعت منه مواجهتها بإقرار مسؤو 
 (2) .استثنائية

إن إقرار مسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا بدفعنا إلى التمييز بين نوعين منها، فهناك المسؤولية  ـ
فة الجنائية المباشرة وفيها تسند الجريمة إلى الشخص المعنوي فتقام عليه الدعوى الجنائية بص

أصلية، ويقضي عليه بالعقوبات المقررة والتي تتناسب مع طبيعته، وهذه المسؤولية لا تمثل النوع 
ولدينا المسؤولية الجنائية غير المباشرة، وفيها ،  ؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةالغالب في المس

نما ب اعتباره تبعيا، وتكون لا تقام الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي باعتباره خصما أصليا، وا 
مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا غير مباشرة عندما ينص القانون على أن هذا الشخص يسأل 

  (3) .الداخلين في تكوينه بطريق التضامن مع الأشخاص الطبيعيين
  

  ::الفرع الرابع الفرع الرابع 
                                                 

1
  439المرجع السابق   ص   مصطفى العوجي   أنظر ـ 
2

 439نفس المرجع   ص      مصطفىالعوجي  أنظرـ 

142ركية رسالة ماجستير  جامعة قسنطينة  ص سعيد يوسف محمد يوسف    الجريمة الجم أنظر ـ
3
 



 لمعنوية في الفقه و التشريع المقارنالمسؤولية الجنائية للأشخاص ا: الفصل الأول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91 

  ةةــــيح الآراء الفقهييح الآراء الفقهيــترجترج
جاه العام اليوم تميل إلى قبول مساءلة إنه مهما يكن من اختلاف في الآراء الفقهية، فإن الات     

الجزائي  ونمؤتمر الجمعية الدولية للقان عند انعقادالأشخاص المعنوية جنائيا، وهو ما بدت بوادره 
بمدينة بوخارست، إذ أوصى المؤتمرون بقبول مسؤولية الشخص الطبيعي،  1253المنعقد في 

 ،فقط ةوي نفسه على أن يعاقب بالغرامالمدير مثلا، كما أوصوا بقبول مسؤولية الشخص المعن
وعلى أن يكون من حق المجتمع اتخاذ تدابير وقائية ضده كالحل والوقف، وهذه التدابير الوقائية 
تعتبر عقوبات تكميلية في البلاد التي لم تبني بعد نظرية التدابير الوقائية، ومما جاء في قرار هذا 

وهي ترتكب ة كبرى في الحياة المعاصرةقوى اجتماعي إن الأشخاص المعنوية تمثل "المؤتمر قوله 
لويس فيليفر " وفي هذا المعنى يقول الأستاذ    (1)" أفعالا جنائية تعبر عن مدى خطورتها

أن نظام الأشخاص المعنوية لا يمكن بأي حال من "  "louis vilvin chlestin"" كليستين
  (2).ضي لمجافاته الواقع الملموسالوضع الذي كان فيه من الما علىالأحوال أن يستمر 

د، ففي نطاق المؤسسات التجارية توجد اطر هذه الأشخاص المعنوية تتعاظم با والواقع أن أهمية    
المزاحمة غير المشروعة والإفلاس وتقليد العلامات الصناعية والتجارية، وكلها تقريبا من أعمال 

انون الجزاء نفسه ترتكب هذه الأشخاص الشركات التجارية، وهي أشخاص معنوية، وفي نطاق ق
المعنوية جرائم عديدة كخيانة الأمانة والنصب والتزوير، ولا يرده على مسؤولية الشخص المعنوي 

لا يرتكب الفعل ( بالاتفاق والمساعدة إجمالا)إنه لا يرتكب الفعل المادي بذاته فالمحرض والشريك 
نما يدفع إليه شخصا آخر هو ا  (3) .الماديلمنفذ المادي بذاته وا 

  
  
  

  ::الثانيالثاني  مبحثمبحثالـالـ
  المدلول التشريعي لفكرة المسؤولية الجنائيةالمدلول التشريعي لفكرة المسؤولية الجنائية

  للأشخاص المعنويةللأشخاص المعنوية

موقفها من مبدأ المسؤولية الجنائية  المختلفة بشأنالجنائية  لقد انقسمت التشريعات        
لا يسأل جنائيا  مجموعتين، الأولى تتمسك بالمذهب التقليدي الذي يرى أنه إلى المعنويةللأشخاص 

                                                 

2933المرجع السابق ص     محمود زكي          شمس  أنظر ـ  
1
 

413المرجع السابق ص      الهمشري محمود عثمان   أنظر ـ  
2
 

2931المرجع السابق ص        شمس     محمود زكي أنظر ـ    
3
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تأخذ والثانية  (لو الأ المطلب )إلا الشخص الطبيعي، وبالتالي ترفض معاقبة الشخص المعنوي،
 يـالطبيعالشخص  مساءلة  إلى جانب الشخص المعنوي مسؤوليةبالاتجاه الحديث فتقرر 

راسة و حتى تكون الدمجموعتين،  ال اتينوسوف نعرض فيما يلي لبيان آراء ه (المطلب الثاني )
الغربية و  التشريعات من أكثر شمولا للموضوع وأوسع إحاطة بأحكامه ستناول بالدراسة نماذج

لموقف المشرع الجزائري من الفكرة، كما نمزج  خضمها سنتطرق في وأخرى للتشريعات العربية 
ن فيها بين مختلف الأنظمة المتبعة في هذه الدول حتى نزيل اللبس الذي قد يتبادر للذهن من أ

أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تعالج إلا في الأنظمة الرأسمالية التي يعطى فيها 
و لو في نطاق  ـلهذه المجموعات مجال أوسع، لنثبت كيف أنه حتى في الأنظمة الاشتراكية يؤخذ 

 :بهذه الفكرة و ذلك و فق النحو التالي ـضيق 
 

  ::للووالأ الأ   المطلبالمطلب
  المعنويةالمعنوية  مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاصمبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاصتقر تقر التي لا التي لا   التشريعاتالتشريعات

التشريعات أخذت بما قال به الاتجاه التقليدي الرافض لمبدأ مسائلة الأشخاص المعنوية  ذهه    
لمسؤولية إطلاقا أو كقاعدة اجنائيا، وسوف ندرس نماذج من التشريعات الغربية التي لا تقرر هذه 

بالإضافة  (1)،الاقتصاديةو تحديدا في مجال الجرائم  استثناءنأخذ بها  وذ عامة والتي مع ذلك تش
التشريع الألماني، )في نطاق كل من ندرسها والتي (2)ةإلى إقرارها لها في مجال الجرائم الإداري

                                                 
1

وفق أحكام القانون العام محل اختلاف، فإن الراجح في فقه قانون العقوبات الاقتصادي ا كانت مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا ذـ إ

إلى اعتبارات عملية وأخرى قانونية، فأغلب  الرأيويستند هذا  ، هذه المسؤولية ضمانا لإنجاح السياسة الاقتصادية تقريرهو ضرورة 

ص بعينه بل كل شخص له حقوق في مال الشخص المعنوي، فمن الجرائم الاقتصادية يرتكب بقصد الكسب، ولا يستفيد من ذلك شخ

العدالة أن تصيب العقوبة الشخص المعنوي في ماله و نشاطه و لن تكون مجدية في حال اقتصار أثرها على الشخص الطبيعي فثروته 

الجرائم إلى الشخص المعنوي،  دإسنالن تغطي الضرر غالبا، كما أن الركن المعنوي يتضاءل كثيرا في الجرائم الاقتصادية ما يسهل 

محمود محمود . فضلا عن أن العقوبات المعروفة في هذا القانون تتناسب و طبيعة الشخص المعنوي و تتمثل أساسا في العقوبات المالية

 (.و فيه تفصيل أكبر حول تعريف قانون العقوبات الاقتصادي و الجرائم الاقتصادية )    153مصطفى المرجع السابق ص 

ولقد عرفت الجرائم الاقتصادية في التوصية الأولى  ضمن الحلقة الأولى للدفاع الاجتماعي في إطار نشاطات المنظمة العربية للدفاع  *

يعد جريمة اقتصادية "  ، عرفتها أنها  1299فبراير  5يناير و  51الاجتماعي ضد الجريمة المنعقد في القاهرة في الفترة الواقعة بيت 

تناع يقع بالمخالفة للتشريع الاقتصادي ، إذا نص على تجريمه سواء في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة بخطط كل عمل أو ام

التنمية الاقتصادية ، والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب ، ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ما نص القانون على حظره 

 ) 494ص  التعاون الدولي في مكافحة الإجرام   محمد الفاضل ("  و المجازات عنه
2
قضاء في نجد كذلك  أن مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا لاتثير إشكالا في مجال القانون الجنائي الإداري ، فمن المقرر فقها و ـ   

لك الفرع من ذلإداري بأنه ويعرف القانون الجنائي ا. أن الأشخاص المعنوية تسال عما ترتكبه من جرائم إدارية  أغلب التشريعات

ي ينص على جرائم إدارية و يحدد جزاءات إدارية توقعها الإدارة بدلا عن الجهات أو المحاكم الجزائية ، و الجرائم الإدارية ذالقانون ال

ب عليه بجزاء إداري تعرف بأنها تلك المخالفات لأوامر الإدارة يعاقب عليها القانون بجزاءات تحددها الإدارة نفسها ، أو هي فعل معاق

 .، وهي تتضمن مخالفات لقوانين وقرارات تنظيمية ، وهي بذلك تختلف عن الجرائم الجنائية من حيث الجزاء وكذلك من حيث الطبيعة 

دارة أن و الجرائم الإدارية قد تكون جرائم جنائية في الوقت نفسه ، وقد تكون جرائم إدارية بحتة ، ففي الحالة الأولى يجيز القانون للإ

تتدخل بتوقيع جزاء إداري من شأنه أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انقضاء الدعوى العمومية ، وفي الحالة الثانية لا توجد دعوى 

عمومية أصلا لأن الفعل يشكل جريمة إدارية بحتة ، وبالتالي فغن المتهم بالجريمة الإدارية لا يملك رفض الطريق الإداري حيث لا 

 .اللجوء إلى القضاء الجنائي تتاح له فرصة 

الحقوق بحث منشور في مجلة  ،929غنام محمد غنام   القانون الإداري الجنائي و الصعوبات التي تحول دون تطوره ص ) 

و فيه تفصيل ومستفيض  الكويت، الشريعة جامعةتصدرها كلية الحقوق و . م  1224هـ ـ مارس  1414رمضان  ،1،  العدد 12 السنة

  (لإداري الجنائي و الجرائم الإداريةون احول القان
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نماذج من كذا في  ، و(اليوغسلافي  ،السويسريالتشريع الإيطالي، التشريع البلجيكي، التشريع 
لم تعتمد  بدورها والتي (الليبي الكويتي ، ، التشريع المصري)الصدد  التشريعات العربية في نفس

 .بنصوص خاصةقاعدة عامة في تشريعها العقابي بل أقرتها استثناءا كالنظرية 
 

  ::الفرع الأولالفرع الأول
  مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيامساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا  التشريعات الغربية التي لا تقرالتشريعات الغربية التي لا تقر

 أماكرة رفض مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا لقد سادت منذ بداية ظهور التشريعات الغربية ف   
بصفة مطلقة أو على الأقل عدم إقرار الفكرة كقاعدة عامة وهو مانتناوله من خلال دراسة 

 :  التشريعات التالية 
  في القانون الألمانيفي القانون الألماني: :   الفقرة الأولىالفقرة الأولى

سواء  –ا الدقيق معناهب –للأشخاص المعنوية لا يعترف المشرع الألماني بالمسؤولية الجنائية     
ح القانون الألماني أن افي قانون العقوبات العام أو في القوانين الخاصة، والرأي السائد لدى شر 
لا يتصور أن يرتكب الشخص الطبيعي وحده هو الذي يسأل جنائيا، أما الشخص المعنوي ف

 أن الجريمة لى أساسالقائم ع " ( la culpabilité )الإثم  ألتبرير هذا الرأي أن مبد جريمة، وقيل 
المحكمة الدستورية الفدرالية في ألمانيا، طابعا  عليه الذي أضفت و بدون ركن معنوي لا تقوم

دستوريا، يحول دون إمكان معاقبة شخص لا يمكن الاعتراف بمسؤوليته الشخصية عن الفعل أو 
الشخص المعنوي،  إذا ارتكبت جريمة في نطاق أعمال وعلى ذلك، االمعاقب عليه قانون متناعالا

من قانون العقوبات الألماني، الشخص الطبيعي الذي تصرف  14فيسأل عنها كما تنص المادة 
  (1) .شخصيةكجهاز للشخص المعنوي أو كممثل له، والمسؤولية هنا 

فقد في التشريع الألماني  جنائيا مساءلة الأشخاص المعنوية أنه ومع رفضويجدر بنا الإشارة     
تماشيا مع ، حيث أنه و  المسؤولية ذات الطابع الإداري في مجال الجرائم الإداريةب فوجد مايعر 

حتى يظل قانون العقوبات في حدوده المعقولة، أنشأ المشرع الألماني و  سياسة الحد من التجريم،
منه على جواز مساءلة الأشخاص  53مجموعة من الجرائم الإدارية، نصت المادة  1233سنة 

هي تقوم إذا ارتكب ممثل  و، ، والمسؤولية هنا ذات طابع إداري وليس جنائياعنه المعنوية
، بأحد الواجبات المفروضة على هذا الشخص يخلكأن  ،جريمة لحساب الأخير الشخص المعنوي

يكون قد أدى إلى إثرائه بطريقة غير مشروعة أو يكون من شأنه ذلك، والجزاء المفروض على  وأ

                                                 

   34شريف سيد كامل     المرجع السابق ص أنظر  ـ 
1
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ما إذا كانت لبعا رامة، والتي يختلف حدها الأقصى تالحالة هو الغالشخص المعنوي في هذه 
 (1) .الإداريأو تمثل اعتداء على النظام  هعمدي غيرأو  عمديهالجريمة 

و المشرع الألماني يعتبر مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الإدارية مسؤولية الفاعل     
 يصدر ةلى أن القرار الصادر بالغرامة الإداري، وذلك عندما نص عالأصلي لا مسؤولية بالتضامن 

ممثلا للشخص المعنوي أو خول  ةفي مواجهة الشخص المعنوي إذا كان فاعل الجريمة الإداري
سلطة تمثيلية في بعض الحالات أو كان رئيس جمعية لها شخصية قانونية أو عضو مجلس 

(  53المادة ) ركات الأشخاص إدارتها أو كان شريكا ممن لهم سلطة تمثيل شركة تجارية من ش
ذا كان من توافرت له الصفة السابقة قد إيصدر القرار الإداري في مواجهة الشخص المعنوي و 

خالف التزامات تقع أصلا على عاتق الشخص المعنوي أو أن هذا الشخص المعنوي قد استفاد من 
بالمصادرة وليس  يقضي رارو بالمثل فإنه إذا كان الق، التي ارتكبها ممثله  ةالجريمة الإداري

متى كان الفعل يبرر المصادرة كجزاء بالغرامة المالية فإنه يصدر في مواجهة الشخص المعنوي 
، وقد عني القانون الألماني نص فيها القانون على هذا الجزاء إداري قي إحدى الحالات التي

ص المعنوي ، فإنه لايجوز أن بالتذكير أنه إذا أصدرت الإدارة قرارا بالغرامة الإدارية على الشخ
  (2) . ةتصدر قرارا آخر بمصادرة الأرباح الناجمة عن الجريمة الإداري

  
  في القانون الإيطاليفي القانون الإيطالي: : الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

التشريع الألماني، حيث قرر أنه لا يسأل جنائيا إلا الشخص  هبما علي المشرع الإيطالي أخذ   
يسأل "عقوبات إيطالي التي تنص على أن  123لمادة الطبيعي، وهو ما استفاده الشراح من نص ا

الشخص المعنوي مدنيا فقط، ويمكن اعتباره مسؤولا بالتضامن عن دفع الغرامة المفروضة على 
، ومن " سراعالشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لمصلحته، وذلك عندما يكون المحكوم عليه م

بات أو القوانين المكملة له، يشير صراحة إلى ناحية ثانية، فإنه ليس ثمة نص في قانون العقو 
معاقبة الأشخاص المعنوية، بينما كل القواعد الجنائية المعمول بها تخاطب الشخص الطبيعي 

 .لوحده
عزوف المشرع الإيطالي عن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا يعود  ومن ناحية ثالثة، فإن

من الدستور الإيطالي تنص على  93/1المادة  من أن ية ه المحكمة الدستورية الإيطالإلى ما قررت
مبدأ شخصية العقوبة، وقيل أنه إذا كان هذا المبدأ يقضي استبعاد كل صور المسؤولية عن فعل 
الغير، باعتباره يجعل الركن المعنوي ضروريا لقيام الجريمة، فإنه يؤدي أيضا إلى عدم جواز 
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بمعنى آخر فالمبادئ الدستورية تفترض فيمن يسأل  أو (1) ة الأشخاص المعنوية جنائيمساءل
قرار )  جنائيا توافر التمييز و القدرة على الفهم ، وهو ما لايتوافر في حق الشخص المعنوي 

  (2).(  1223/  13/  13صادر عن المحكمة الدستورية الإيطالية في 
يثيره إعمال مبدأ  أن الإشكال الذي بالقول و إن كان البعض قد اعترض على هذه الحجة) 

في مجال الجرائم  لا يثور بالشكل نفسهالشخصية في مجال القانون الجنائي بين مؤيد ومعارض، 
ذلك أن العقوبات التي يحكم بها في  ،و عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الإدارية الجنائية الإدارية 

خصة و هي جزاءات لاتطال و المصادرة و كذا سحب الر  ةهذا الصدد تنحصر في الغرامة الإداري
 (3) (هؤلاء الممثلين بل تلحق ذمة الشخص المعنوي في الغالب 

على مساءلة  1/  59في المادة  1221نوفمبر  94الصادر في  922لقد نص القانون رقم و     
، فيرى الفقه أنه لا يوجد ما يمنع مساءلة الشخص  ةالأشخاص المعنوية عن الجرائم الإداري

ها، وذلك على الرغم من أن القانون قد تضمن أحكاما مماثلة لتلك المقررة في قانون المعنوي عن
صورة تكشف في العقوبات التقليدي فيما يتعلق بشروط المسؤولية الجنائية وقواعد اختيار العقوبة،

النصوص التي أشارت إلى مسؤولية ذلك فومع  الطبيعي،أن المخاطب بهذه القواعد هو الشخص 
نما جعلتها مسؤولية تضامنية عندما الشخص الم عنوي لم تقررها كمسؤولية مباشرة أو مستقلة، وا 

يؤكد  لعل ما ، وهـترتكب المخالفة من ممثل هذا الشخص أو أحد العاملين لديه أثناء تأدية عمل
القول أن مسؤولية الشخص المعنوي تعد مسؤولية بالتضامن و ليست مسؤولية أصلية و إنما 

المبالغ التي سددها على سبيل التضامن بالرجوع ن من حق الشخص المعنوي استرداد أ، احتياطية 
  (4) .(من القانون السابق  9/4المادة ) لى الفاعل الأصلي ع
يستند هذا الرأي إلى قضاء المحكمة الدستورية الإيطالية بأن المبادئ الأساسية التي تخضع  و   

 . تختلف عن تلك التي تحكم الجرائم الجنائية الإداريةلها الجرائم الجنائية بمعناها الدقيق 
ويتجه القضاء الإيطالي منذ السبعينات إلى الاعتراف بهذه المسؤولية، على أن يتحملها الشخص 

 .ل بالنسبة للتهرب الضريبياالمعنوي مباشرة وذلك في بعض المجالات، كما هو الح
من الدستور  93/1يطالي، يرى أن المادة مع الملاحظة أن هنالك رأيا آخر في الفقه الإ   

الإيطالي المشار إليها، لا تمنع فكرة إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي، إذ يمكن أن تتوفر لديه 
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إرادة مخالفة القانون، ويؤكد أنصار هذا الرأي أن توقيع الجزاء على الشخص المعنوي، من شأنه أن 
      (1) .يحقق الردع على الأقل

 
  في القانون البلجيكيفي القانون البلجيكي  ::الثالثةالثالثة  الفقرةالفقرة

فإن القانون " ألا مسؤولية جنائية دون خط" القانون البلجيكي أنه انطلاقا من قاعدة  حيرى شرا    
البلجيكي لا يقر معاقبة الشخص المعنوي، وأن الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يسأل جنائيا، 

لم يرد بشأنها نص في قانون العقوبات لمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي افضلا عن أن قاعدة 
 .أو في تشريع خاص

توافر الركن المعنوي، سواء اتخذ بأركانها  اكتملتإذا  إلايتم  ية لافمادام أن أساس المسؤول   
صورة القصد أو الخطأ والذي يتطلب الإدراك وحرية الاختيار، ومادام أن الشخص المعنوي ليس له 

كن أن يسأل جنائيا، وحتى إذا أسندنا له إرادة معينة، فإنه يظل غير قادر إدراك ولا إرادة، فإنه لا يم
 .على التعبير عنها إلا عن طريق الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارته

 –ع  ق52مبدأ شخصية العقوبة في المادة ومن ناحية أخرى، فقد أكد المشرع البلجيكي على    
ن توقع الغرامة بطريقة فردية على كل من المحكوم عليه على أ –التي نصت بصدد عقوبة الغرامة 

 -از توقيع عقوبة الغرامة وغيرهاوقيل أنه يستفاد من هذا النص، عدم جو  الجريمة،بسبب نفس 
فرض العقوبة شخصيا وبطريقة فردية على تلأن المشرع يتطلب أن -على الشخص المعنوي

  (2) .ص الطبيعي الذي ارتكب الجريمةالشخ
وفقا للاتجاه السائد في الفقه والقضاء في بلجيكا، أن الشخص المعنوي يمكن و يلاحظ  أنهى عل    

نما الذي يسأل هو الشخص الطبيعي الذي  أن يرتكب جريمة، ولكنه لا يسأل جنائيا عنها، وا 
تصرف الشخص المعنوي بواسطته، ويتم تحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن الجريمة بإحدى 

 : الوسيلتين
ويعني أن المحكمة تسند الجريمة إلى الشخص الذي توافرت في حقه  :القضائيالإسناد  -لا أو 

 .أركانها، سواء كان هو ممثل الشخص المعنوي أو وكيله أو مفوض منه أو أحد العاملين لديه
ومؤداه أن القانون هو الذي يحدد الشخص أو الأشخاص الطبيعيين :  الإسناد القانوني -ثانيا

وبالتالي  –في نطاق أعمال الشخص المعنوي  –بغي أن تسند إليهم الجريمة المرتكبة الذين ين
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المشرع على أن توقع العقوبة على رب العمل أو  بنصيتحملون المسؤولية الجنائية عنها، كأن 
  (1). قانون الاجتماعي وقانون العملوكلائه أو تابعيه، كما هو الحال غالبا في ال

نقض البلجيكية في تحديد أحكامها، بأن الإلزام باحترام القوانين واللوائح وقد قضت محكمة ال   
مفروض على الأشخاص المعنوية كالأشخاص الطبيعيين، وبالتالي فإن الشخص المعنوي يمكن أن 
يخالف أحكام قانون العقوبات، ولكن في هذه الحالة، تسند الجريمة إلى الشخص الطبيعي الذي 

 .عن طريقه واسطته وب تصرف الشخص المعنوي

ينصبها على أن  1242ديسمبر  19وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ    
ال اختصاصه، هي أفعال الشخص المعنوي مجالأفعال المرتكبة من أجهزة الشخص المعنوي في "

تشكل جريمة،  ذاته، ولا يوجد مبرر لاستبعاد هذه القاعدة بالنسبة للأفعال غير المشروعة التي
فالشخص المعنوي يمكن أن يرتكب الجريمة أو أي فعل آخر يوصف بعدم المشروعية، وذلك عن 

ولكن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا يجوز كقاعدة عامة، ... طريق أجهزته
لا وفق الوضع الحالي للتشريع، أن توقع إلا على الأشخاص الطبيعيين، أما الشخص المعنوي ف

يرون أن القانون البلجيكي يقر مبدأ المسؤولية  حفالشرا (2) ،"يمكن أن يتمل إلا المسؤولية المدنية 
ل بالتضامن مع تسأفالغالب أن هذه الأشخاص  ، الجنائية غير المباشرة للأشخاص المعنوية

 ( 3)،ومصاريفالأشخاص الطبيعيين عند تنفيذ العقوبات التي تقضي بها من غرامات ومصادرة 
بشأن الحماية من  1293مايو  93من قانون  9ـ  93ومثال هذه الحالات ما نصت عليه المادة 

يكون الشخص المعنوي مسؤولا عن دفع الغرامات التي توقع على  الاقتصادية،تعسف السلطة 
معينة و ذلك من هذا القانون الحكم على الشركة بجزاءات  13وفضلا عن هذا تجيز المادة  ممثله،
لى التعسف رغم الإنذار الذي وجه إلى الشركة بعد المخالفة الأولى، وتدور هذه إحالة العود في 

 (4) .الجزاءات حول حرمان الشركة من مزايا معينة
 

 : مدى خروج التشريع البلجيكي على قاعدة عدم معاقبة الشخص المعنوي -ثالثا
خلاف،  عدم معاقبة الشخص المعنويمدى خروج التشريع البلجيكي على قاعدة لقد ثار بصدد     

ن أو  ، تضمن أي استثناء من هذه القاعدةأن التشريع البلجيكي لا ي إلى القول ذهب فيه فريق
النصوص التي تفرض غرامات على الشخص المعنوي، كما في المجال الضريبي، لا تهدف في 
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صلاح المجرم، ولكنها تهدف إلى ضمان تحصيل الحقوق الضريبية،  حقيقة الأمر إلى العقاب وا 
وأن الغرامة هنا تشكل تعويضا مدنيا أكثر من كونها عقوبة، وكذلك تعتبر مدنية، الغرامات الجنائية 
التي يدفعها الشخص المعنوي بصفة تضامنية عن الحكم بها ضد ممثله أو تابعه، وذكر هذا الرأي 

دنيا عن الأحكام الصادرة بأن تكون الشركات مسؤولة م" ق ع 195مثالا، ما تنص عليه المادة 
بالتعويض المدني والغرامة والمصادرة، والجزاءات المدنية أيا كانت، ضد أجهزتها أو تابعييها، 
وذلك من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من 

 (1)."ن الدولة من جهة الخارجقانون العقوبات، وهي التي تتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأم
وذهب رأي آخر إلى الاستثناء الوحيد الذي يرد على قاعدة تحديد مساءلة الأشخاص المعنوية  -

 1249يونيو سنة  92جنائيا في التشريع البلجيكي، هو ما ينص عليه القرار بقانون الصادر في 
العقوبة على الشخص المعنوي، في شأن التدخل غير المشروع في توزيع المنتجات من جواز توقيع 

كالغرامة والمصادرة وغلق المنشأة وحظر ممارسة المهنة أو النشاط التجاري الذي وقعت الجريمة 
 .نشر الحكم الصادر بالإدانةكذلك  أثناء مباشرته و

وكبديل لعدم إقرار مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، يرى البعض أنه يكفي أن تتخذ ضد هذا    
الركن المعنوي للجريمة، مع  توافر ض بعض النظر عنفر دابير الدفاع الاجتماعي التي تالشخص ت

  (2) اعتباره مسؤولا عن تعويض الضرر الذي تحدثه الجريمة المرتكبة أثناء مباشرة أعماله بالآخرين
خاص ولكن الاتجاه الحديث في الفقه البلجيكي يؤيد ضرورة الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأش   

أنه من  قد قررت لمراجعة قانون العقوبات 1232أن اللجنة التي شكلت في عام  يرى، و المعنوية
المرغوب فيه إدخال هذه المسؤولية في التشريع البلجيكي، وعندما أخذ رأي قسم التشريع في مجلس 

أ المسؤولية أن قالته اللجنة المذكورة بأن إقرار مبد قما سبأشار إلى  ،1222الدولة في مارس سنة 
الجنائية للشخص المعنوي يجب أن يشكل أحد المبادئ التي يتجه إليها تعديل قانون العقوبات 

  (3) .البلجيكي، وتردد فقط فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية العامة

 
  في القانون السويسريفي القانون السويسري  ::  الفقرة الرابعةالفقرة الرابعة

أي نص يقرر المسؤولية ( 1253الصادر في ديسمبر  )سويسري قانون العقوبات ال تضمنلم ي     
الجنائية للأشخاص المعنوية، الأمر الذي دفع الفقه والقضاء في سويسرا إلى القول أن المشرع لا 
يعترف كقاعدة عامة بتلك المسؤولية، ويقوم هذا الرأي على أساس، أنه إذا كانت الأشخاص 
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جميع الالتزامات غير المرتبطة بصفة الإنسان بوتتحمل المعنوية يمكن أن تكتسب كل الحقوق 
لا يمكن أن ترتكب سلوكا يجرمه قانون العقوبات إلا عن طريق  ومع ذلك الطبيعي، إلا أنها

ولذلك القرار،و تكون بأيديهم سلطة اتخاذ أجهزتها، أي الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارتها، 
 (1) .الجريمة باسم الشخص المعنوي طبيعي الذي ارتكبفإن الذي يساْل جنائيا هو الشخص ال

قيل انه مع التسليم بأن الشخص المعنوي ليس افتراضا ومجازا، فإنه غير  ثانية،ومن ناحية    
لأنه ليس لديه القدرات  الإجرامية،أي لا يمكن أن تتوافر لديه الإرادة  الخطأ،قادر على ارتكاب 

الإدراك  ضوء هذاواتخاذ القرار في  للفعل،ير المشروعة الذهنية والنفسية لإدراك الصفة غ
رادة أو بعدم  فهذه الملكات الذهنية والقدرات النفسية بطبيعتها لا  احتياط،بالتصرف سواء عن علم وا 

ق ع  12وبالتالي لا تجوز معاقبة الشخص المعنوي تطبيقا لنص المادة  الإنسان،تتوفر إلا لدى 
ق ع  95فإن المادة  ذلك،وفضلا عن  خطأ، مسؤولية جنائية دون السويسري الذي يقرر مبدأ لا

وهذا  الجاني،سويسري تنص على أنه على القاضي أن يعدد العقوبة وفقا للركن المعنوي لدى 
 .المعنوية تطبيقه على الأشخاصالحكم لا يمكن 

 معنوي،الويلا حظ أن جانبا من الفقه السويسري يرفض حجج المعارضين لمعاقبة الشخص    
 المدني،ويرى أنه إذا كان هذا الشخص قادرا على التصرف في نطاق القانون الإداري والقانون 

وأنه قادر على ارتكاب  الاسيمالعقوبات ،تبعده من مجال قانون نسفإنه يكون من غير المنطقي أن 
       (2).الخطأويمكن أن يسند إليه  الجريمة،

إلا أنه قد  المعنوية،سري يرفض المسؤولية الجنائية للأشخاص ورغم أن قانون العقوبات السوي   
 المعنوي،نصوص تقرر مسؤولية الشخص  والمحلية، الاتحاديةوردت في بعض القوانين الخاصة 

قرار المجلس  مثال ذلك القضائية،بالتضامن مع المحكوم عليه في دفع الغرامات والمصاريف 
ى تقرير نوع من المسؤولية غير المباشرة في حق جميع عل 1244أكتوبر  13الفدرالي الصادر في 

القانون العام أين تقوم مسؤولية  أوالأشخاص المعنوية سواء كان من أشخاص القانون الخاص 
الشخص المعنوي عن أعمال القائمين بإدارته لم يبذلوا ما في وسعهم لمنع الجريمة و أنهم حققوا 

 (3) .مزيةمنها 
 99القانون الاتحادي الصادر في به ذا النوع من المسؤولية فيما جاءهالنص على  دكما نج   

من القانون  3وهو عينه الأمر الذي أكدته المادة  الإداري،بشأن قانون العقوبات  1234مارس 
أين نجد هذا القانون أجاز للإدارة الفدرالية أن تقرر مسؤولية الشخص  1224السويسري لعام 
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رية و أن تتخلى عن مساءلة الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه ، وذلك المعنوي عن الجرائم الإدا
 : متى توافر الشرطان التاليان 
 .فرنك فرنسي  333ـ ألا يزيد مبلغ الغرامة عن 

 غ الغرامةلو مب يتنافىألا يكون التحقيق اللازم لمعرفة المسؤول الحقيقي يتسم بالتعقيد بحيث ـ 
الحقيقي الذي  لاءلة الشخص المعنوي إذا لم يعثر على المسؤو كما أجاز القانون السويسري مس
، وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الفدرالية السويسرية أن هناك  لديهارتكب الفعل من بين العاملين 

المحظورة التي يمثل  تخطأ يسند على الجمعية إذا كان أحد أعضاءها هو الذي وضع الإعلانا
 (1).إلصاقها مخالفة إدارية 

وقانون بشأن حماية البيئة  1225توبر أك 33در في صاالقانون الاتحادي النجد كذلك  و   
فهو بدوره يقرر مبدأ المسؤولية الجنائية غير المباشرة للأشخاص المعنوية، كما  (2)الضرائب،

  (3) .الاقتصاديةيحصرها في مجال الجرائم 
ولية الجنائية على الأشخاص المعنوية فرضت سويسرا المسئ 9335إلا إنه و في أواخر العام    

و المسئولية الجنائية السويسرية قائمة على ،رغم أنها عارضت ذلك في السابق لأسباب مذهبية 
( المعنويالشخص ) و التي مفادها أنه  يمكن تحميل المتضامن "المسئولية الفرعية"مفهوم 

بسبب نقص "المخافة إلى فرد معين المسئولية عن المخالفات المرتكبة باسمه فقط إذا تعذر نسب 
تهدف إلى رعاية دعم نشاطات "و يشترط لقيام المتابعة أن تكون المخالفات " التنظيم داخل الشركة
و    وهو متطلب بدون شك سيحتاج إلى التعريف من قبل المحاكم ،  ،"الشركة لتحقيق هدفها

فرنسي ، خمس ملايين فرنك  ىإل قد تصلالعقوبات المطبقة تتمثل في الغرامات الجزائية التي 
بالإضافة إلى انه قد يتم اعتبار الشركة مسئولة عن بعض المخالفات الخطيرة بشكل منفصل عن 

اتخاذ كل الخطوات المعقولة والضرورية "المسئولية الجنائية للفرد إذا كانت الشركة قد فشلت في 
جنائية المنظمة وغسيل الأموال والرشوة هذه المخالفات تشمل الجريمة ال" . لمنع مثل هذه المخالفة

ولة ؤ وكأنها تجعل من الشركة مس   السابقةهذه الفقرة  من خلال دويب و ؛والفساد وتمويل الإرهاب 
هذا  ؛افتراضيا عن مثل هذه المخالفات إلا إذا أظهرت أنها تصرفت بجدية كافية لمنع هذه الجرائم

دارة شئون الشركة بشكل مناسب ولية قائم على فشل الإدارة فؤ النوع من المس  ( 4) .ي تنظيم وا 
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  ((11))  في القانون اليوغسلافيفي القانون اليوغسلافي  : : الفقرة الخامسةالفقرة الخامسة
لا يقر قانون العقوبات اليوغسلافي مسؤولية الشخص المعنوي ، فالشخص الطبيعي هو وحده      

لكن ومع و  ،محل المسؤولية الجنائية ، هذه هي القاعدة العامة المقررة على مستوى القانون العام 
و قرر  1293أبريل  11التشريع اليوغسلافي أصدر قانون الجنح الاقتصادية في نجد،  قما سب

فالمؤسسات الاقتصادية هي  الجرائم،بموجبه مساءلة الأشخاص المعنوية عن هذا النوع من 
 ومنهم قد تقع الجرائم بالخطاب،أشخاص الحياة الاقتصادية الذين تقصدهم القوانين الاقتصادية 

ولما كانت هذه المسؤولية لا يمكن أن تنبني على  مسؤوليتهم،فكان من اللازم تقرير  الاقتصادية،
أساس القانون العام فقد رؤي إصدار قانون خاص يتضمن أحكاما تتفق و طبيعة الشخص 

  (2) .المعنوي
 تحت مفهومالمعنوي هو المسؤول الأول عن الجرائم الاقتصادية، ويدخل  صفالشخ     

و المنظمات الاجتماعية و المنظمات الاقتصادية و المؤسسات المستقلة :  الأشخاص المعنوية
مع  لشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا،القانون إلا على ا ق، ولا يطب(1فقرة  3المادة )غيرها

 الإشارة أن القانون نص صراحة على أن الوحدات السياسية الإقليمية و المصالح الحكومية لا تسأل
و يصح أن يكون الشخص المعنوي أجنبيا متى كان له فرع في  ،عن الجرائم الاقتصادية

وطبقا للمادة السابعة يسأل الشخص المعنوي عن ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، يوغسلافيا
الجنحة الاقتصادية متى وقعت من الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة، وعند هذا الشخص 

ن كان الأصل في الجنح الاقتصادية هو يبحث عن الإهما ل أو العمد الذي يتطلبه القانون، وا 
 (.2المادة ) الاكتفاء بالإهمال مالم يتطلب القانون العمد صراحة 

والشخص الطبيعي الذي يحقق بفعله أو امتناعه مسؤولية الشخص المعنوي يجب أن يكون من    
المعنوي يمارسه نيابة عنه، كمدير المنشأة  الأشخاص الذين يعهد إليهم بقسط من نشاط الشخص

الغرامة، هي أو أحد أقسامها أو المحاسب، والعقوبة الوحيدة التي توقع على الشخص المعنوي 
ويأخذ القانون هنا بمبدأ نسبية الغرامة، فتستطيع المحكمة بدلا من توقيع الغرامة بين الحدين أن 

  (3).جريمة و بما لا يجاوز خمس أمثالهتقدرها بالقياس إلى الضرر الذي ترتب عن ال
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ينص القانون وفضلا عن الغرامة  ،( 99المادة ) ويجيز القانون وقف تنفيذ الغرامة بشروط معينة 
 الشيء،ومصادرة الحكم، على خمس وسائل تحفظية يمكن القضاء بها مع الغرامة وهي نشر 

 (1)(. 95المادة ) حظر مزاولة نشاط معين  الربح،مصادرة 
 

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني
  التشريعات العربية التي لا تقر مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياالتشريعات العربية التي لا تقر مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا

التقليدي الذي ينكر إمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية  والاتجاهمسايرة للتشريعات الغربية    
ن كانت بدورها تالعديدجنائيا، نجد كذلك  ورد على ذلك من التشريعات العربية تقر هذا المبدأ وا 

 :هذه المسؤولية خروجا بذلك عن القاعدة العامة، وسنتناولها في الآتيناءات تقر فيها استث
  في التشريع المصريفي التشريع المصري  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى

يمكننا أن نميز بصدد إقرار مساءلة الأشخاص المعنوية بين من أحكام التشريع المصري    
والاستثناءات  ؛وية جنائياالقاعدة العامة التي يستبعد المشرع بموجبها مساءلة الأشخاص المعن

 :الواردة عليها والتي يقرر بموجبها المشرع و في حالات محددة هذه المسؤولية 
 جواز مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا عدم :العامةالقاعدة :أولا

 لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصا يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،    
قد صيغت خصيصا للآدميين، وما تفرضه من عقوبات وتقرره  ، كما يرى الفقهفالنصوص الحالية 

 (2).المعنويةمن إجراءات يصعب تطبيقه على الأشخاص 
فطالما أن الفقه والتشريع في مصر يعتنقان نظرية المجاز في شأن الشخص المعنوي، فمن     

لمسؤولية الجنائية، ويمكن الطبيعي أن ينعكس هذا الموقف على منهج القضاء المصري بشأن ا
إجمال مذهب القضاء في أن الشخص المعنوي ذاته لا يمكن مساءلته جنائيا ما لم ينص القانون 
صراحة على ذلك في الحالات الاستثنائية التي يقررها ما يعني أن إقرار معاقبة هذه الأشخاص 

راءات التي تتبع يتطلب تدخلا من المشرع ليحدد في نصوص صريحة نطاق مسؤوليتها والإج
لمحاكمتها، وقواعد تنفيذ الجزاء الجنائي الذي يحكم به ضدها، أما في الحالات العادية فإنما يسأل 
نيابة عن الشخص المعنوي من يرتكب الجريمة من عماله والقائمين بأمره، وتطبيقا لقاعدة عدم 

الأصل أن "جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، قضت محكمة النقض المصرية بأنه 
الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا فما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعماله، بل الذي 
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وهو ما   ( 1)،1225فبراير  9، 1293مايو  19نقض  "يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا 
لأشخاص و هكذا نجد تطبيقات المسؤولية الجنائية ل" ف عبيد بقوله و عليه الأستاذ رؤ  قعل

كن لامجال للقول بأن هذه المسؤولية مقررة في تشريعنا على قدم لالمعنوية آخذة في التزايد، 
فإن لم يوجد نص صريح يرسم نطاق هذه المسؤولية و يحدد  الطبيعيين،المساواة مع الأشخاص 

جنائية بالمسؤولية ال إخلالبل مدنيا فحسب و دون  جنائيا، لمداها فإن الشخص الاعتباري لا يسأ
   (2)".تابعيهأو أنه قارف فعلا جنائيا من مديريه  الشخصية على كل من يثبت

ين الذين على الأشخاص الطبيعي تقام الدعوى العمومية أنويبدو أنه من المقرر عند المتابعة    
  :بصفتينو ذلك  يمثلون الشخص المعنوي

كانت بالحبس أو الغرامة ولو زالت العقوبة الجنائية سواء  ءيستفاا صفتهم الشخصية لامأوله -
 .عنهم صفة التمثيل للشخص المعنوي

 الذي يصدر في الدعوى، ائبين عن هذا الشخص حتى يسري ضده الحكمنوثانيهما بصفتهم  -
تعلقها بالعين وعدم للبيان، وهي أحكام عينية أكثر منها شخصية ابآثارها المالية سالفة  تعلقفيما ي
  (3).ير أو النائب عن الشخص المعنويشخص المد نها برغم تغيرعزوالها 

 ية للشخص المعنوي في حالات معينةالاعتراف بالمسؤولية الجنائ :الاستثناء -ثانيا
 ةالمسؤوليلإقرار عن القاعدة العامة، توجد في التشريع المصري حالات استثنائية  خروجا   

 :نوعينى إل ذه الحالاته يمكن ردو ية،في مجال الجرائم الاقتصاد وذلك الجنائية للشخص المعنوي
وتتوافر عندما ينص المشرع على :  المسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوي :الأولىـ  

أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة عن تنفيذ 
لمعنوي تابعة لإدانة الشخص الطبيعي العقوبات المالية التي يحكم بها، أو يجعل معاقبة الشخص ا

 . ل لديهمالعا
وبمقتضاها تسند الجريمة مباشرة إلى : للشخص المعنوي :المسؤولية الجنائية المباشرة :الثانيـ 

بحيث توقع عليه الدعوى الجنائية، ويوقع عليه الجزاء  –مع توافر الشروط  –الشخص المعنوي 
وذلك دون توقف على إدانة الشخص الطبيعي، ونعرض فيما الجنائي الذي يقرره القانون للجريمة، 

    (4) :يلي لأهم تطبيقات هذين النوعين من المسؤولية
  : غير المباشرة للشخص المعنوي المسؤولية الجنائية تطبيقات ـ 1

                                                 
1
 عبد الفتاح مراد أنظرـ  

 
      91شريف سيد كامل    نفس المرجع    هامش ص     كأنظر كذل 132شرح تشريعات الغش   ص  

   951تشريعات الغش و التدليس ص  موسوعة       مجدي محب حافظ                                    
155الإجراءات الجنائية في القانون المصري   ص  مبادئ        رؤوف  عبيد   أنظرـ  
2
 

 15ادوار غالي    المرجع السابق  ص الذهبي أنظر كذلك      132المرجع السابق ص    عبد الفتاح مراد  أنظرـ 
 3

  

31أنظر كذلك     عبد الله فتوح الشاذلي   المرجع السابق ص    91ق ص المرجع الساب   شريف سيد كامل    أنظرـ  
4
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يقرر المشرع أحيانا للمسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوي على نحو تابع ومرتبط   
 :ما يلي نورد الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه، ومن أمثلة ذلك بمعاقبة

ق ع بشأن الجرائم التي ترتكب  933توقيع عقوبة تعطيل الجريدة المنصوص عليها في المادة  ـ
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر  "حيث تنص هذه المادة على أنه ،  بواسطة الصحف

دة، في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة، أو في جريمة صاحب الجري أو الناشرالمسؤول أو 
قضي الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر  532و  123من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاث أشهر بالنسبة للجرائد 
 .الأخرى الأسبوعية، ولمدة سنة في الأحوال

فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم     
 .جاوز نصف المدة المقررة بهاطيل الجريدة لمدة لا تالمذكورة في الفقرة السابقة، جاز الأمر بتع

ذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر في الفقرة الثانية وقعت في أثنا ء السنتين التاليتين وا 
لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 

ذا حكم بعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين ، الأولى وا 
صوص عليها في الفقرة ة المنالتاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المد

  (1)". الأولى
وهي تصيب الشخص المعنوي، توقع إلى  الجريدة،المادة، أن عقوبة تعطيل  نصوالملاحظ من    

في بعض  وجوبيه تعتبرو  الجريمة،جانب العقوبة المحكوم بها على الشخص الطبيعي مرتكب 
 (2).في حالات أخرى وجوازيهلحالات ا
بشأن  1233لسنة  195من المرسوم بقانون رقم  13ائم التموينية، تنص المادة فيما يتعلق بالجر    

، على أن يكون المحل مسؤولا مع مديره أو القائم على إدارته على  التسعير الجبري وتحديد الأرباح
فإذا ثبت ،ويعاقب بالعقوبات المقرر لها،كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم 

الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة  بببسأنه 
 .من هذا القانون 15و 2المبينة في المادتين 

وحيث أن صياغة هذا النص جاءت عامة، فهي تنطبق على صاحب المحل، سواء كان    
فلا  إدارته،القائم على شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، وتتوقف على مسؤولية مديره أو الشخص 

تقوم كما قضت محكمة النقض، إلا مع قيام مسؤولية مرتكب الفعل المخالف لأحكام المرسوم 
 . وتدور معها وجودا وعدما 1233ة سن 195بقانون رقم 

                                                 

2924ص المرجع السابق   محمد زكي  شمس  أنظر  ـ
1
 

    94المرجع السابق ص        سيد كاملشريف  أنظرـ  
2
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اعتبار الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن العقوبات المالية التي يحكم  ـ
بشأن  1243لسنة  23من المرسوم بقانون رقم  9فقرة  32المادة  اتنص عليهبها، ومثال ذلك، م

تكون الشركات و الجمعيات و الهيئات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم " التموين تنص على أن 
 23من قانون التعامل بالنقد الأجنبي ـ رقم  19، وتنص المادة "عليه بقيمة الغرامة و المصاريف 

أو  اعتبارييكون المسؤول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص  ـ على أن 1239لسنة 
إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو 

 (1)"الجهة أو الوحدة مع مسؤوليته التضامنية معه عن العقوبات المالية التي يحكم بها 
النقد الأجنبي  عملياتالمتعلق بتنظيم  1239لسنة  23م من القانون رق 19 المادةكما تنص     

يكون المسؤول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أومن " التي نصت على أنه 
هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو  العام،الجهات الحكومية أو وحدات القطاع 

 (2)"وبات المالية المحكوم بها الجهة أو الوحدة مع مسؤوليته التضامنية معه عن العق

، بإصدار قانون سوق رأس 1229سنة  23من القانون رقم  92 كما نصت في نفس السياق المادة
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي " المال من أنه 

بما  للوفاء ـ في جميع الأحوال ـ ة ضامنة، وتكون أموال الشرك ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون
 ( 3)".يحكم به من غرامات مالية

في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي،  1224لسنة  52من القانون رقم  11كذلك تنص المادة  ـ 
المسؤول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات  يكون أنعلى 

الأعمال، هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الحكومية، أو وحدات قطاع 
  (4) .الوحدة، مع مسؤوليته التضامنية في العقوبات المالية التي يحكم بها عليه

وتمشيا مع جميع الجهود الدولية المبذولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، اصدر المشرع     
ن مكافحة جرائم غسل الأموال، محققا التوازن بين بشأ 9339لسنة ( 23)المصري القانون رقم 

، وبين متطلبات والأجنبيةمقتضيات التنمية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية 
القضاء على الجريمة وحماية الاقتصاد المصري، ونص القانون المذكور صراحة على مسؤولية 

ه ولصالحه من احد العاملين به، حيث يكون عن الجرائم التي ترتكب باسم الاعتباريالشخص 
 (5).مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات الاعتباريالشخص 

                                                 

143المرجع السابق ص    محمود محمودمصطفى  أنظر ـ 
1
  

159ص    لمرجع السابقا        عبيد رؤوف   أنظر ـ
2
  

3
 439الخاصة صالجنائية للتشريعات الجنائية  ةسعيد محمود الموسوعالسيد    أنظر كذلك     99المرجع السابق ص     شريف سيد كامل  أنظرـ 

   93شريف سيد كامل     نفس المرجع   ص  أنظر ـ 
4
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 :تطبيقات المسؤولية المباشرة للشخص المعنوي -2
أهم صور المسؤولية الجنائية المباشرة للشخص المعنوي في القانون المصري هي تلك إن      
 921، والتي استحدثها القانون رقم 1241لسنة  42رقم  سالتدلي والغش ررة في قانون قمع المق

دون الإخلال بمسؤولية " من هذا القانون على أنه  1مكرر  9، حيث نصت المادة 1224لسنة 
الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم 

في هذا القانون، إذا وقعت لحسابه أو باسمه بوسيطة أحد جهزته أو أحد  المنصوص عليها
العاملين لديه ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة 
التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا 

العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بإلغاء تزيد عن سنة، وفي حالة 
ويتضح من هذا النص، أن المشرع يقرر المسؤولية  (1)،"الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا 

الجنائية مباشرة للشخص المعنوي، وبطريقة مستقلة عن مسؤولية الشخص الطبيعي، مع اشتراط أن 
 لاحقا شرحوسن ـ سمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو العاملين لديهترتكب الجريمة لحسابه وبا

ومن خلال ما سبق يمكننا  ـ هذه الشروط المقررة لمساءلة الأشخاص المعنوية جنائيابالتفصيل 
 :إبداء الملاحظات التالية  

المعنوي لا يسأل عن جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع الغش  أن الشخص *
 .ليس، نبينها لاحقا عند تفصيل الشروطوالتد
إن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في هذا المجال لا تستبعد المسؤولية الجنائية للشخص * 

الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، وعليه فالمشرع يقرر تعدد 
ن العقوبة المفروضة على الشخص المعنوي  تكون مستقلة عن عقوبة ممثل هذا المسؤوليات، وا 

 .الشخص أو العامل لديه
إن المسؤولية الجنائية في مجال جرائم الغش والتدليس تنسب إلى الشخص المعنوي، استنادا إلى * 

الخطأ من هذا الشخص، ما دام أن الجريمة قد وقعت لحسابه أو باسمه، من أحد الأشخاص 
هنا تكون قد صدرت في نفس الوقت عن الشخص  الطبيعيين الذين حددهم المشرع، فالجريمة

المعنوي، أي أنها مسؤولية شخصية، ويستلزم الأمر هنا تضييق نطاق الأشخاص الطبيعيين الذين 
تعتبر أفعالهم في ذات الوقت أفعال الشخص المعنوي، بحيث يسأل هذا الأخير فقط عن الجرائم 

                                                                                                                                                         
 3ص (  بحث منشور على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي )   بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال 9339لسنة        

  (  WWW. ARAB LAW INFO . COM) ـ                                                                                             

1
 ـ 34المرجع السابق ص     توح عبد الله الشاذلي ف   أنظر كذلك   133المرجع السابق ص    عبد الفتاح مراد أنظرـ  

  53عبد الحميد   المرجع السابق ص الشواربي                   ،92المرجع ص  نفس       شريف سيد كامل    
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ك حصر مجال هذه المسؤولية في النطاق من ممثله، فيكفل ذل –باسمه أو لحسابه  –المرتكبة 
    (1) .ة المجتمعصلحالمعقول الذي تتطلبه م

من القانون  195الملغاة بالمادة ) 1234لسنة  99من القانون رقم  134كما كانت تنص المادة  -
وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية  1221لسنة  132رقم 

مع عدم " : نت تنص على حالة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، بقولها، كا(المحدودة
الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في 

 ". و منتدب للإدارة أو مدير فيهاسبهم من المستخدمين أو العمال وكل عضمجلس إدارتها أو ن

ويتضح من هذا النص، أن المشرع يقرر المسؤولية الجنائية مباشرة للشركة وبطريقة مستقلة     
  (2).لمنتدب أو المدير فيهاعن مسؤولية العضو ا

تقضي المحكمة في ››على أنه  1234لسنة  953معدلة بالقانون رقم  (ه) 22كما نصت المادة    
بحل الجمعيات أو الهيئات أو  (ج) 22مكرر و ( أ) 22و  (أ) 22الأحوال المبينة في المادتين 

غلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات  المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وا 
أو أعد لاستعماله فيها أو تكون والأوراق وغيرها من ما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة 

المنظمات أو الهيئات أو  تهذه الجمعياموجودة في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء 
 (3)"..كما تقضي بمصادرة كل ما يكون متحصلا من الجريمةأوالجماعات أو الفروع،

 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة 1239لسنة  524من قانون رقم  34/1كما نصت المادة 
أحدها، لمدة محددة للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو  يكون على أن

 (4)".ملة في الجريمة بحسب الأموالوله كذلك مصادرة الأموال المستعأو غير محددة،

 

  الكويتيالكويتيفي القانون في القانون   ::الفقرة الثانية الفقرة الثانية 

اءلة الأشخاص المعنوية جنائيا ومع إن القاعدة العامة في القانون الكويتي هي عدم جواز مس     
أضحى اليوم ذا أهمية متعاظمة نظراً لما  الاعتباريالشخص أن  ذلك يرى شراح القانون الكويتي 

إلا أنه في الوقت  ،ينهض به من أعباء جسيمة يعجز غيره من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها
طورة مما يشكل خطراً وتهديدا على أمن أو الخ الانحرافنفسه يمكن أن يكون مصدرا للجريمة أو 

                                                 

  1 92نفس المرجع ص     شريف سيد كامل  رأنظ ـ
2
 132المرجع السابق ص            عبد الفتاح مراد    أنظر كذلك      92نفس المرجع ص   شريف سيد كامل  أنظر ـ

  143 المرجع السابق ص    محمود محمود   مصطفى                        ،414المرجع السابق ص          عوض محمد              
333ص  القسم العام من التشريع العقابي  مبادئ    ؤوفر عبيد    أنظر كذلك      2929المرجع السابق ص  محمد زكي   شمس  أنظر ـ 
3
  

4
   414المرجع السابق ص      فتوح عبد الله الشاذلي   أنظر كذلك        332المرجع السابق ص          رؤوف   عبيد أنظر ـ 

 332المرجع السابق ص    ادوار غاليالذهبي               
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رات وذلك بسبب طبيعته وطبيعة النشاط المنوط به وما لديه من إمكانات وقد ،المجتمع وسلامته
كان من الحكمة والعقل ألا تقتصر المسؤولية الجنائية في  ،ولهذا في مثل هذه الأحوال ، ضخمة

لأنه هو مصدر  ،الاعتباريالشخص دولة الكويت على الأفراد فقط بل يجب أن تمتد لتشمل 
ومن ثم يكون من الضروري أن يتدخل المشرع الكويتي في هذا الشأن عن طريق إعادة  ،الجريمة

 ،وجعلها على درجة من الشمول ،النظر من جديد في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة قانونا 
وذلك  ، الاعتباريينخاص غيرهم من الأش -فضلا عن الأشخاص الطبيعيين  -بحيث يخضع لها 

 بل ، الاعتباريينلأنه لا يجوز أن يقف المشرع موقفا سلبيا إزاء الجرائم التي تقع من الأشخاص 
 .الاعتباريعليه أن يدافع عن نفسه وذلك عن طريق تقرير المسؤولية الجنائية للشخص 

 استحدثهمن أهم ما  يةالمعنو وبناء على ذلك يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص     
 ،استثناءا من المبدأ العام  -بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال 9339لسنة ( 53)قانون رقم الـ

النقص في التشريعات القائمة  باستكمالويهدف القانون إلى تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي 
ل يحدثة كعمليات غسالتي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية المست

  (1). الأموال
في شيا امتم ،يلاحظ أنه استبعد الدولة من نطاق المسؤولية الجنائية، وبالنسبة للمشرع الكويتي   

شركات الأموال كذلك واستبعد  ،بل أنه ذهب إلى ابعد من ذلك السائد ،مع التوجه العام ذلك 
وبذلك يكون قد قصر تطبيق القانون رقم ، من نطاق المساءلة الجنائية والمصارف والبنوك العامة

 (2).بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال على شركات الأشخاص بأنواعها 9339لسنة  53
الذي يمارس  الأجنبي الاعتباري، فان الشخص عقوباتفي قانون ال الإقليميةوتطبيقا لمبدأ    

لى جواز معاقبة الشخص ويرتكب جريمة مما نص المشرع ع ، دولة الكويت إقليمنشاطا في 
قانون رقم الالقانون الوطني، وهذا ما تم تأكيده مع صدور  لأحكاميعاقب وفقا ، عنها  الاعتباري

 أعطىفي الكويت الذي  الأجنبيبشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال  9331لسنة ( 2)
دولية الكويت، مع  إقليملى لمباشرة الاستثمار المباشر ع الأجانب الاعتباريينالصلاحية للأشخاص 

 (3). المحافظة على سلامة البيئة والنظام العام السائد بدولة الكويتبالتزامهم 
 

  القانون الليبيالقانون الليبي  ::الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة 

                                                 

1ص المرجع السابق     محمد عبد الرحمنبوزبر    أنظرـ  
1  
2
 19ص    نفس المرجع    بوزبر محمد عبد الرحمن  أنظر ـ 

11ص   نفس المرجع     بوزبر محمد عبد الرحمن أنظرـ  
3
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ويعتبر من التشريعات العربية التي لم تتضمن أحكاما تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص     
الليبي التي تنص على انه لا يسأل جنائيا إلا من له قوة ق ع  32/1المعنوية، فمن خلال المادة 

على أنه لا يعاقب عن امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا  29/1الشعور والإرادة، كما نصت المادة 
رادة، واستخلص الشراع من هذين النصين أن المشرع الليبي يأخذ بالاتجاه  ارتكب عن شعور وا 

لية الجنائية تقتصر فقط على الإنسان، وبالتالي لا تجوز مساءلة التقليدي الذي يقضي بأن المسؤو 
  (1).المعنوية جنائيا كقاعدة عامةالأشخاص 

فرادهو  جنائيا ويرى الفقه الليبي أن إقرار مسؤولية الشخص المعنوي   تطبق عليه متى عقوبات ب ا 
 امطلوبأمرا عتبر ويبل  ، على القائمين عليه أخل في سيره بالقوانين و التنظيمات ، له بالغ الأثر

   (2).البيئةفي مجال المحافظة على خصوصا  ة لهذه الأشخاصالضار ات نشاطالللحد من 
 
 
 
 

  ::الفرع الثالثالفرع الثالث -
 هاهاعنوية في التشريعات التي لا تقر عنوية في التشريعات التي لا تقر مستقبل المسؤولية الجنائية للأشخاص الممستقبل المسؤولية الجنائية للأشخاص الم

ئية للأشخاص المعنوية فهي إن المتمعن في أغلب التشريعات التي لم تبين بعد المسؤولية الجنا -
ن لم تأخذ به كقاعدة عامة في قانون العقوبات، إلا أن  لم تنكر هذا المبدأ على إطلاقه، فهي وا 

 . الضرورة تدفعها أحيانا إلى الاعتراف بهذه المسؤولية استثناءا في القوانين الخاصة
ية، وتضع لها ما اصطلحت إن أغلب هذه التشريعات تقرر في المقابل ما يعرف بالجرائم الإدار  -

الغرامة، )عليه، قانون عقوبات إداري، تنزل بموجبه على الشخص المعنوي عقوبات مالية 
هي نفس الأحكام والشروط التي تقيم بموجبها  هذه الحقيقة عند قيام شروط معينة، وفي( المصادرة

نما الفرق في التس مية وكذلك في أن الأولى باقي التشريعات مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية، وا 
فقررتها  أضيق الحدود والمجالات في الثانية حصرتها وسعت نطاقها وأقرتها كقاعدة عامة، بينما 

 . كما أسلفنا كاستثناء
إن أغلب هذه التشريعات المعارضة لمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، نجد في داخلها  -

وعلى الأقل التوسيع من  المبدأ،تنادي بضرورة إقرار هذا اتجاهات فقهية معارضة لاتجاهها هذا، و 
بني هذه توهي حركة تغيير أخذت تؤتي أكلها في العديد من التشريعات التي لم تكن ت مجالها،

                                                 

99أنظر كذلك   شريف سيد كامل   نفس المرجع   هامش ص     992ص  المرجع السابق            أكرم نشأت    إبراهيم  أنظر ـ
1
  

29، ص 32موسوعة حماية البيئة   ص         محمد صلاح العدلي  أنظر ـ 
2
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وكذلك التشريع  1229سنة  تعديل قانون العقوبات منذ دفرنسا بعمثلما أقدمت عليه  الفكرة،
 ـحقا صل لاكما سنف ـ9334سنة الجزائري بعد تعديل 

في التزايد داخل  ذخآ، إن مجال الاستثناءات وتطبيقات المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ـ
در تزايد الدور المعتبر الذي يمكن أن تلعبه الأشخاص المعنوية في الحياة بقهذه التشريعات، 

  (1).الاجتماعية والاقتصادية للدولة
في التشريع المصري، ما قرره الدكتور  الناشئ اه الفقهيولعلنا نذكر هنا نموذجا لهذا الاتج -

لا شك أن خطورة الجرائم التي يمكن أن ترتكب من الأشخاص  ››: شريف سيد كامل حينما قال
وقوة الاعتبارات التي تؤيد  ، المعنوية على المصالح الاجتماعية والفردية التي يحميها القانون

ه الأشخاص فضلا عن اتجاه التشريع المقارن، إلى الاعتراف ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية لهذ
المشرع المصري إلى إعادة النظر في موقفه التقليدي من هذا  عصراحة، سيدفبتلك المسؤولية 

الموضوع، ويمكن القول أن اعتراف المشرع بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في مجال جرائم 
على النحو السالف الذكر،هو في الواقع 1224لسنة  921الغش والتدليس بمقتضى القانون رقم 

خطوة أولى، من الملائم أن خطوات أخرى من سبيل توسيع نطاق المسؤولية، وذلك بإقرارها بيان 
شروطها، في قانون العقوبات، ووضع الأحكام لإجرائية الخاصة واللازمة لتطبيقها، في قانون 

كما  -المناسب لتلك المسؤولية يفترض أن ينص المشرعالإجراءات الجنائية، ونعتقد أن التنظيم 
في القسم العام من قانون العقوبات على مبدأ المسؤولية الجنائية  –فعل القانون الفرنسي 

للأشخاص المعنوية، محددا الشروط اللازمة لقيامها، سواء من حيث تحديد الأشخاص المعنوية 
الذين تسند أفعالهم إلى الشخص المعنوي، وشروط التي تسأل جنائيا، وبيان الأشخاص الطبيعيين 

إسنادها إليه، ثم تحدد في القسم من قانون العقوبات، وفي القوانين الخاصة، مثل قانون البيئة، 
 (2)". تسأل عنها الأشخاص المعنويةوقانون المخدرات، وقانون العمل، الجرائم التي يمكن أن 

ا هو عليه التشريع المقارن من فكرة المسؤولية الجنائية ولعل هذا التعقيب لهو أصدق دليل، لم    
كما  –لجزائري مثلا للأشخاص المعنوية والذي أصبح واقعا ملموسا في العديد منها، كالتشريع ا

 -سنوضح لاحقا
  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  مبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيامبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا  ررالتشريعات التي تقر التشريعات التي تقر 
وي يمثل حقيقة قانونية وله إرادة مستقلة، ويمكن أن يرتكب أن الشخص المعنحقيقة اعترافا ب    

جريمة، وبالتالي أصبح يشكل حقيقة إجرامية، نجد العديد من التشريعات الجنائية قد أخذت بمبدأ 
                                                 

922مأمون محمد      المرجع السابق   ص سلامة  أنظر ـ
1
   

35 شريف سيد كامل       المرجع السابق ص أنظرـ 
2
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معاقبة هذا الشخص، لكي تكفل المجتمع حماية أكثر فعالية ضد الإجرام، ومع ذلك فإن نطاق 
نوية تختلف من تشريع لآخر، وهو ما سندرسه ببيان نماذج من المسؤولية الجنائية للأشخاص المع

( التشريع الإنجليزي، التشريع الهندي، التشريع الفرنسي)التشريعات الغربية التي تقر هذه المسؤولية 
التشريع اللبناني، التشريع السوري،  )ت هذا النحو نحرى للتشريعات العربية التي خونماذج أ

، الذي قام ونختم المبحث بيان موقف التشريع الجزائري (  يع الإماراتيالتشريع الأردني، التشر 
 .في قانون العقوبات عامة ةبإدراجها كقاعد بإقرارها و

  
  ::الفرع الأولالفرع الأول

 التشريعات الغربية التي أقرت مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياالتشريعات الغربية التي أقرت مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا
 ة الأشـخاص المعنويــةمسـؤولي إقــرارعلـى خـلاف التشــريعات السـابقة اتجهـت بعــض القـوانين الـى    

هـذه المسـؤولية ،  إقامـة  ةي بضـرور مسـايرة بـذلك الـرأي الفقهـي المنـاد متهـا القانونيـةو في منظ جنائيا
 : التشريعات ههذ من (ربيةغربية و ع) يتضح أكثر عند دراستنا لنماذج  وهو ما

  في القانون الإنجليزيفي القانون الإنجليزي::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
إقرار مساءلة الأشخاص  لمجافي و السباقة الرائدة من التشريعات القانون الانجليزي عد ي   

 : يل الآتيصلذلك نفرد له التف المعنوية جنائيا 
 تطور المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في القانون الإنجليزي  -أولا
بل من يعتبر القانون الإنجليزي من أقدم التشريعات التي أقرت المسؤولية الجنائية كقاعدة عامة    
بحيث يمكن أن تسأل تلك الأشخاص عن أي  (1)،لقيت رواجا كيرا لها إذ  لذلكاقة بتشريعات السال

جريمة، اللهم إلا إذا كانت الجريمة بحسب طبيعتها لا يتصور أن ترتكب إلا من شخص طبيعي، 
ن كان هذا الأمر مر بتطور ملحوظ  : وا 

المسؤولية، حيث كان ينظر إلى الشخص ففي البداية رفضت المحاكم الإنجليزية الاعتراف بهذه    
المعنوي على أنه لا يمكن أن تسند إليه جريمة، لأنه ليس له عقل، وبالتالي لا يتصور أن يتوافر 
لديه الركن المعنوي للجريمة، ومن ناحية أخرى فإن معظم العقوبات التي كان يقررها القانون 

مقدمتها الإعدام، ومن ثم لم يكن من المتصور  الإنجليزي القديم للجرائم، كانت عقوبات بدنية، وفي
المعنوي، وفي بداية القرن التاسع عشر تم تخفيف من قسوة  توقيع تلك العقوبات على الشخص 

تلك العقوبات، وتحددت أنواعها، فاتحة القضاء إلى الاعتراف بمساءلة الشخص المعنوي جنائيا، 

                                                 

122المرجع السابق   ص     أحسن بوسقيعة   أنظر ـ 
1
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لأشخاص المعنوية في إنجلترا هو في الأصل من مما يعني أن الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية ل
 .صنع القضاء

إلى ذلك، يتمثل في أن الثورة الصناعية أدت إلى  الإنجليزيوأهم الاعتبارات التي دفعت القضاء    
انتشار العديد من الأشخاص المعنوية الضخمة التي تملك من الإمكانيات والوسائل ما يجاوز 

لوحظ تزايد عدد الجرائم المرتكبة من هذه الأشخاص، ولمعاقبة بكثير قدرات الشخص الطبيعي، و 
المسؤول عن تلك الجرائم، وضعت المحاكم الإنجليزية، في بداية الأمر استثناء على مبدأ جواز 

  .مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا يتعلق بجرائم الامتناع
ج العام وذلك لأنها امتنعت ، بإدانة شركة عن جريمة الإزعا1249مايو  92حيث قضي في     

عن القيام بواجب مفروض عليها قانونيا، حيث كان يرفق في هذا الصدد بين الجرائم السلبية 
ثم وسع القضاء من نطاق هذا الاستثناء وأقر  (1)فقط،بية وقرر مساءلته عن الأولى والجرائم الإيجا

فقط إذ امتنع عن القيام بواجب  س، ليأن الشخص المعنوي يسأل جنائيا عن جرائم الإزعاج العام
نما أيضا إذا ارتكب سلوكا إيجابيا مخالفا لالتزام قانوني  قانوني كان يتعين عليه أن يقوم به، وا 

بإدانة شركة عن إعاقة المرور في طريق  1249يونيو  19، وتطبيقا لذلك حكم في  مفروض عليه
صدر قانون التفسير الذي وافق  1222عام أثناء قيامها بإنشاء خط للسكك الحديدية، وفي عام 

عليه البرلمان نص على أن لفظ الشخص الوارد في كل القوانين يشمل أيضا الشخص المعنوي ما 
وبمقتضى هذا القانون، يكون المشرع أقر صراحة مبدأ المسؤولية الجنائية  .لم يرد نص خلاف ذلك
لمسؤولية، فجعل كلمة شخص شاملة انتهى الأمر بأن سلم القانون بتلك ا و للأشخاص المعنوية،

 ،قانون التفسير الإنجليزي من 12المادة )م تظهر للشارع نية أخرى لللأشخاص المعنوية كلما 
(the English interpretation act) من قانون التعبيرات العامة 52/5والمادة (général 

clauses act )  أنالذي نص صراحة على: 

      "   The word person inkordes any company or association or body persons 

when their corporated or not. " 
نص صراحة  قد( the criminal justice act )1293قانون العدل الجنائي لسنة  نجد وكذلك   

 .اكم الجنائيةالمحيها أمام على أن أي جماعة من الناس لها شخصية معنوية، قد تتهم ويدعى عل
(2)  
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  التشريع الإنجليزي للأشخاص الجنائية في  ةالجنائي المسؤوليةصور  -ثانيا
يميز الفقه بين صورتين للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في القانون الإنجليزي، تم    

 :إقرارها على مرحلتين
ت كذلك حالا لالصورة الأولى هي المسؤولية المادية، أي المسؤولية بدون خطأ، وهي تشمـ 

 :المسؤولية عن فعل الغير، والثانية هي المسؤولية الشخصية أي بناء على الخطأ الشخصي
كما هو الحال في -الأصل في القانون الإنجليزي  :المسؤولية المادية للشخص المعنوي -1

نم -التشريعات اللاتينية  ا أن تحقيق الركن المادي لا يكفي وحده لقيام المسؤولية الجنائية عنها، وا 
يجب بالإضافة إلى ذلك أن يتوافر لها الركن المعنوي، سواء كان يتخذ صورة القصد الجنائي أو 
الخطأ، واستثناء من هذا الأصل توجد بعض الجرائم يطلق عليها بعبير الجرائم المادية، وهي تلك 

نطاق ويلاحظ أن ي دون تطلب توافر الركن المعنوي،التي يكفي لقيامها مجرد تحقق الركن الماد
ولكنه أوسع نسبيا في ( common Law)هذا الاستثناء محدود في مجال جرائم القانون العام 

والشخص المعنوي يسأل عن هذه الجرائم شأنه في ذلك  ،(statute law)نطاق القانون المكتوب 
  (1) .الطبيعيشأن الشخص 

ام، والتي أقر القضاء الإنجليزي ومن أمثلة الجرائم التي تخضع للمسؤولية المادية في القانون الع   
كالأفعال الماسة (  les public nuisance)معاقبة الأشخاص المعنوية عنها جرائم الإزعاج العام 

عاقة المرور في الطرق العامة، وتلويث  بالراحة وبالصحة العامة، وتعريض الأمن العام للخطر، وا 
 .النشر الهواء والماء، ومن أمثلتها كذلك جريمة القذف بطريق

وبالنسبة للجرائم التنظيمية المنصوص عليها في القانون المكتوب والتي تدخل في نطاق    
لوائح بيع المشروبات الكحولية، ولوائح أمثلتها الأفعال المخالفة لبعض  المسؤولية المادية، فمن
ه الجرائم من يرتكب أحد هذ ، ويسير القضاء الإنجليزي على معاقبة كل المرور، وجرائم التلوث

 .كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنوياسواء 
وتتوافر المسؤولية المادية كذلك في حالات المسؤولية عن فعل الغير، والتي تعتبر استثناء يرد    
المقرر في التشريع الإنجليزي والذي يقضي بأن المسؤولية الجنائية شخصية، ومن  الأصل على

أنه قضى في عام  ، ية للشخص المعنوي في هذا الشأنالتطبيقات القضائية للمسؤولية الجنائ
، بإدانة شركة عن جريمة استعمال سيارة وهي في حالة غير مطابقة للاشتراطات القانونية، 1233

، لأنها سمحت لأحد 1231الصادرة سنة  تالسيارامن لائحة  131وذلك بالمخالفة لنص المادة 
اء تأدية عمله، رغم أن فرامل السيارة كانت سيئة، مما أدى العاملين لديها بقيادة سيارة تابعة لها أثن
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إلى وقوع حادث، وفي هذه الواقعة أدانت المحكمة العامل عن فعله الشخصي، وأدانت الشركة 
  (1)ريمة المرتكبة من العامل لديهاعن الج" العمل"باعتبارها رب 

 صيلمعنوي استنادا إلى الخطأ الشخالمسؤولية الجنائية للشخص ا -2
يتعلق هذا النوع من المسؤولية بالجرائم التي يجب لقيامها توافر الركن المعنوي لدى الجاني،     

، ويرى الفقه أن المسؤولية الجنائية بناء على الخطأ الشخصي في القانون  وهو الوضع الغالب
ه المسؤولية تقوم الإنجليزي هي فكرة حديثة نسبيا، إذ ترجع إلى الربع الأول من القرن العشرين، وهذ

أو ما يعبر عنه ( la théorie de l’indentification)على أساس نظرية التشخيص أو التطابق 
بنظرية تشخيص الشركة، ونقصد بهده النظرية، أنه يوجد لدى كل شخص معنوي، شخص طبيعي، 

وأفعال يتولون إدارته والرقابة على ما تمارسه من أنشطة، ( معنيين)أو عدة أشخاص طبيعيين 
هؤلاء الأشخاص الطبيعيين التي تدخل في نطاق أعمال وظائفهم، تعتبر بمثابة أفعال الشخص 
 المعنوي ذاته، وبالتالي يجب أن يسأل عنها جنائيا إن كانت تشكل جريمة، والمسؤولية هنا مسؤولية

  (2) .شخصية، وليست عن فعل الغير
المسؤولية  صدد إقامةالقانون البحري، ب وقد نشأت نظرية تشخيص الشركة وتطورت في مجال   

هذا الحكم أن المديرين في ، وجاء 1213المدنية، وذلك في حكم هام أصدره مجلس اللوردات سنة 
الرئيسيين في الشخص المعنوي يتطابقون معه، بحيث أن الأفعال التي يرتكبونها والتي تدخل في 

لقد ، و المعنوي  يسند إلى الشخص،إنما لديهم  الركن المعنوي المتوافر انطاق أعمال وظيفتهم، وكذ
، ولكن 1244هذه النظرية في مجال المسؤولية الجنائية ابتداء من سنة  الإنجليزيطبق القضاء 

أهم الأحكام القضائية التي ساهمت في صياغة تلك النظرية في نطاق القانون الجنائي بصورة تامة 
تعتبر تصرفاتهم صادرة عن الشخص المعنوي ذاته،  وبالتالي في حديد الأشخاص الطبيعيين الذين

في  1239ويكون مسؤولا عنها مسؤولية شخصية، هو الحكم الذي أصدره مجلس اللوردات سنة 
أن الشركة كانت تملك العديد  في القضيةوتتلخص وقائع هذه "  tesco supermarkets"قضية 

الإدارة في هذه الشركة يقوم على تسلسل  من المحال التجارية في عدة مناطق بإنجلترا، وكان نظام
معين، فيوجد مجلس للإدارة، ثم مدير إقليمي، ومراجع ومفتش لكل فرع، ولكل محل مدير مختلف، 
والمدير يعاونه مجموعة من المساعدين، وهناك أيضا رؤساء أقسام، وفي أحد هذه المحال، تم بيع 

أمين الصندوق بالمحل  صرحالمحل، حيث  سلعة بسعر أعلى مما أعلنت عليه الشركة على واجهة
، فاتهمت  للمشتري، أن الكمية التي تباع بالسعر المخفض المعلن عنه من هذه السلعة قد نفذ

، الذي يعاقب على بيع سلعة بأكثر من السعر المعلن 1292الشركة بمخالفة القانون الصادر سنة 
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فعت بأنها قد اتخذت جميع الاحتياطات عنه، ولكن الشركة حاولت أن تدفع التهمة عن نفسها، فد
إلا أن تنسب أفعاله إلى الشركة ذاتها، لمنع وقوع الجريمة، وأن هذه الأخيرة قد وقعت من شخص لا

، فطعنت الشركة في هذا الحكم لينياإستر جنيها  93شركة بغرامة قدرها محكمة أول درجة أدانت ال
محلات التجارية التابعة لهذه الشركة لا يدخل أمام مجلس اللوردات، فقضى بأن المدير في أحد ال

نائية الشخصية لها، وبهذا في نطاق الأشخاص الطبيعيين الذين تصلح أفعالهم لقيام المسؤولية الج
دارة والرقابة الإن الأشخاص الطبيعيين الذين يجسدون الشخص المعنوي هم الذين يتولون فإ الحكم

، ولا بذلك  تفويض بناء على جزء من اختصاصات الإدارةعلى سير أعماله، أو الذين أسند إليهم 
عن نظرية تشخيص " Reid"يكفي مجرد أن يترك للعامل قدرا من حرية التصرف، وقد عبر اللورد 

 تعتبر أفعاله هي في نفس الوقت أفعال الشخص المعنوي إنماالشخص الطبيعي  بقوله أنالشركة 
دة الشركة، وأفعاله هي أفعالها، وبالتالي لا مجال فإرادته هي إرا يتصرف كالشركة ذاتها، فهو

للحديث عن المسؤولية عن فعل الغير هنا لأن الشخص الطبيعي الذي يتصرف لا يرتكب الفعل 
نما هو يجسد الشركة، فإذا توافرت لديه الإرادة الآثمة،  باعتباره تابعا أو ممثلا أو وكيلا مفوضا، وا 

 (1).تهاالإثم يكون إثم الشركة ذافإن هذا 
  حدود المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بناء على الخطأ الشخصي :ثالثا

المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الإنجليزي ذات نطاق واسع، فيمكن أن  تعتبر   
عن أية ( أي بناء على الخطأ الشخصي)نظرية تشخيص الشركة ل األ الشخص المعنوي وفقسي

 :  ة الضوابط أو الحدود التاليةجريمة، مع مراعا
 بعقوبة الحبس أو إلابق بشأن الجرائم التي يعاقب عليها أن نظرية تشخيص الشركة لا تط  ـ1

الإعدام، وهذه الجرائم تشمل جناية الخيانة العظمى والقتل العمد، وجناية الخيانة العظمى التي 
ار المسؤولين في الدولة، ويقرر لها تتكون من أفعال تشكل اعتداء على العائلة المالكة أو كب

 .المشرع عقوبة الإعدام، أما القتل العمد فيقضي له المشرع عقوبة الحبس المؤبد
هناك جرائم معينة لا يمكن أن ترتكب من الشخص المعنوي نظرا لطبيعتها، مثل جريمة  ـ9

 من الأشخاص الاغتصاب وتعدد الزوجات، وشهادة الزور، فهذه الجرائم لا يتصور وقوعها إلا
كشريك في  يرى الفقه أنه لا يوجد ما يمنع من معاقبة الشخص المعنوي ومع ذلك ،الطبيعيين

     (2) .إحدى هذه الجرائم
يجب أن يكون الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي قد ارتكب الفعل أو الامتناع المعاقب  ـ5

شخص، وفقا لنظرية تشخيص الشركة، هي عليه في حدود أعمال وظيفته، وهنا نعتبر أفعال هذا ال
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أن جانبا من الفقه يرى عدم جواز مساءلة الشخص  أفعال الشخص المعنوي ذاته، مع ملاحظة
المعنوي جنائيا إذا كان الشخص الطبيعي قد تصرف في حدود وظيفته ولكن بقصد إلحاق ضرر 

 .بالشخص المعنوي
 تحول دون معاقبة الشخص الطبيعي الذي للشخص المعنوي، لاإن قيام المسؤولية الجنائية  ـ4

من مشروع القانون  53هذا وقد تضمنت المادة ، بينهمالجريمة، فالمسؤولية تتحدد ارتكب ا
 :، الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي فنصت على أنه1222الإنجليزي لعام 

 الجنائية مسؤوليةلأحكام التخضع ن الجرائم التي عالشخص المعنوي كالشخص الطبيعي  يسأل -
 .عن فعل الغيرالجنائية المادية والمسؤولية 

فقط إذا ( ي يشترط لقيامها توافر الركن المعنويالت)يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم الأخرى  -
لى عللإشارة " controlling officers "استعمل النص هنا تعبير  -من مديريهارتكبت 

الذين تعتبر أفعالهم هي في نفس الوقت أفعال الشخص المعنوي والرقابة الأشخاص الطبيعيين 
الذين يتصرفون في حدود وظيفتهم، مع توافر  –على سير أعماله أي المدير أو مجلس الإدارة 

 .درجة الركن المعنوي المتطلبة قانونا
 الشخص المعنوييعبر بها عن إرادة  الشخص الذي يشغل وظيفة مماثلة ولكي يعتبر المدير أو    
 :تتوافر ثلاث شروط هي ، لابد في نظر الشراح من قد تصرف في حدود وظيفته؛ 
 .أن يتصرف بصفته الوظيفية وليس باسمه الشخصي -
 .الوظيفة التي فوض فيها نطاقإذا تصرف كمفوض، يجب أن يكون قد ارتكب الجريمة في  -
 (1) .يبقصد الإضرار بالشخص المعنو يجب ألا يكون قد تصرف  -
ا فيما يتعلق بمساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، بالتشريع شبيهويعتبر التشريع الأمريكي      

 ويمكن إدانتهالإنجليزي، إذ من الممكن اتهام الشخص المعنوي في الجرائم التي تقبلها طبيعته 
يع الحالات وفي جم"أنه  1259، ومثال هذا ما نص عليه قانون عقوبات نيويورك في المادة عنها

من أجل ارتكابها بالحبس الشخص الطبيعي في جريمة يعاقب  القانونيالتي يدان فيها الشخص 
 3333مة التي لا تزيد على كما هو الحال في الجناية فإن ذلك الشخص القانوني يعاقب بالغرا

 ."خمسة آلاف دولار دولار
متى حكم "ية نيويورك على أنه من قانون الإجراءات الجنائية لولا 929كما نصت المادة     

بالغرامة على شخص قانوني بناء عل إدانة، فإن هذه الغرامة تحصل بنفس الطريقة التي ينفذ فيها 
أن هنالك  1222وقد ذكرت محكمة الإتحاد الفدرالي في حكم لها سنة    .. ".مدنيةحكم في دعوى 
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 والاغتصاب الزوجاتومثالها تعدد  نة لا يمكن أن يدان فيها الشخص القانونييولا شك جرائم مع
 (1) .أخرى الكاذبة وجرائم، واليمين والقتل
و السائد في هذه التشريعات الأنجلوسكسونية أن مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا نوع من     

 الغير،ولكنها أخف من مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعل  الغير،المسؤولية الجنائية عن فعل 
لا يتحملون المسؤولية إلا في حدود ما لديهم من أسهم الشركة التي يحكم عليها  ذلك أن المساهمين

 (2) .بالغرامة ـ، أما الشخص الطبيعي فيسأل في حدود ثروته كلها 
  

  ولنديولنديفي القانون الهفي القانون اله  ::الفقرة الثانية الفقرة الثانية 
ترتكب ، أن الجريمة لا يمكن أن 1231ندي حتى سنة ولكان مبدأ العام في قانون العقوبات اله   

باعتباره حيلة قانونية ومن ثم لا  إلا من الشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فكان ينظر إليه
أصدر المشرع بشأن الجرائم الاقتصادية  1231وفي عام  ، يجوز أن يتحمل المسؤولية الجنائية

إذا  "منه صراحة على مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية بقولها 13قانونا، نصت المادة 
العقوبات والتدابير المقرة قانونيا،  ارتكبت الجريمة الاقتصادية باسم الشخص المعنوي، فيجوز توقيع

ى الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الفعل أو الامتناع المكون اء على هذا الشخص أو علو س
وأجاز هذا القانون أن توقع على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة،  "للجريمة أو ضد الاثنين معا

ونشر الحكم  ع تحت المراقبةضوالمصادرة وغلق المنشأة سواء بصفة نهائية أو لمدة معينة، والو 
 (3) .الصادر بالإدانة

نتيجة لهجر نظرية الافتراض من جانب الفقه والقضاء، واعتبار الأشخاص المعنوية حقيقة و    
تزايد عدد وأنواع الجرائم التي ترتكب من هذه الأشخاص، كالجرائم ضد بقانونية واجتماعية، و 

نحو  –كأثر لذلك –التشريعات في أوربا  المستهلك، وجرائم البيئة والإجرام المنظم، واتجاه بعض
بجرائم التهريب  سيما فيما يتعلقلالشخص المعنوي في بعض المجالات،عتراف بمعاقبة االا

المشرع الهولندي أنه من الملائم أن يوسع نطاق المسؤولية  ىالضريبي، والجرائم الجمركية، رأ
للأشخاص المعنوية، ويقررها صراحة في قانون العقوبات العام، فأدخل بمقتضى القانون الجنائية 
الجرائم " قانون العقوبات التي نصت على أن  من 31، المادة 1239يوليو سنة  95في  الصادر
ذا ارتكبت الجريمة من  يمكن أن ترتكب سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية، وا 

  : شخص المعنوي، فيجوز أن توقع العقوبات والتدابير المنصوص عليها قانونيالا
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 .ويضد هذا الشخص المعن - 1
    أولئك  أو ضد الأشخاص الطبيعيين الذين أصدروا الأمر بارتكاب الجريمة، وكذلك ضد - 9

 .الجريمة فعلا نفذوا الذين    
 .9، 1أو ضد الأشخاص المذكورين في البندين  - 5

           " .ويطبق هذا النص أيضا على الشركات أو الجمعيات التي تتمتع بالشخصية القانونية
خضوع جميع الأشخاص المعنوية للمسؤولية  من المقرر ، أنه ضح من مفهوم هذا النصووا   

يتعلق بالأفعال المرتكبة  ما، فإن مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة تنحصر فيالجنائية، ومع ذلك
بصدد الأنشطة التي يمكن أن تباشر أيضا بواسطة الأفراد العاديين أو الأشخاص الخاصة، مما 

جواز مساءلة الأشخاص المعنوية العامة عن الأفعال المرتبطة بأنشطة السلطة العامة،  يعني عدم
ومن ناحية أخرى فإن هذه المسؤولية لا تحول دون معاقبة الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا 

 .الجريمة أو شاركوا في ارتكابها
إلى الشخص المعنوي، وقد لم يحصر الأشخاص الطبيعيين الذين تسند أفعالهم غير أن المشرع    

رفض الفقه والقضاء الأخذ بنظرية العضو التي تحصر مساءلة الشخص المعنوي في نطاق 
ل المرتكبة من ممثله القانوني، الاتجاه السائد هو أن السلوك المرتكب من العاملين لدى امعالأ

أن يكون الشخص المعنوي يسند إليه، ولو كان قد صدر عن مجرد عامل بسيط، ولكن بشرط 
العامل قد تصرف في حدود ما يمارسه من نشاط لدى الشخص المعنوي، وقيل أنه ما دام أن 
للشخص المعنوي سلطة معينة على الموظف أو العامل لديه فيجب أن يقبل سلوكه، وبطبيعة 

   (1).لصالحه المرتكبسوى السلوك الحال، فإن الشخص المعنوي لا يقبل 
ذا كانت الأشخاص المعن   وية وفقا لقانون العقوبات الهولندي يمكن أن تسأل عن جميع الجرائم وا 

وكالأشخاص الطبيعيين، فإن جانبا من شراع هذا القانون يرى أن هنالك بعض الجرائم بحسب 
أنه من الأفضل أن يحدد طبيعتها لا يتصور أن تقع من الشخص المعنوي، كالقتل العمد، ويضيف 

حده، ما إذا كانت الجريمة يمكن أن ترتكب من الشخص  على يالمشرع بصدد كل نص تجريم
  (2) .نوي أم لاالمع
 

  في القانون الفرنسيفي القانون الفرنسي: : الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
في الواقع إن تحديد موقف المشرع الفرنسي من فكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية   

 : علينا أن نميز بين مرحلتين يفرض
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 عقوبات الجديدمرحلة ما قبل صدور قانون ال :أولا 
السابق على الثورة الفرنسية يأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية كان القانون الفرنسي القديم    

الذي يذكره الفقه للتدليل على ذلك، هو الأمر الصادر سنة  المثال التقليديو للأشخاص المعنوية، 
ات أخرى كهدم منه، الذي ينص على عقوبتي الغرامة والمصادرة وجزاء 91في المادة  1933

ضد المدن والقرى  ضد المدن والقرى والمراكز التي ترتكب الامتيازاتالأسوار والحرمان من 
الإرادة والمراكز التي ترتكب عنفا أو عصيانا أو أية جريمة أخرى، وذلك كمظهر من مظاهر 

   (1) .الملكية
مسؤولية الجنائية لم يتضمن أي نص بشأن ال 1213وعندما صدر قانون العقوبات لسنة     

للأشخاص المعنوية، الأمر الذي دفع إلى القول بأن المشرع يرفض تلك المسؤولية كقاعدة عامة، 
وهو نفس الرأي الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسية، حيث قضت بأن الشخص المعنوي لا 

ن كانت ال غرامة، إلا في يتحمل المسؤولية الجنائية، وبالتالي لا يجوز أن توقع العقوبة، حتى وا 
ن هذا الشخص يسأل مدنيا فقط وهو ما قررته  الحالات الاستثنائية المبينة في قوانين خاصة، وا 

للجمعية فيما يتعلق الجنائية محكمة النقض عندما قضت مثلا أنه لا يصح تقرير المسؤولية 
مكون بالضرائب، لأن العقوبة يجب أن تكون شخصية، فلا يتحملها إلا من ارتكب الفعل ال

 (2.)1292يناير  13ب حكمها الصادر في جاء في أسباهذا  للجريمة، و
عدم مساءلة الأشخاص )مع ذلك فقد حاولت محكمة النقض التخفيف من حدة هذا المبدأ    

إلزام الشخص المعنوي بدفع : فخرجت عليه في بعض الحالات، من أمثلتها( المعنوية جنائيا
ممثليه في مجال الجرائم المادية، وهي التي تقوم بمجرد تحقق  الغرامات المفروضة عل تابعيه أو

 .الركن المادي، ودون تطلب توفر الركن المعنوي لدى الجاني
كما استندت أحيانا إلى النصوص التشريعية التي تعين الشخص المسؤول بناء على صفته    

الشخص على أساس وذلك بمعاقبة القانونية كصفة المالك أو مدير المشروع أورب العمل، 
ق ع فرنسي القديم، يعاقب على  492أيضا، فنجد نص المادة  المسؤولية عن فعل الغير

والعديد من النصوص المخالفات المتعلقة بحقوق المؤلفين، المرتكبة من طرف جمعيات الفنانين 
لصادر في من الأمر ا 19المادة  مثل معاقبة الأشخاص المعنوية جنائيا الملغاة، وتقر كلها إمكان

                                                 
1
 ،515ص   المرجع السابق  نظر كذلك  فريد الزغبي  334ص المرجع السابق               عبيد  رؤوف أنظر ـ 

 41ص المرجع السابق   يفتوح عبد الله الشاذل           

2" que l’amende est une peine,  qu’il en est même ainsi en principe,  en matière 

fiscal, que toute peine est personnelle, qu’elle ne peut, en conséquence, être 

prononcée contre une association, être morale, laquelle ne peut encourir qu’une 
responsabilité civile 12 سابق صار غالي    المرجع الادو الذهبي   
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ماي  3كما نجد تطبيقاتها أيضا بصدد الأمر الصادر في .المتعلق بالصرف 1243ماي  53
مؤسسات الصحافة المتهمة بالتعاون مع العدو حيث أن كل شركة أو نقابة أو  قمعبالمتعلق  1243

عضاء أو بالإشهار والتي بواسطة أ موالنشر والإعلاتعاونية قانونية أو فعلية، مختصة بالصحافة، 
 ".الإدارة و الإشراف، في وقت الحرب، تحرف القوانين الجنائية السارية

خ و سفاعل أو شريك و يحكم عليها بالفكالحالات فان الأشخاص المعنوية يمكن أن تسأل في هذه 
مصادر بنوعيها المالية أو بال هاص المعنوي أو التصفية الكلية لذمتمن إعادة تكوين الشخ نعالم

  "Confiscation spécial ou générale du patrimoine " جزئيةالكلية أو ال
شأن العقاب على ب، 1243( جوان)يونيو  53الصادر في ( 1424 -43رقم )كذلك كان الأمر    

إذا ارتكبت الجريمة لحساب الشخص  "منه على أنه 42/9ينص في المادة   الجرائم الاقتصادية
تقضي بحرمانه المؤقت أو النهائي من مزاولة النشاط  المعنوي الخاص يجوز للمحكمة أيضا أن

 1229الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وقد ألقي هذا النص بالأمر الصادر في أول ديسمبر 
 ".المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

أنه في الحالات التي ترتكب فيها مخالفات للتشريع الاقتصادي سواء   5 -59وتضيف المادة    
مدير أو المسير أو من طرف العامل لدى الشركة أو المؤسسة أو الجمعية أو التجمع، من طرف ال

 وفق ،( المصادرة ،الغرامة)يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن في دفع الجزاءات المالية 
  (1). قواعد التي يحكم بها على هؤلاءال
فراط في التدخين وتناول بشأن مكافحة الإ 1221جانفي  13كما نص القانون الصادر في    

الغرامات والمصاريف القضائية الكحول، على أن تسأل الأشخاص المعنوية بالتضامن عن دفع 
يقرر مسؤولية  –الذي لا يزال ساريا إلى الآن  –المحكوم بها على مديريها أو تابعيها، وهذا النص 

يرى أن الأشخاص المعنوية وتماشيا مع الاتجاه الذي  ( 2)،المعنوي للشخصجنائية غير مباشرة 
تعتبر حقيقة قانونية وأنها يمكن أن ترتكب العديد من الجرائم في كثير من المجالات، نص 

على مبدأ المسؤولية الجنائية  1254لتعديل قانون العقوبات الفرنسي لسنة المشروع الذي أعد 
، 1232ون العقوبات سنة للأشخاص المعنوية، ولكن هذا المشروع لم ينفذه ثم أعد مشروع آخر لقان

ن كان قد قصر هذه المسؤولية على الأشخاص  وأقر أيضا مسألة الشخص المعنوي جنائيا، وا 
منه على أنه  52ونصت المادة ( 53المادة )التجاري أو الصناعي أو المالي المعنوية ذات النشاط 

مسؤولة جنائيا تكون كل جماعة المرفوعة ضد الأشخاص الطبيعيين،  الدعاوىالمساس مع عدم 
عن الجريمة التي انعقدت الإرادة الواعية لأجهزتها على ارتكابها باسم الجماعة و لمصلحتها، فإذا 
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لم ترتكب لمصلحة الجماعة فيسأل عنها جنائيا أعضاء الجماعة الذين انعقدت إرادتهم وارتكبت 
 .الجريمة لمصلحتهم

جماعة أو انحرفت نحو تسهيل ارتكاب  من هذا المشروع أنه إذا أسست 52وأضافت المادة    
أن تقرر  ىالجرائم على النحو المذكور في المادة السابقة، يكون للمحكمة المرفوعة أمامها الدعو 

منه على أن يسال الشخص المعنوي جنائيا في  53في المادة  1225كما نص مشروع سنة ،حلها
مه بواسطة أجهزته، أي أن هذا المشروع عن الجرائم التي ترتكب باسالحالات التي يحددها القانون 

 .كان يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية أيا كان نوعها
ثم طرحت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية مرة أخرى من مشروع تعديل قانون العقوبات    

ة ن، وهو الذي عرض على البرلمان الفرنسي سمنه 191/9في المادة  1229الذي أعد سنة 
  (1) .1229، والذي تم تبنيه سنة 1223
الجنائي الفرنسي نحو عدم التسليم  فقهه حتى هذا التاريخ، فقد اتجه الفإن القول وخلاصة     

مما أثر في الاجتهاد الذي استقر على رفض  ،بإمكانية تحميل الهيئات المعنوية المسؤولية الجنائية
شخاص الطبيعيين الذين يقومون بأعباء ووظائف معينة هذه المسؤولية، مستعيضا عنها بملاحقة الأ

نزال عقوبات مختلفة، منفردة، إلا في بعض الحالات النادرة   –في هذه الهيئات كل على حدة، وا 
بمثابة التعويض المدني والتي كان يفترض فيها على تلك الهيئات جزاءات  –التي أشرنا إليها سابقا 

  (2) .نشرا لأحكامعلى إقفال المحل و وتدابير تقتصر 
 

 :المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات الجديد :ثانيا
منذ أول العمل به  أ، والذي بد1229من أهم ما استحدثه قانون العقوبات الجديد الصادر سنة     

 191/9، هو إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وذلك في المادة 1224مارس سنة 
وبالتالي فإن النظام الفرنسي أصبح يعتمد المبادئ التي سبق وان كرستها التشريعات الأجنبية 

كندا و الولايات المتحدة وهو المبدأ الذي أصبح موجودا  إسبانيا، الأخرى مثل هولندا، بريطانيا،
قبل بوجود بطريقة واضحة في القانون حيث انتهينا من الصراعات الفقهية التي كانت تقبل أو لا ت

 (3) .ائية للأشخاص المعنويةأو عدم وجود المسؤولية الجن
فيما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية جنائيا " : منه على أنه 191/9ولقد نصت المادة     

-191التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها وممثليها، وفقا للقواعد الواردة في المواد   عن الجرائم 
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وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة، ومع ذلك فإن  3-191إلى  4
المحليات وتجمعاتها لا تسال جنائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي يمكن 
أن تكون محلا للتفويض في إدارة مرفق عام عن طريق الاتفاق، والمسؤولية الجنائية للأشخاص 

 (1) "..عد معاقبة الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعالالمعنوية لا تستب
ونكتفي هنا ببيان الخصائص العامة لهذه المسؤولية، ونرجئ تفصيل شروطها إلى المبحث     

الفقه أن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات  ىالمخصص لذلك، وير 
 : تتميز بعدة خصائص أهمها ما يلي ص السابقةو من خلال النصو  الفرنسي

أنها لا تستبعد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة، فالمشروع  -
نما أراد   أنلم يرد بهذه المسؤولية أن يعفي الشخص الطبيعي من تحمل مسؤوليته عن الجريمة، وا 

يمة بمفرده مع أنها تعد نتيجة لقرار جماعي صدر القانوني للجر  يجنب هذا الشخص تحمل الأثر
 .عن الشخص المعنوي، مما يعني أن المسؤولية تتحدد بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي

أنها مسؤولية محددة، بمعنى أنها تنحصر في الحالات المنصوص عليها في القانون واللائحة  -
عنوية المقررة في القانون الإنجليزي كقاعدة وهو ما يميزها عن المسؤولية الجنائية للأشخاص الم

عامة مطلقة كما بينا سابق أي في كل الجرائم ماعدا تلك التي تتنافى وطبيعتها وللقاضي تقدير 
المقررة في القانون الإنجليزي هي المساواة بين إقرار تلك المسؤولية بصدد تلك الجرائم، فالقاعدة 

في المسؤولية كما أنه من الواضح أن ما أخذ به المشرع الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية 
وذلك بخلاف الوضع  -كما نرى لاحقا -الجزائري الفرنسي في هذا الصدد هو ما اتبعه المشرع 

بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يمكن أن يسأل عن أية جريمة، وهذا يعني ضرورة الرجوع إلى 
ص الواردة في القوانين الخاصة لتحديد الجرائم نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات والنصو 

أن المشرع  –سنبين لاحقا كما  –التي يجوز أن تسأل عنها الأشخاص المعنوية، والملاحظ 
 .الفرنسي بقي بهذه المسؤولية بالنسبة لعدد كبير من الجرائم

لحساب الشخص أنها مسؤولية مشروطة بمعنى أنه ينبغي لقيامها أن يثبت أن الجريمة قد ارتكبت ـ 
حصر المشرع  فضلا عن(2)،المعنوي من ناحية، وبواسطة أجهزته وممثليه من ناحية أخرى

للأشخاص المعنوية التي يمكن محاسبتها بحصر ما في الأشخاص المعنوية الخاصة دون العامة 
فصلها ن السابقةـ حددتها المادة (3)ت والتجمعات في حالات معينة،المحلياواستثنى من هذه الأخيرة 

 ـ لاحقا
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  الفرع الثانيالفرع الثاني
  ر مسألة الأشخاص المعنوية جنائيار مسألة الأشخاص المعنوية جنائياالتشريعات العربية التي تقالتشريعات العربية التي تق

تأخذ العديد من التشريعات العربية بالاتجاه الحديث الذي يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص 
 :ر منهاذكن (1) وتقرها في تشريعاتها العقابية المعنوية

 
  اللبنانياللبناني  في التشريعفي التشريع: : الفقرة الأولىالفقرة الأولى

تخذ التشريع اللبناني موقفا إيجابيا من مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ويعد من إ    
صراحة و وضوحا و التشريعات السباقة و الرائدة في هذا الصدد، حيث كان من أكثر المواقف 

اللبناني مليء ، كما أن الاجتهاد القضائي العديد من التشريعاتذلك  يف تجاوزفلقد  ، شمولا
 ( 2) .المسؤوليةبالأحكام و القرارات التي تقرر هذه 

 :ق ع لبناني التي تنص على أن 913/9في المادة  صريحا يموقف المشرع اللبنان ولقد جاء
الهيئات المعنوية مسؤولة جزئيا عن أعمال مديرها، وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما " 

  (3) ."المذكورة أو بإحدى وسائلهاهيئات يأتون هذه الأعمال باسم ال
ويتضح من هذا النص، فضلا عن إقرار إمكان مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، بيان      

الشروط المتطلبة لذلك، بحيث يستلزم الأمر أن ترتكب الجريمة باسم هذا الشخص أو بإحدى 
  (4) .لين لديهممثله أو أحد العاموسائله، من مديره أو أحد أعضاء إدارته أو 

عقوبات لا ينصرف  913العامل الوارد بالمادة في القانون اللبناني أن لفظ  حويرى بعض الشرا    
نما يجب أن يفهم في ضوء النص  إلى الشخص العادي الذي يعمل لدى الهيئة المعنوية، وا 

على فرض أن توكيل أو ممثل هذه الهيئة، و لمرادف  هالأصلي الموضوع باللغة الفرنسية، على أن
كلمة العامل يجب أن تستعمل بمفهومها العام المطلق فينبغي عندها لقيام المسؤولية الجنائية للهيئة 

 .واضح للقيام بالأعمال باسم تلك الهيئة تفويضالجريمة المعنوية أن يكون للعامل الذي ارتكب 
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ناني هي مسؤولية شخصية، عقوبات لب 913والمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفقا للمادة      
وهو الرأي  –أي تبنى على الخطأ الشخصي، فالمشرع يعترف بأن للشخص المعنوي إرادة حقيقية 

فتكون إرادة ممثليه حينما يتصرفون باسمه ولحسابه هي إرادته، وأفعالهم هي  –الراجع كما قدمنا 
عنوي للجريمة بالنسبة لهذا في ذات الوقت أفعاله، وبالتالي يتصور توافر الركنين المادي والم

الشخص، كما أن المشرع جعل مسؤولية الشخص المعنوي المرتكبة باسمه أو بإحدى وسائله 
 (1)الجريمة،من نفس ولية المدير أو عضو مجلس الإدارة، أو الممثل العامل لديه مستقلة عن مسؤ 

 :وعليه يستنتج إمكانية نشوء الملاحقة الجنائية في أشكال متعددة
ا ملاحقة الهيئة المعنوية لوحدها في مواجهة المسؤول عنها وفقا للأصول العادية التي يخضع إم -

لها الأشخاص الطبيعيون، في حالة كون الجرم منحصرا بمصالح هذه الهيئة المعنوية لوحدها دون 
مخالفات البناء، الاعتداء على أملاك الغير، المزاحمة غير )القيمين عليها جزائيا مسؤولية 
 (.المشروعة

ما ملاحقة الهيئة المذكورة مع الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عنها في  - ن واحد بذات آوا 
 متابعةفي هذه الحالة  قومفي حال ثبوت ارتكاب هؤلاء جرما شخصيا جزائيا مقصودا، فت ، الدعوى

شرط أن يكون ببالتكافل والتضامن مع أولئك الأشخاص، ، الهيئة جزائيا ومسؤوليتها المدنية أيضا 
 (.عمليات الاحتيال والغش)معنوية أصلا العمل قد تم لمنفعة الهيئة ال

ما ملاحقة الأشخاص الطبيعيين دون الهيئة المعنوية في حال كون الجرم مقتصرا عليهم  - وا 
جرائم )وبوسائلهم الخاصة ولمصالحهم الشخصية، بقطع النظر عن مسؤولية الهيئة المعنوية مدنيا 

  (2) (.والتزوير التي يرتكبها مستخدمو المصارف لحسابهم الخاصالاختلاس 
 :إن الأحكام السابقة قررها الاجتهاد القضائي اللبناني في العديد من القرارات نذكر منها

 –مسؤولية الهيئات المعنوية  –"  حيث جاء في قرارها : ما قررته محكمة التمييز الجزائية -
لشخصية بحق مدير فيها أو عضو إدارتها أو عامل لديها أن يقوم لتوفرها يجب توفر المسؤولية ا
 "بالعمل باسمها أو يأخذ وسائلها 

أن الهيئات المعنوية جزائيا " ق ع نصت في مقرتها الثانية على ما يلي  913حيث أن المادة     
ت المذكورة أو عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئامن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها أو ممثليها 

 ."بإحدى وسائلها
وحيث يستفاد من هذا النص أن المسؤولية الجنائية تترتب أصلا على الفرد شخصيا نتيجة    

العمل الضار الذي يقوم به، سواء كان مديرا أو عضو إدارة أو ممثل أو عامل في هذه الهيئة أو 
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قيام  نوية بشرطها الأول والضروريمما يفيد أن المسؤولية الجزائية للهيئة المع،بإحدى وسائلها
مسؤولية الفرد وشرطها الثاني قيام هذا الفرد بالعمل وبأفعال باسم الهيئة أو بإحدى وسائلها، ويكون 

 .العكس غير صحيح
أن لا مسؤولية جزائية على الهيئة المعنوية في حال عدم  القانوني،ويتضح من هذا التحليل للنص 

  (1)1229-19-5تاريخ  993رقم  5 –كمة التمييز الجزائيةمح. الفرديةتوفر المسؤولية 
في  المشرع أخذالشخص المعنوي في القانون اللبناني، فإن  بشأنها تابعيلجرائم التي ل أما بالنسبة   

المتابعة الجنائية بصدد  –كما فعل الفرنسي  –، فالمشرع لم يحصر بمبدـأ العموميةالصدد هذا 
 االمادة، والمشرع بذلك يساوي بهذ عليها قانونيا، وهو ما لم تتضمنهاشتراط النص  ينةجرائم مع
بين جرائم وأخرى وبين أفعال  لم يفرق كماالأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعيين،  نيبالصدد 

 ارتكابهامقصودة أو غير مقصودة أو بين أفعال إيجابية أو امتناع إلا تلك الجرائم التي لا يتصور 
 .معنويمن طرف الشخص ال

   : هذا مضمونه هال محكمة التمييز في قرار اعتمدتهولعل هذا كذلك ما     
المساواة بينهم، سواء كانوا من  خىالجريمة تو  لفاعليالمشرع عند بحثه المسؤولية الجزائية  إن" 

 و رتب المسؤوليةتمن الأشخاص المعنوية، ولم يفرق بينهم إلا في كيفية  والأشخاص الطبيعيين أ
 "القضاء بها  نوع العقوبة الواجب في
ناجمـة و تسأل جزائيا عن الجـرائم التـي يرتكبهـا عمالهـا سـواء كانـت مقصـودة  ...المعنويةالهيئات ـ 

 .عن عمل إيجابي أم غير مقصودة مترتبة عن موقف سلبي أو امتناع عن عمل واحد
سؤولية الجزائية للأشخاص الم بحثه عندإن القانون  -:ق ع  913تفسير المادة  -الأساس في ـ  

سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص المعنوية، ولم المساواة بينهم  خىالمعنوية تو 
 .الواجب القضاء بهايفرق بينهم إلا في كيفية ترتب المسؤولية وفي نوع العقوبة 

نـ  ائية للهيئة المعنوية من قانون العقوبات هو ربط المسؤولية الجن 913ما قصده الشارع في م  وا 
وعمالها عندما يأتون ومعاقبتها عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو أعضاء إدارتها وممثليها 

بين نوع تلك وذلك باسم الهيئة المذكورة أو بإحدى وسائلها دون التفريق  جرائم تشكلالأعمال التي 
سؤولية الهيئات بنوع خاص من الجرائم أكانت مقصودة أم غير مقصودة، كما أنه لم يشأ ربط م

الجرائم فيعاقب عن الجرم المرتكب إيجابيا كان أو بامتناع أي سواء نتج الجرم من الأشخاص 
أو نتج عن موقف سلبي أو امتناع عن عمل فرضته القوانين والأنظمة، المعينين عن عمل إيجابي 
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ن أي تفريق يفسد مبدأ المساواة الذي وضعه الشارع في المادة  -12تاريخ  923قرار رقم  ."913وا 
19 -1232. (1)  
شركة البقاع للسكاكر : مثلا لمحكمةاوتطبيقا لمبدأ مسالة الأشخاص المعنوية جنائيا، فقد أدانت    

ق  335جرم التشبه بنية الغش المنصوص عليها في المادة ب" جان مناهي"الممثلة بشخص مديرها 
لزامها بأن تدفع إلى المدعية المست بدل عطل وضرر تقدمه هذه  "مارس كوربورايتد"أنفة شركة ع وا 

وتصديق هذا الحكم لسائر جهاته الأخرى، ورد سائر " عشرة ملايين ليرة لبنانية"المحكمة بمبلغ
الأسباب والمطالب الأخرى الزائدة والمخالفة، بعد دعوى مرفوضة ضدها بتقليد واغتصاب العلامة 

حيث اعتبرت أن المستهلك  " marsو  match "متي الذي أكدت المحكمة وجودها بين علا
على قالب من الشوكولا، من المتوسط الانتباه واليقظة يقع بسهولة في الغلط عندما يريد الحصول 

وذلك بالنظر إلى الشبه الكبير بين هاتين العلامتين من حيث الشكل  ذاك،هذا الصنف أو 
 .ن المختلفةوالمظهر العام والقياس والحجم والخطوط والألوا

أينما  بها لامة الفارقة المشتبهالتي تحمل العوالبضائع  الأغلفةبمصادرة جميع  حكمتوعليه  -
من قانون عقوبات، ومنع المستأنف عليها شركة البقاع للسكاكر من  22للمادة  بالاستناد وجدت

                                                                                               (2) .تعمال العلامة الفارقة المشتبهةبها ومن اس والاتجاراستعمالها 
بقولها ( 913/5المادة )التي يجوز توقيعها على الشخص المعنوي فقد حددتها وبالنسبة للعقوبات  -
ذا كان إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الح( أي على الهيئات المعنوية)يمكن الحكم عليها  ولا"  كم، وا 

العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات بعلى عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة القانون ينص 
 (3) ".95 – 93- 35 نة في المواديالمعنوية في الحدود المع

، أن تتخذ في يشكل خطورة على المجتمعأن الشخص المعنوي كذلك أجاز المشرع، إذا ثبت     
عقوبات  35، ووفقا للمادة (لأخير عقوبات لبنانيا/ 911مادة ال)حتراز العينية مواجهته تدابير الا

 -إقفال المحل -الكفالة الاحتياطية - المصادرة العينية -"بية هي البناني فإن تدابير الاحتراز  العق
من هذا القانون على أنه يمكن ( 132المادة )وتنص ،  ".حلهاو وقف الهيئة المعنوية عن العمل أ

ف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية، ما خلا الإدارات العامة، إذا اقترف وق
عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها في جناية أو جنحة  مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو

 ".عقب عليها بسنتي حبس على الأقلمقصودة ي

                                                 

323محكمة النقض في عشرين عاما ص              سمير  عالية  أنظرـ 
1
 

434 ص   5الموسوعة الجزائية المتخصصة   المجلد   بيار اتميل  طوبيا  أنظر ـ 
2
  

31ص  السابقالمرجع    شريف سيد كامل   أنظرـ 
3
   



 لمعنوية في الفقه و التشريع المقارنالمسؤولية الجنائية للأشخاص ا: الفصل الأول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 127 

يمكن حل الهيئات المذكورة في "نهعلى أ نصت عقوبات لبناني 132المادة  أننجد كذلك    
 .إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية -:الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة

 . غاياتكانت تستهدف في الواقع مثل هذه الللشرائع أو إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة  -
 .إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل -
 ".وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنواتأإذا كانت قد  -
 

  ::في التشريع السوريفي التشريع السوري  ::الفقرة الثانية الفقرة الثانية 
إن الملاحظ أن أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في قانون العقوبات السوري، تتشابه  

نصوصا مماثلة في هذا حيث يتضمن القانونان  (1)اللبناني،مع تلك المقررة في قانون العقوبات 
سوف نعرض أولا هذه النصوص كما وردت في قانون العقوبات، ثم نعرض جانبا من الشأن، لذلك 

 .الفقه السوري وتحليله للمبدأ
 :النصوص القانونية -أولا
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة وكل جمعية وكل هيئة اعتبارية، ما خلا الإرادات : 132المادة * 

ترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها العامة إذا   اق
 . جناية أو  جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل

 :يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة: 132المادة * 
 .إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية -أ

 .غاياتإذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه ال -ب
 .إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل -جـ
 .         إذا كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات -د
قل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال يفضى بالوقف شهرا على الأ -1: 113المادة  *

ن تستبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل  الهيئة كافة وا 
 .بحقوق الغير ذي النية الحسنة الاحتفاظبشرط 

كل  ل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة، و ويوجب الح -9  
      .مسؤول شخصيا عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة : 111المادة * 
 .وألف ليرة بين خمسينتتراوح 
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 .إرادة لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن -1: 932المادة * 
 .الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها -9
ذا كان القانون ينص على  -5 ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم، وا 

رية في عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت بالغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبا
 .   95و  93و 35الحدود المعينة في المواد 

يقضي لم يكن خطر على السلامة العامة، ما لا ينزل بأحد تدبير احترازي -1: 913المادة * 
الخطر ت التي يفترض القانون وجود بعد التثبيت من حالة الخطر إلا في الحالا الاحترازية تدابيرالب

 . افيه
شخص أو هيئة اعتبارية اقترفت جريمة إذا كان تخشى أن يقدم    يعد خطرا على المجتمع كل  -9

 .أفعال أخرى يعاقب عليها القانون
 .لا تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية -5

 (1)( أخذت هذه المواد من قانون العقوبات السوري) ـ    
بعض ما جاء به الفقه السوري، تعليقا  هذه النصوص القانونية، نورد في الآتي اسردن أنبعد     

 932صوصا ما قررته المادة على إقرار المشرع لمبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، خ
 :، وذلك بالنظر الى توافر سوا بق قضائية في هذا الصدد سوري عقوبات

ن الناحية ضائي السوري ومدى مسؤولية الأشخاص الاعتبارية مقأما في نطاق الاجتهاد الفـ    
الاعتراف  سؤولية الجزائية مستهدفا به ذلك فإن المشرع أقر أهلية الشخصية الاعتبارية للمالجزائية 

عطائها  حق ممارسة أوجه نشاط معينة في مجالات للأشخاص المعنوية بوجود قانون قائم بذاته وا 
التي تترتب على واسعة النطاق يوجب عليها في ذات الوقت أن تتحمل كافة الآثار القانونية 

جريمة من الجرائم والتي يقوم بها مديروها وأعضاء نشاطها بما فيها الأفعال التي تتوافر فيها أركان 
ن إقرار مبدأ أهلية الشخص الاعتباري .إدارتها وممثلوها وعمالها باسمها أو بإحدى وسائلها وا 

الذين يقترفون الأفعال  عيينالجزائية لا يعني نفي هذه المسؤولية عن الأشخاص الطبي للمسؤولية
رادة وعلم بك افة عناصر الإجرامية باسمها، وذلك أن هؤلاء الأشخاص يرتكبون الجريمة عن وعي وا 

المتمثل في الإدارة  يالقصد الجرمالجريمة ووقائعها، والشخص منهم هو الذي يمل في نفسه 
حداث النتيجة وهو الذي يعلم ماهية  الحق الذي  وخطورته علىفعله المتجهة إلى ارتكاب الفعل وا 

 المعنويعليه، وهو الذي أساء التصرف في الوسائل التي توجد لدى الشخص ينبغي الاعتداء 
ر الذي يجعل كل الضرر بالغير، وهدر الحقوق التي أخفاها المجتمع على أفراده، الأملإحداث 

 . المشار إليهممتوفرة في الأشخاص الطبيعية  أسباب المسؤولية 
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ن مفهوم النصوص القانونية الواردة في التجريم ومفهوم نص الفقرة الثانية من المادة       932وا 
عقاب الأشخاص الاعتبارية، إنما نص عليه  إنما يدل دلالة واضحة على أن ،قانون عقوبات
ه زيادة على عقاب الأشخاص الطبيعية، لأن الأفعال الجريمة المقترفة من قبل هؤلاء عالمشرع لإيقا

المستمدة من نشاطها، فاقتض الأمر مؤاخذتها  فيها وبالأساليبوبالوسائل المتوفرة  نما تمت باسمهاإ
مضاء إدارتها وممثليها سجل )وعمالها الذين يرتكبون عملا جريئا  زيادة على مؤاخذة مديرها وا 

-1242ي القضايا الجزائية في قواعد محكمة النقض ف 142محكمة النقض السورية القاعدة 
  (1).(1533طعن1295قرار1ائيةالدائرة الجز .محكمة النقض السورية) (1292

الجنائية للأشخاص المعنوية في القول الذي أشرنا إليه سابقا، أن أحكام المسؤولية عيد هنا نو 
نما نضيف  السوري هي عينها تلك التي أشرنا إليه بصدد الحديثالتشريع  عن التشريع اللبناني، وا 

التي جاءت عامة بصدد الأشخاص المعنوية  932لتوضح المادة  لغرفة الجزائيةاهنا ما جاءت به 
التي تسأل جنائيا هي الهيئات الخاصة لا العاملة التي تقتصر مسؤوليتها على تعويض الضرر 

 :الناتج عن الجريمة حيث جاء القرار كالآتي
قصود بالهيئات الاعتبارية إن الم : -خاصة  - عامة –هيئة اعتبارية  –مسؤولية جزائية  - "    

التي لا تعتبر مسؤولة جنائيا عن أعمال مديريها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها، وعمالها، إلا عندما 
إنما هو الهيئات الاعتبارية ( عقوبات 932م )يأتون هذه الأعمال باسمها أو بإحدى وسائلها 

نما تقتصر مسؤوليتها على تعويض الضرر الناتج عن  العامة، فلا يجوز ملاحقتها جزائيا وا 
    (2) .99/32/1232بتاريخ  9499قرار   ".الجريمة التي يرتكبها تابعها الذي يلاحق شخصيا عنها

  في التشريع الأردنيفي التشريع الأردني  ::الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة 

بموجبها مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا في أقر إن التشريع الأردني أورد كذلك قاعدة    
ن نصوصا هي نفسها التي جاءت في التشريعين اللبناني والسوري، يشير تشريعه العقابي، وتضم
أردني، أنها هي التي قررت هذه المسؤولية أساسا  قوباتع انونق 34/9هنا فقط إلى المادة 

 :بنصها
إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما "  

 ....." عمال باسم الهيئات المذكور أو بإحدى وسائلها، بصفتها شخصا معنويايأتون هذه الأ
تسأل جنائيا  1293من قانون العقوبات لسنة  34والهيئات المعنوية بالشكل السابق تطبيقا للمادة 

عن أعمال مديريها وممثليها عندما يأتون هذه الأعمال باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا 
المعنوية، ولم  القاعدة العامة المقررة بشأن الجرائم التي ترتكب باسم الهيئات هي هذهمعنويا، و 
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منه، معاقبة الشخص  442يستثني القانون من هذه القاعدة إلى جريمة الغش، حيث أوجبت م 
عل أو يتولون ارتكابه عن قصد المعنوي ومعاقبة الأشخاص المسؤولين فيه الذين يساهمون في الف

 (1) .(1235سنة  353صفحة  52/35زاء ، جتمييز) من
  ::في قانون العقوبات الإماراتيفي قانون العقوبات الإماراتي  ::الفقرة الرابعةالفقرة الرابعة

لسنة  5رقم )من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة  93تنص المادة  
 والهيئاتالأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية ››  على أن (1223
 .وكلائها لحسابها أو باسمهاالجرائم التي يرتكبها ممثلوها أ سسات العامة، مسؤولة جنائيا عنوالمؤ 
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونيا، فإذا كان   

مة التي يزيد حدها القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على الغرا
وبات الأقصى على خمسين ألف درهم، ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعق

 (2)". المقررة لها في القانون
وواضح من هذا النص، أن المشرع الإماراتي استبعد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية   

مية والهيئات والمؤسسات العامة، مما يعني أن ودوائرها الرسالعامة، إذ يستثني مصالح الحكومة 
المشرع يقصر هذه المسؤولية على الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات التجارية أو الصناعية 

 .، وغيرها من المؤسسات الخاصةأو المالية
سابه من شخص طبيعي معين ويشترط لمعاقبة الشخص المعنوي أن ترتكب الجريمة باسمه أو لح  

أو وكيله أو مديره، ويجعل مسؤولية الشخص المعنوي مباشرة ومستقلة عن مسؤولية  هو ممثله
 .الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة

يستفاد من النص، وقد ورد في القسم العام من قانون العقوبات، أن جميع  هومن ناحية ثانية، فإن  
كانت الجريمة بحسب   إذاالجرائم يمكن أن تسند إلى الأشخاص المعنوية الخاصة، اللهم إلا

 .طبيعتها لا يتصور ارتكابها من الشخص المعنوي، مثل جرائم العرض تحديدا
في ومن ناحية ثالثة، قصر المشرع الجزاءات الجنائية التي يمكن توقيعها على الشخص المعنوي   

يعة الشخص التي تتلاءم مع طبوبطبيعة الحال فإن التدابير الغرامة، المصادرة والتدابير الجنائية، 
المعنوي هي التدابير السالبة للحقوق والتدابير العينية، ومن أمثلتها حظر ممارسة عمل معين، 

غلاق المحل  قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية  199، 132المادتين )وا 
  (3).(المتحدة
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  القانون العراقيالقانون العراقي  ::الخامسةالخامسةالفقرة الفقرة 
تلك التي جاء بها القانون الإماراتي فيما تعلق  و تشابهتكاما أح لقد أورد المشرع العراقي    

بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، لذلك نكتفي بذكر النص الذي جاء بها، وهو نص المادة 
أن الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها  "عقوبات عراقي التي جاء فيها  23

ولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاءها الرسمية وشبه الرسمية، مسؤ 
 .لحسابهم أو باسمها

 .ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونيا -
ت بالغرامة، ولا يمنع ذلك من لكان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدفإذا  -
 (1)."شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون  اقبة مرتكب الجريمةمع
 

  مغربيمغربيالقانون الالقانون ال  ::السادسةالسادسةالفقرة الفقرة 
غير أنه لا يحكم على  المسؤولية،إقرار هذا النوع من  إلىه ر قد اتجه المشرع المغربي بدو لـ 

من  3، 9، 3فقرات الواردة في ال ةبالعقوبات المالية و العقوبات الإضافيالشخص المعنوي إلا 
نشر  المعنوي،وهي المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، حل الشخص  ،59الفصل 

هي و  99ة العينية الواردة في الفصل يجوز الحكم عليه بالتدابير الوقائيكماالحكم الصادر بالإدانة، 
خطيرة أو المحظور امتلاكها و اللها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أ يمصادرة الأشياء الت

غلاق المحل أو المؤسسو    (2).(ق ج مغربي 193) ة التي استغلت في ارتكاب الجريمةا 
التي أقرت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  –التشريعات العربية  –مما سبق نخلص أن  ـ 

من حيث أن البعض منها في تزايد مقارنة بالتشريعات التي لا تقرها، كما أنها تختلف فيما بينها 
يورد قاعدة عامة يسأل بموجبها الأشخاص المعنوية عن كل الجرائم، في حين أن البعض الآخر 
مع إقرارها في تشريعها العقابي إلا أنها تشترط النص على ذلك قانونيا، أي لا تقرر إلا بالنسبة 

وانين المكملة، ويبقى لنا أن القللجرائم المنصوص عليها، في القسم الخاص من قانون العقوبات أو 
نتساءل عن موقف المشرع الجزائري في خضم هذا الإشكال، وهو ما نبينه لاحقا في فرع خاص 

 .بذلك
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  ::الفرع الثالثالفرع الثالث
  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائريالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري

جنائيا، يستلزم منا التمييز إن دراسة إشكالية إقرار المشرع الجزائري لمساءلة الأشخاص المعنوية    
ففي  (1)العقوبات،المتمم والمعدل لقانون  13-34هما القانون رقم بينبين مرحلتين، الفيصل 

تم بموجبها مساءلة الأشخاص يتعديل لم يكن المشرع يقرر قاعدة المرحلة الأولى وهي السابقة لل
 الثانية ما المرحلةألات استثنائية، خذ بها في حاأي و مع ذلك كانالمعنوية جنائيا وتبين أحكامها، 

الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص بموجبها قرر  قاعدة عامةما بعد التعديل، فقد أورد المشرع 
عي والإجرائي بالمعنى المتعارف عليه فقها وقضاء و المعنوية على مستوى قواعد القانون الموض

 :وهو ما نبينه في الآتي
 

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  المتمم والمعدل لقانون العقوباتالمتمم والمعدل لقانون العقوبات  1111  --  4040القانون القانون قبل صدور قبل صدور   مرحلة مامرحلة ما

إمكان مساءلة الأشخاص المعنوية إجماع أن المشرع الجزائري في هذه المرحلة لم يكن يقر  هناك
ها من الناحية الموضوعية على مستوى قواعد قانون العقوبات أو من ل جنائيا، وذلك لانعدام أحكام
ائية، فما يوجد على مستوى قانون نقانون الإجراءات الجتوى قواعد الناحية الإجرائية على مس

أن  إلى القول  –كما سنبين لاحقا  – قودلا ي يعد نزرا تعلق بالأشخاص المعنويةي و العقوبات
  ( 2) .الجنائية للأشخاص المعنوية المسؤولية مبدأ أقر الجزائري المشرع

بالنسبة للبعض إجحافا، إذ توجد بعض النصوص في على إطلاقه يعد  قولإلا أن الأخذ بهذا ال  
مساءلة الأشخاص  بإمكاناعتراف المشرع بوحي ت اتاستثناءالقسم الخاص تورد في أحكامها 

 .الأشخاص الطبيعيين علىطبقة عن تلك الم مستقلةعقوبات  االمعنوية جنائيا وأن توقع عليه
ن كان هذا الاعتراض     يست ل الاستثنائية ن هذه الأحكامبالقول أ همردود علي ، على واقعيته وا 

إقرار المشروع لمبدأ المساءلة الجنائية إلى الدرجة التي توحي ب يرفعهامن الدقة و التكامل بما 
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الذي جاء في التشريعات التي على النحو للشخص المعنوي بالمعنى المجمع عليه فقها وقضاء و 
القيود لا إجراءاتها، و لا و  أو شروطهاسؤولية ولا أساسها المأركان هذه ، فهي لم تورد القاعدةتقر هذه 

 .و لا الجزاءات المترتبة في حال ثبوتها التي ترد عليها
وعليه فالمبدأ المستقر في هذه المرحلة أن المشرع الجزائري لم يكن يأخذ بفكرة المسؤولية    

ذي يعد مبدءا دستوريا وأن لمبدأ شخصية العقوبة ال عمالاو ذلك إالجنائية للأشخاص المعنوية، 
وجود استثناءات على هذا المبدأ  إلا أن هذا لا ينفي  ،الشخص الطبيعي وحده هو المسؤول جنائيا

نميز في  يتعين علينا أن لذلك،تقررت بموجبها مساءلة الأشخاص المعنويةفي نصوص خاصة 
 :هذه المرحلة بين 

  ص المعنويةعدم جواز مساءلة الأشخا :العام  المبدأ :أولا  ـ
 تقصيكان يقر مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، يفترض منا  إذا إن الحكم على تشريع معين ما

 .الأحكام التي أوردها قانونه العقابي
يلاحظ أن ما أورده المشرع من  خلال هذه المرحلة ـ ـ والمتمعن في قانون العقوبات الجزائري   

نما وردت متعلقة بالأشخاص المعنوية لا أحكام  تشكل نظرية عامة بصدد مساءلتها جنائيا، وا 
ين إذا ما تقررت مساءلتهم جنائيا، وذلك ضمن العقوبات التكميلية المطبقة على الأشخاص الطبيعي

حل الشخص "... 3التي نصت على العقوبات التكميلية، وأوردت من بينها في البند  2في المادة 
منعه من " الشخص المعنوي على أنه  حل عقوبة لتعرف ق ع 13ولقد جاءت المادة " الاعتباري

الاستمرار في نشاطه وذلك حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو 
ما ." مسير آخرين، ويترتب على ذلك تصفية أمواله، مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية

 –ممثله  –بمناسبة معاقبة الشخص الطبيعي  عنوييعني أن المشرع أقر إمكان معاقبة الشخص الم
 .عن الجريمة

كما أن المشرع أقر إمكان أن تتخذ ضده مباشرة تدابير الأمن العينية، والتي نصت عليها المادة 
 .مصادرة الأموال -1:  هيتدابير الأمن العينية "   بقولها  93

 ".ؤسسةإغلاق الم -9                                         
في  يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا" ق ع على أنه  99كما نصت المادة    

 ".الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون
بالشخص  ةالعقوبات والمتعلقهذه هي مجموعة النصوص الموجودة على مستوى قانون 

ن لم يضع قاعدة عامة وهي التي دفعت البعض إلى القول أن المشر  (1)،يالمعنو  ع الجزائري وا 
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تقضي مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، فذلك لا يمنع من القول بأن قانون العقوبات قد أفسح 
 (1).متواضعا لمساءلة الشخص المعنويمجالا ولو 

ن لم يأخذ صراحة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،     أو كما عبر البعض أن المشرع وا 
بإقرارها على الشخص  3في بندها  2بعدها صراحة، بل إن ما نصت عليه المادة فهو لم يست

حكم بها في مواد الجنايات والجنح، يبعث المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز للقاضي ال
  (2) .الجنائية للأشخاص المعنوية ضمنيا بالمسؤولية ايعترفعلى الاعتقاد بأن المشرع الجزائري 

 :لعل أهمها هذا التحليل للمواد السابقة مردود عليه من عدة أوجهن البعض يرى أن إلا أ    
ما يمكن اعتباره دليلا أو حتى قرينة لإقامة المسؤولية لغياب أدنى أثر في قانون العقوبات  -

هي عقوبة " حل الشخص المعنوي" الجنائية للأشخاص المعنوية، والاستناد إليه للقول أن عقوبة 
نقول أن حل الشخص المعنوي لشخص المعنوي الذي ارتكب بذاته جريمة، وهذا ما يجعلنا مقررة ل

كما جاء في قانون العقوبات الجزائري هو عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب 
جناية أو جنحة وليس للشخص المعنوي ذاته الذي يرتكب الجريمة، فضلا عن أن الإشكال 

اقبة الشخص المعنوي بل حول مدى قدرته على ارتكاب الجرائم أي مدى المختلف عليه ليس مع
 .، فارتكاب الجرائم شيء والمعاقبة عليها شيء آخر إمكان إسناد الجريمة إليه

التي جاءت لتوضيح  13ن المشرع الجزائري أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة إ -
 :ينمفهوم العقوبة وشروط تطبيقها، وذلك بكيفيت

نما عن منع الشخص *  تتمثل الأولى في كون المشرع لم يعد يتكلم عن حل الشخص المعنوي، وا 
 .المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه

عقوبة تكميلية،  والثانية تتمثل في كون المشرع لم يحدد شروط تطبيق هذه العقوبة، التي ولأنها* 
عليها كجزاء لجريمة معينة، وبالرجوع إلى قانون  لا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون صراحة

  (3).المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة له لا نجد فيه إطلاقا حل الشخصالعقوبات والقوانين المكملة 
، فإن ذلك لا 12كما أن القول بأن المشرع أقر إمكان معاقبة الشخص المعنوي بالحل في م  -

ئيا، وهو ما يعد مصادرة للمطلوب، إذ خص المعنوي جنايعني أن المشرع أقر إمكان مساءلة الش
 .أن معاقبة الشخص المعنوي شيء ومساءلته جنائيا شيء آخر

أن نهج التشريع " إن هذا الموقف التقليدي للمشرع الجزائري عبر عنه البعض آنذاك بالقول    
ر مباشر يفهم ضمنيا الجنائي الجزائري في معالجة هذه المسؤولية إنما جاء في الغالب بشكل غي
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دون وجود قاعدة عامة يمكن أن  من وجود عقوبات يمكن أن يحكم بها على الشخص الاعتباري
  (1) ."تنطبق في جميع الأحوال على المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص

لاشك وأن المشرع لم يسلم بقاعدة عامة "خلص إليه البعض كذلك بالقول  الذي الأمر عينه وهو 
ية للأشخاص المعنوية، ذلك أن تقرير هذه المسؤولية يقتضي الجنائبالاعتراف بالمسؤولية تقضي 

 ".الصالحة للتوقيع على الشخص المعنوي في قانون العقوباتالنص الصريح عليها وعلى العقوبات 
 .لأمر الذي يعني كما استنتج البعض أن المشرع الجزائري لا يعترف بهذا النوع من المسؤوليةا (2)
(3) 
مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، هو ما أيده القضاء، الذي  مبدأ عدم إقرار المشرع الجزائري إن ـ

استبعد صراحة في العديد من المناسبات، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، حيث رفض بناء 
ية المقررة في على مبدأ شخصية العقوبة وتفريدها الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات الجنائ

كما رفض ( غير منشور 133224ملف  – 23 – 19 -99قرار  5م ق ، غ ج )قانون الجمارك 
ه جنحة من أجل ارتكاب مديرها ىتحميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكوم بها عل

 -19 -4قرار  5غ م ج ق )باسم ولحساب المؤسسة،  ددون رصيإصدار شيك من 
  (4).(منشور غير 199559ملف1224

ومع أن المشرع الجزائري كما أسلفنا لم يقرر صراحة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في  -
في حين لم تستبعدها ، قانون العقوبات، نجد هذه المسؤولية مكرسة في بعض القوانين الخاصة 

فضلا عن أنه  قليدي،إلى ما هو عليه الفقه الت والمشرع الجزائري في هذا كان يجنح أخرى، قوانين
في قانون العقوبات القديم  –كما أسلفنا –القانون الفرنسي الذي كان بدوره كان ينقل جل أحكامه من

 .لا يقرر هذه المسؤولية
 : الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في حالات معينة:  الاستثناء :ثانيا 
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  لقاعدة ي صراحةعلى الرغم من عدم إقرار المشرع الجزائر    

المسؤولية مكرسة في بعض القوانين الخاصة في حين لم تستبعدها في قانون العقوبات، نجد هذه 
 .قوانين أخرى

 
 

                                                 

132 ص المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري رسالة ماجستير         لزعر بوبكر  أنظر ـ 
1
 

123عمال التعسفي لأموال الشركة    رسالة ماجستير جامعة قسنطينة  ص جريمة الاست زكري ويس ماية    أنظر ـ 
2
  

3
 5 3ص ةدراسة مقارن ية و التشريع الجنائي الجزائريضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلام عبد الحميد  عمارةـ 

123 أحسن بوسقيعة      المرجع السابق ص أنظر ـ 
4

 



 لمعنوية في الفقه و التشريع المقارنالمسؤولية الجنائية للأشخاص ا: الفصل الأول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 136 

 :التي أقرت صراحة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي النصوص ـ1
تعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة الم 1233أفريل  92المؤرخ في  53 – 33الأمر رقم * 

بتنظيم الأسعار، ويأتي على رأس القوانين التي أقرت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في 
عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة " منه، التي نصت على أنه  91المادة 

 باسم ولحساب الشخص المعنوي،... .مديريهو من القائمين بإدارة الشخص المعنوي أو مسيريه أ
يلاحق هذا الأخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الأمر، فضلا 

 ".عن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ عمديا
الأسعار وهو المتعلق ب 3/3/1222المؤرخ في  32-22وقد ألغي هذا النص بموجب القانون رقم 

القانون الذي تخلى عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وهو بدوره ألغي بموجب الأمر 
 .المتضمن قانون المنافسة 1223-1-93مؤرخ في  23/39

يتعلق بالسجل التجاري و الذي يلزم كل شخص تاجر  1223أوت  12مؤرخ في  99ـ  23ـ قانون 
وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها  التجاري ـ أن يتقيد في السجل التجارة  ـ يمارسـ طبيعي أو معنوي 

د ج ، وفي حالة العود تضاعف 93333د ج و 3333بغرامة مالية تتراوح بين  99حسب المادة 
 (1) ..."الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه 

المؤرخ  23/59قانون رقم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب ال -
 93-21المعدل بقانون رقم ( منه 52المادة ) 1221المتضمن قانون المالية لسنة  51/19/1223

حيث أقر ( 33إلى  4المواد من ) 1229المالية لسنة المتضمن قانون  1221-19-12المؤرخ 
ي حيث نصت المادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المسؤولية الجنائية للشخص المعنو 

 :ليعلى ما ي 2منه في المقطع  535
ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم  عندما "

بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين والممثلين الشرعيين أو القانونيين 
صدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو وي" وتضيف الفقرة الثانية"للمجموعة 

فملخص هذا الأخير بالغرامات الجنائية الممثلين الشرعيين وضد الشخص المعنوي دون الإخلال، 
 ".المنصوص على تطبيقها

يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و  1229يناير  13المؤرخ في  31ـ  29ـ الأمر 
د ج كل 933333إلى  433يعاقب بغرامة من " منه على أن  33نصت المادة حيث  الحرف،

                                                 
1
معدل بموجب الأمر  1223أوت  99صادر في  59ج ر عدد  1223غشت  12الموافق ل  1411محرم  93مؤرخ في  99ـ  23رقم قانون ـ   

  1229يناير  14صادر بتاريخ  5ج ر عدد  1229يناير  13مؤرخ في  23ـ   29
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 بذلك، إلزامهشخص طبيعي أو اعتباري لم يقم في الآجال المحددة في هذا الأمر و بالرغم من 
وكذا تسجيل أو تغيير الإشارات في  شطبه،بطلب البطاقة المهنية للحرفي أو تسجيل نشاطه أو 

تضاعف الغرامة المنصوص عليها " أنه  31و أضافت المادة " الحرف سجل الصناعة التقليدية و 
 ( 1)" أعلاه في حالة العود  المذكورةفي المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  2/3/1229المؤرخ في  29/99 الأمرــ 
لى الخارج، ولقد أقر صراحة المسؤولية الجن ائية للشخص المعنوي، وحركة رؤوس الأموال من وا 

المخالفات تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب " منه على أن  3حيث نصت المادة 
، دون المساس بالمسؤولية العقوبات الآتيةبهذا الأمر من  9، 1المادتين  عليها في صالمنصو 
 : لممثليه الشرعيين ةالجزائي

 محل المخالفة على الأكثر عشر مرات قيمة  تساوي غرامةـ            
 محل الجنحة مصادرةـ              
 وسائل النقل المستعملة في الغش مصادرةـ              
سنوات أحد العقوبات (5) ئية أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمسلجهة القضالهذا يمكن  فضلا عنو  

 ة الخارجيةتجار الالمنع من مزاولة عمليات ـ    : الآتية أو جميعها
 ".من الدعوى العلنية للادخارـ  من عقد صفقات عموميةـ                                 
على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام العقوبات المنصوص  قلا تطب" أضافت المادة أنه و 

 (2)"عليها في الفقرة الثانية و الفقرة الثالثة من هذه المادة 
ذار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في المنظومة وبذلك يكون المشرع قد أدخل، دون سابق إن

نه في ظل أحكام قانون لأوا سابقوما يلاحظ على هذا النص الذي مازال ساريا أنه القانونية 
 .لا يقر مسؤولية الشخص المعنوي العقوبات الذي

قانون  كذلك نجد إقرارا سابقا لأوانه للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية على مستوى    
ليس فيما يتعلق بإجراءات المتابعة ولكن بتخصيصه ضمن الباب الخامس  الجزائية،الإجراءات 

المتعلق بصحيفة السوابق القضائية إحكاما بإثبات العقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص 
 .المعنوية

                                                 
1
تحكم التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف ج  يحدد القواعد التي 1229يناير  13الموافق ل  1419شعبان  12مؤرخ في  31ـ  29 الأمر رقم ـ 

 5رع 
2
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  1229يوليو  2الموافق ل  1413صفر  95مؤرخ في  99/  29ـ الأمر رقم  

  45ـ ج ر ع   الخارجبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
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نية ق ا ج بأن تخصص لدى وزارة العدل فهرس للشركات المد 949المادة  حيث نصت   
الخاصة بالعقوبات أو  933الإخطارات المنصوص عليها في المادة  والتجارية، يهدف إلى تركيز

الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الذين 
يديرونها، هذه العقوبات أو الجزاءات تثبت على بطاقات وفق النموذج النظامي الذي يحدده وزير 

 .العدل
ج نجدها أكدت على مبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا  اق  933وبالرجوع إلى المادة    

 943المادة عليه  تصن ماعندما ألزمت كل جهة قضائية أو كل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء م
 .يوما 13أن تحظر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية في ظرف 

 : نجد العقوبات الجائز الحكم بها على الأشخاص المعنوية محصورة في 943ادة الم نصومن 
 .كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة -   
الحالات  وهي)ى الشركة كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها عل -
   (.هاذكر  لسابقا
جة كل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيكل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا و  -

  ع ق93المادةبعليها  وهي تدابير الأمن العينية المنصوص،لجزاء موقع على الشخص الطبيعي
ن كان قد  إن هذه النصوص السابقة تدل على إقرار المشرع مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، وا 

ومحصورة تطبق عليها، كما أنها  حصرها في مساءلة الشركات، فضلا عن ذكر عقوبات محددة
 (ق ا ج 942والمادة  ق ا ج 943/3المادة )أقرت مبدأ ازدواج المسؤولية بين الشركة ومديرها 

فضلا عن إقراره استقلال العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي عن تلك المطبقة على الشخص 
 (.ق ا ج 934المادة )الطبيعي 

ضمن قانون المنافسة والممارسات التجارية تتضمن مجموعة من المت 34/39نجد كذلك القانون    
النصوص العقابية التي تطبق على المؤسسات عند إخلالها بقواعد المنافسة الحرة والممارسة 

ة، فضلا عن بعض التي نصت على تطبيق الغرامة كعقوبة أصلي 53المواد )التجارية الشرعية 
من  بوالشط ،النشاط، المنع من ممارسة 42ر الحكم م ، نش44العقوبات التكميلية كالمصادرة م 

 (1) .(99المحل التجاري م 
 :النصوص التي أخذت ضمنيا بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي - 2
المتضمن قانون المنافسة  93/1/1223المؤرخ في  39-23ويتعلق الأمر أساسا بالأمر رقم  - 

هذا القانون الذي يشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع  منه نطاق تطبيق 1و 9الذي ذكرت المادتان 

                                                 

   151انون النافسة و الممارسات التجارية    رسالة ماجستير صسميحة       جرائم البيع في قعلال  أنظرـ   1
 ـ صدر في عدة طبعات ـ ت التي أدخلت عليه  تقانون العقوبات مع التعديلا لات  راجع  يعقوبي محمد الطالب تفصيل أكبر   حول هذه   الحا     
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بجزاءات مالية  14و  15والخدمات التي يقوم بها كل شخص طبيعي ومعنوي ثم جاءت المادتان 
والتعسف  تطبق على مرتكبي الممارسات الجماعية المنافية للمنافسة مثل الاتفاقات غير المشروعة

 .سات بدون رخصةالناجم عن الهيمنة على السوق وتجمع المؤس
 39-23من الأمر رقم  5و9ويستخلص من طبيعة هذه المخالفات ومما نصت عليه المادتان  ـ 

أن مرتكبيها يكونون في الغالب أشخاص معنويين، وما يدعم هذا الاستنتاج هو ما جاءت به المادة 
ا من أجل من نفس الأمر التي نصت على إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمي 13

المتابعة القضائية، إذا كان تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة والتعسف الناتج عن الهيمنة 
 .على السوق يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية

مفهوم المخالفة، لا يحال الملف إلى وكيل الجمهورية إذا كان مرتكبو المخالفات أشخاصا بو 
ة يكون اختصاص البت في الدعوة لمجلس المنافسة، وهو هيئة شبه معنوية، وفي هذه الحال

 .قضائية يرأسها قاض محترف، ويتم ضمن تشكيلته قضاة محترفين وخبراء
ولمجلس المنافسة أن يقضي على الشخص المعنوي حال إدانته، بغرامة يختلف قدرها باختلاف     

امة التي يختلط فيها الطابع الجنائي بالطابع المخالفة المرتكبة، ورغم الطبيعة المختلطة لهذه الغر 
وتطبق على الشخص المعنوي جزاء لمخالفة لها طابع الإداري، يبقى أنها تصدر عن قضاة 

هذا ما يجعلها صورة من ( سالفة الذكر 13المادة )جنائي، إذ يسأل عنها الشخص الطبيعي جنائيا 
 .صور المسؤولية الجنائية

المعدل  9331-9-99المؤرخ في  31/32ما جاء به القانون رقم  ويبقى لنا أن نشير إلى   
المعدلتان على المسؤولية  149والمادة  1مكرر 144والمتمم لقانون العقوبات، حيث نصت المادة 

الجنائية للنشرية التي تسيء إلى رئيس الجمهورية أو الهيئات النظامية أو العمومية بنشرها عبارات 
 9.333.333دج إلى  333.333قذفا، إذ تتعرض النشرية لغرامة قدرها تتضمن إهانة أو سبا أو 

وهذا الحكم غريب لأن النشرية لا كيان قانوني لها، فلا هي شخص معنوي ولا هي شخص ،   دج
نما هي مجرد منتوج ، يصدر عن شخص معنوي،  طبيعي، فهي لا تتمتع بالشخصية القانونية وا 

 .وهو مؤسسة الطباعة والنشر
القواعد العامة للاستعمال والاستغلال  بتحديدالمتعلق  39-35نجد نصوص القانون  كذلك ـ

السياحيين للشواطئ، يضع مجموعة من القواعد الخاصة لحماية وتنمية الشواطئ وتحسين خدمات 
طائلة العقوبات  المصطافين وذلك بفرض مجموعة من الالتزامات على المستغلين لها تحت

من القانون نصت على أنه يقصد بالمستغل كل شخص طبيعي   5أن المادة  هنا دالجزائية، والشاه
أو اعتباري حائز على حق الاستغلال السياحي للشاطئ، فتطبق على الشخص المعنوي الذي 
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 -31المواد)عقوبة الغرامة  ايخالف هذه الالتزامات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون سيم
 .يح لمساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا ر و إقرار ضمني غير صوه( من القانون ،35،34، 39
إن المشرع الجزائري "  خلال هذه المرحلة بالقول على موقف المشرع الجزائري ولقد علق البعض   

مبدئيا بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إلا أن هنالك بوادر عديدة تنبئ بقرب تكريسه  لا يأخذ
 أدل على ذلك ما جاء به مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل قانون في قانون العقوبات، ولا

 .إذ نص على المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي –الذي لم ير النور  – 1223العقوبات لسنة 
بإقرار المسؤولية الجنائية للشخص  9333كما أوصت لجنة إصلاح العدالة في تقريرها لسنة    

 ."المعنوي
 -34ذه البوادر أصبحت واقعا، وخرجت للنور متوجة بتعديل قانون العقوبات بالأمر وفعلا فإن ه

الذي يشكل كما أسلفنا مرحلة فاصلة، إذ بموجبه قرر المشرع الجزائري إقرار قاعدة المساءلة   13
 .مكرر في باب المسؤولية الجنائية 31الجنائية للشخص المعنوي بإدراجه للمادة 

 
  ::الفقرة الثانية الفقرة الثانية 

  المتمم لقانون العقوباتالمتمم لقانون العقوبات  1111--4040رحلة ما بعد صدور القانون رحلة ما بعد صدور القانون مم
 صراحة مبدأ 13-34لقد تبنى المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون العقوبات بالأمر     

مكرر في باب المسؤولية  31المادة  و ذلك بموجب نص نوية، عالمسؤولية الجنائية للأشخاص الم
الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة  باستثناء" الجنائية والتي نصت على أنه 

للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 
أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، أن المسؤولية الجزائية للشخص 

 ."اعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعالالمعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كف
من المشرع الجزائري  موقفوبموجب هذا النص لم يعد هنالك مجال للجدل أو النقاش حول     

حدد العقوبات التي يمكن تطبيقها على قد هذه القاعدة، ل هزيادة على إقرار فنجده ، الإشكالية
الباب الأول "ث لذلك بابا كاملا سماه الأشخاص المعنوية إذا ما تقررت مساءلتها جنائيا، فاستحد

ذلك الباب الأول والذي يلي ب" العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية"نوان تحت ع "مكرر
و قد قرر استقلال هذه العقوبات المقررة ،  طبيعيينعلى الأشخاص ال ةبالعقوبات المطبقالخاص 

ن عن نفس الجرائم ، و قد تناولت للأشخاص المعنوية عن تلك المطبقة عن الأشخاص الطبيعيي
مكرر، قررت الأولى العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية في  12و12المادتان  هذه الأحكام

مواد الجنايات والجنح أما الثانية فجاءت بتلك المطبقة عليها في مواد المخالفات، ما يدل أن مجال 
 . اواسعيعتبرا متابعتها 
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 ه وؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري، نجد أنوحتى تكتمل نظرية المس  
فقد استحدث  –قانون العقوبات  –القاعدة على مستوى قواعد القانون الموضوعي  إلى إقرار إضافة

الذي  ائية،نمكملة لذلك على مستوى القواعد الشكلية، في قانون الإجراءات الج أحكاماالمشرع 
حيث  (1) ، 14 -34الأمرقانون العقوبات، وذلك بموجب مع تعديل امنا عرف بدوره تعديلا متز 

في المسؤولية الجنائية للأشخاص "استحدث المشرع بموجبه فصلا هو الفصل الثالث تحت عنوان 
 تحديد والذي تضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بمتابعة الشخص المعنوي من حيث" المعنوية

والتحقيق والمحاكمة، ومدى إمكان إخضاع الشخص المعنوي متابعة الجهات القضائية المختصة بال
والتي سوف  – 5مكرر  93مكرر إلى  93جراءات الرقابة القضائية، وهو ما نصت عليه المواد لإ

 .لاحقنفصلها في مبحث 
ومن خلال النصوص السابقة يمكن أن نستخلص أهم خصائص المسؤولية الجنائي للأشخاص  -

 :ريع الجزائري، نجملها في التاليالمعنوية في التش
أن المشرع الجزائري أقر صراحة مسايرة الاتجاه الحديث في الفقه الذي يرى ضرورة مساءلة * 

وتماشيا مع الدور الذي الأشخاص المعنوية جنائيا، استجابة للضرورات الاقتصادية والاجتماعية 
 .الجزائري تلعبه الأشخاص المعنوية في المجتمع

ؤولية محدودة حيث لا تطبق إلا على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص مع أنها مس* 
 .استبعاد الدولة الجماعات المحلية وكافة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام

أنها مسؤولية مشروطة، بمعنى أنه ينبغي لقيامها أن يثبت ارتكاب الجريمة لحساب الشخص * 
  .ن حددتهم المادة وهم أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيينالمعنوي من ناحية، ومم

أنها مسؤولية محددة، بمعنى أنها تنحصر في الحالات المنصوص عليها قانونيا، بخلاف * 
الشخص الطبيعي الذي يمكن أن يسأل عن أية جريمة، وفي هذا يساير المشرع الجزائري ما أورده 

حيث لم يورد قاعدة عامة تسأل بموجبها الأشخاص الصدد،  المشرع الفرنسي من أحكام في هذا
المعنوية عن كافة الجرائم إلا تلك التي لا يتصور ارتكابها من طرف شخص معنوي بل ضيق ذلك 

لمتابعة الشخص المعنوي عن فعل ما، أن يكون منصوص عليه قانونيا، وهذا يعني  واشتراط
لى النصوص الواردة في القوانين الخاصة من قانون العق وجوب الرجوع إلى القسم الخاص وبات، وا 

 .لتحديد الجرائم التي يجوز أن تسأل منها الأشخاص المعنوية

                                                 

الإجراءات الجزائيةالمتضمن   قانون     139-99و يتمم الأمر رقم  يعدل   -34رقم   ـون  الـقــــــــانــــ 
1
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إن إقرار مساءلة الشخص المعنوي جنائيا لا تعني إعفاء الأشخاص الطبيعيين الممثلين له من * 
مكرر يتضح أن  51المتابعة الجزائية كفاعلين أو كشركاء في نفس الجريمة، ومن نص المادة 

 : المتابعة الجنائية تتخذ أحد الصور التالية
الشخص المعنوي لوحده في مواجهة ممثله عندما ترتكب الجرائم باسمه ولحسابه من طرف  متابعةـ 

 .جرم شخصي مواجهتهمأجهزته و ممثليه الشرعيين دون متابعة هؤلاء، حينما لا يثبت في 
بيعيين الممثلين له معا، عندما ترتكب من طرفهم جرائم متابعة الشخص المعنوي والأشخاص الط ـ

 .كذلك خطأ شخصيبسم ولحساب الشخص المعنوي بصفتهم فاعلين أو شركاء عندما ينسب إليهم 
متابعة الأشخاص الطبيعيين الممثلين للشخص المعنوي، منفردين وهي الحالات التي يرتكبون  ـ 

 .خص المعنويسم ولا لحساب الشاليست بشخصية  أخطاءفيها 
هذه الحالات سوف نتطرق لها بتفصيل أكثر عند دراسة شروط قيام المسؤولية الجنائية وكذلك عند 
دراسة الأحكام الإجرائية لمتابعة الشخص المعنوي جنائيا، هذه الأحكام تقررها تعرف بازدواجية 

  . المسؤولية الجزائية
كرر العقوبات التي تطبق على الأشخاص م 12و12قرر بنص المادتين  الجزائري،أن المشرع *  

تطبق عليه بصفته فاعلا أصليا  عضها عقوبات أصلية و أخرى عقوبات تكميلية أو تبعيةالمعنوية ب
 .شريكاأو 
" كثيرة تتماشى وطبيعته تطبيقها على الشخص المعنوي أن العقوبات التي قرر المشرع الجزائري * 

سب اختلاف بحومتنوعة تختلف ....." الصفقات العمومية نامة، الإغلاق، الحل، الإقصاء مكالغر 
 .، وسنفرد لها مبحثا خاصا نفصلها فيه"جناية، جنحة، مخالفة " الجرم المقترف 

ثراء و استجابة لمتطلبات نظرية المسؤولية  أحكام المسؤولية الجنائية أصبحت أكثر أن ونشير هنا
وكذلك بالأحكام التبعية  (1)،99ـ  39ون نوجب القابم بموجب تعديل قانون العقوبات التاليالجنائية 

الذي أضاف  (2)،99-39 بالأمربالتوازي على مستوى قانون الإجراءات الجزائية  االتي أورده
 . أحكاما جديدة تجعل من هذه النظرية أكثر تكاملا ، نفصلها لاحقا

 
 

  ::رابعرابعالفرع الالفرع ال
  نائي الدولينائي الدوليالجالجالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع 

                                                 
1

يعدل و يتمم الأمر رقم    9339ديسمبر  93الموافق ل     1493دي القعدة  92مؤرخ في    95-39ون     رقم الـقـــانـــ   

  اتضمن   قانون العقوبـالمت      133 -99
2
     133 -99يعدل و يتمم الأمر رقم  9339ديسمبر  93افق ل المو    1493دي القعدة  92مؤرخ في    99-39ون   رقم الـقــانــ ـ

 ة ــراءات الجزائيــالمتضمن قانون الإج                              
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حول مساءلة  لتشريعات الجنائية الداخليةا كان من الطبيعي أن ينتقل الخلاف الدائر في إطار   
حيث نجد العديد من فقهاء  (1)إلى نطاق القانون الجنائي الدولي ،، الأشخاص المعنوية جنائيا 

تقتضي إقرار  ، ظم منهأن مكافحة الإجرام الدولي خصوصا المن وااعتبر القانون الجنائي الدولي 
الدولة و الهيئات و المنظمات الدولية " مواجهة أشخاص القانون الدولي يالمسؤولية فمن  عهذا النو 

، بينما ينكر فريق آخر و هو المتمسك بمبدأ شخصية المسؤولية و  طبعا بالإضافة إلى الأفراد" 
هرت في هذا الصدد ثلاث اتجاهات العقاب أنه لا يمكن قبول هذا النوع من المسؤولية ، و بذلك ظ

، أحدها يقول بمساءلة الأفراد فقط وآخر يقول بمساءلة الدولة و ما يتبعها من منظمات فقط ، 
 .قال بالجمع بين الرأيين  قوفري

و لقد كان الاتجاه الثاني المنادي بازدواجية المسؤولية الجنائية الأوفر حظا ، حيث أشارت إليه 
 :، نذكر منها .ت الدولية ،العديد من الاتفاقيا

تضمن في التوصية الثالثة  1235ـ المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 
التوسع في فكرة الفاعل و أشكال المساهمة و أركان تطبيق الجزاءات " ما الحث على ضرورة 

 (2)"الجنائية على الأشخاص المعنوية 
جاء في أحد توصياته ما   1232للقانون المقارن المنعقد ببروكسل سنة ـ المؤتمر الدولي الخامس 

من المهم أن نعترف ببعض المرونة في قواعد قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق " ... نصه
 "بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية 

فيفري  5إلى جانفي  51ـ الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية من 
في  وهي تبحث وسائل الدفاع الاجتماعي ضد الجرائم الاقتصادية طالبت المنعقد بالقاهرة ، 1299

  (3) .بإعطاء الحق للقضاء لإصدار أحكامه يغلق المنشأة أو المؤسسة  توصيتها الثالثة
 ،1235نوفمبر  53ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الخاصة بجريمة التمييز العنصري المنعقدة في 

على  الاتفاقيةتعلن الدول الأطراف في هذه " منها على أن  9فقرة  13حيث جاء في نص المادة 
               ـيرتكبون جريمة التمييز العنصري تجريم المؤسسات و المنظمات و المؤسسات و الأشخاص الذين 

                                                 

  
1
 194عبد الله سليمان سليمان       المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ص  أنظر ـ 

، مقال   1224راء المقدمة فيه راجع  المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الرابع  ـ  تفصيل أكبر حول هذا الجدل الفقهي و الآ   

فيما يتعلق بتقنين  أنظر كذلك هذا  الجدل أثناء محاولة تقنين قواعد القانون الجنائي الدولي ،  193ص    v v pellaبالفرنسية للأستاذ 

بة عن السؤال الخامس الذي طرحته الجمعية الدولية للقانون الجنائي  حول إقرار الجرائم ضد السلام و الجرائم ضد الإنسانية عند الإجا

 revue de droit internationale et des    (1233ـ  1242)مسؤولية الدولة والأشخاص الاعتبارية  عن هذا النوع من الجرائم 

sciences diplomatiques et politiques  D. juris Antoine sottile vol 3.2   1954 p 232        
195نفس المرجع ص   عبد الله سليمان سليمان    ـ 
2 

451محمد المرجع السابق ص الفاضل     أنظر كذلك ،145المرجع السابق هامش ص   سعيد يوسف محمد يوسف ـ  
3
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وذلك بمناسبة اعتمادها  :ينالمجرممؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة و معاملة ـ  
كانون  14بتاريخ  92توصيات بشأن التعاون الدولي في مجال منع الجريمة في الجلسة العامة رقم 

، ونظرا لخطورة الجرائم التي ترتكبها الأشخاص المعنوية أصدرت توصيات للدول 1223الأول 
ا أنه يحتمل حتى بالنسبة وبم" البند أ بما نصه  9المجتمعة بضرورة مكافحته، فجاءت الفقرة 

تضر لبعض المؤسسات و المنظمات و الرابطات أن تتورط أحيانا في أنشطة إجرامية عبر وطنية 
وينبغي لها  الأنشطة،بالإقتصادات الوطنية، ينبغي أن تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمراقبة هذه 

تستند إليها في كشف و  أن تجمع المعلومات من مصادر مختلفة كي تصبح لها قاعدة صلبة
مثل  معاقبة المؤسسات و المنظمات و الرابطات و موظفيها أو كلتا الفئتين في حالة تورطهم في

 ( 1)هذه الأنشطة، وذلك للحيلولة أيضا دون حدوث سلوك مماثل في المستقبل
و المتفق  :لأوروبياـ البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاقية المتعلقة بحماية العائدات المالية للإتحاد 

تبييض الأموال و مسؤولية الأشخاص " الذي جاء تحت عنوان  1223جوان  12عليه بتاريخ 
معاقبة ليؤكد على ضرورة  5جاء نص المادة فبعد التعريف بجريمة تبييض الأموال  ،"المعنوية 

 .أس المالو تبييض ر يتعلق الأمر بجرائم الغش و الرشوة الإيجابية  الأشخاص المعنوية عندما
و  اهولنــدباســتثناء الــدول الأنجلوسكســونية و  و بــالنظر إلــى كــون غالــب الــدول الأوروبيــة آنــذاك   

فرنســا لــم تقــر كقاعــدة مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة، ورد نــص المــادة عامــا يحــض 
فنصـت  خلي،الـداو تشـريعها  يـتلاءمالدول أن تتخـذ فـي مواجهـة هـذه الأشـخاص مـن الإجـراءات مـا 

كــل دولــة عضــو عليهــا أن تتخــذ التــدابير الضــرورية مــن أجــل إقــرار مســاءلة الأشــخاص " أنــه علــى 
                                                                    "المعنوية 

دول أمام ال فلا يثور الإشكال  مواجهتها،وهكذا تطبق كل دولة نوع المسؤولية الذي تقرره في    
مثلا أو أحكام  الاقتصاديأما تلك التي لا تقررها فتطبق عليها قانون العقوبات  أصلا،التي تقررها 

 (2).الإداريقانون العقوبات 
انعقد تحت رعاية الجمعية : ـ إعلان نابل السياسي للتنظيم الدولي ضد الجريمة الدولية المنظمة

، من أجل دراسة الوسائل 1224ديسمبر  95خ بتاري 42/192العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 
الدولية لمحاربة الجريمة الدولية المنتظمة و من أجل  تاللازمة من أجل تدعيم و تطوير الإمكانيا

                                                 

392نزيه نعيم شلالة    القاموس التحليلي الجزائي   ص ـ     1  
 Chaque état membre prend les mesures nécessaire pour assurer qu’une Personne morale neــ 2 

déclare responsable au sens de l’article 3 - 1 soit passible sanction effective proportionnel et 

dissuasive qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres 

sanctions …. "                                  
  jean pradel, ceert corstens   droit pénal   européen p 483 
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 الثاني،من الفقرة ب المحور  13اللازمة للقضاء عليها ن فنصت المادة  الاحتياطاتوضع 
على الدول أن تضع تشريعات خاذها على أنه الخاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة و الواجب ات

 إقرارفضلا عن  أشرار،أو جمعية  إجراميةكافية تعد بموجبها مخالفة جنائية المشاركة في منظمة 
، من أجل محاربة الجريمة داخل حدودها ومن أجل دعم مسؤولية جنائية للأشخاص المعنوية 

  ( 1) ."التعاون الدولي 

 (9333باليرمو لسنة  اتفاقية)مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتحدة ل الأمم اتفاقية ـ
ل الأموال، واحدا من الموضوعات يعن غس الاعتباريينكان مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص 

الأساسية، التي احتفت بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وغيرها من 
على منح  الأعضاء، التي حثت الدول الأخيرينت الصلة، في العقدين المؤتمرات الدولية ذا

الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في تشريعاتها العقابية، نظراً إلى تزايد تورط بعض المصارف وشركات 
المالية وغيرها من المؤسسات المالية، في جريمة غسل الأموال  والأعمالالسمسرة والصرافة 

وليس مجرد مستخدميها أو  –تلك المؤسسات ذاتها  إخضاعيستلزم بصورها المختلفة، مما 
بصدد هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ، للمسؤولية الجنائية -باسمهاالذين تصرفوا  أعضائها

المتحدة  الأمم اتفاقيةولعل آخر مبادرات المجتمع الدولي في هذا الشأن  ، المنظمة بوجه عام
مبدأ المسؤولية  أقرتالتي  ،(9333باليرمو لسنة  اتفاقية)لوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا

بصدد عدد من الجرائم الخطرة، التي تتسم بالطابع المنظم عبر  الاعتباريين،الجنائية للأشخاص 
لذلك المبدأ تنظيما جاء تحت عنوان مسؤولية الهيئات  وأفردتالوطني، ومنها جريمة غسل الأموال، 

(الاعتباري
2

 ( 
معظم الوثائق الدولية الأساسية صراحة أو ضمنا مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص  قرتوأ   

التشريع النموذجي بشأن غسل  بإصدارالمتحدة  الأمموقامت ، عن جريمة غسل الأموال الاعتباريين

                                                 

"1
 Les états devraient envisager le cas échéant d’adopter une législation qualifiant comme une 

infraction pénale la participation a une organisation criminelle ou une association de 

malfaiteur et instaurant une responsabilité pénale, des personnes morales, pour renforcer leur 

capacité de lutte contre   la criminalité organise a l’intérieur de leur frontières et pour améliore 

le coopération internationale                                                   

                         392و ص  313شلالة نزيه نعيم       المرجع السابق ص  أنظرـ   
2
 على مـا يلي  الاتفاقيةمـن  13نصت المادة   ــ 

مسدؤولية الهيئدات الاعتباريدة،  لإرسداءونيدة، تعتمد مـا قـد يلزم مـن تدابير، بما يتفق مع مبادئها القان أنيتعين على كل دولة طرف  -

مدـن هدذه  95 -2-9-3منظمة، الجدرائم المقدررة وفقدا للمدواد  إجراميةعـن المشاركة فـي الجرائم الخطرة التي تضطلع بها جماعة 

 .الاتفاقية

 .إداريةمدنية أو تكون مسـؤوليـة الهيئات الاعتبارية جنائية أو  أنرهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يمكن  -

 .الذين ارتكبوا الجرائم نالطبيعييالجنائية للأشخاص  بالمسؤوليةتترتب هذه المسؤولية دون المساس  -

الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهدذه المدادة لجدزاءات جنائيدة  إخضاعتكفل  أنيتعين على كل دولة طرف  -

 .دعة بما فـي ذلك الجزاءات الماليةأو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورا
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الوثائق الدولية عناية  أكثر، ويعد هذا التشريع 1223الأموال والمصادرة في مجال المخدرات عام 
  (1( الشرائع العقابية الحديثة و ماجاءت بهمتطابقة  أحكامهبذلك المبدأ، وجاءت 

الجـرائم  لقد كان السعي وراء مكافحة :الجرائم المرتكبة عبر الانترنتالمتحدة لمكافحة  الأمم اتفاقية ـ
ن مــ تهيئــة الأمــم المتحــدة وقــد عقــد أحــد الموضــوعات التــي نالــت اهتمــام  المرتكبــة عبــر الانترنــت

ــــأجلهـــا العديـــد مـــن الاتفاقيـــات التـــي تضـــمنت توصـــيات بشـــأن أنجـــع الوســـائل و الســـبل كمـــن أج ل ــــــ
مكافحتها ، ومـن بـين مـا أوصـت بـه الـدعوة إلـى إقـرار المسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة عـن 

ة بودابسـت لمكافحـ مـن معاهـدة 19 المـادة علـي   نصـت هذا النـوع مـن الجـرائم  ، وفـي هـذا الصـدد
 convention de la) 9331جـــــوان15 المنعقـــــدة بتـــــاريخ  جـــــرائم الفضـــــاء المعلومـــــاتي

cybercriminalité) ـــــــــــــــه ـــــــــــــــث جـــــــــــــــاء فيهـــــــــــــــا أن ـــــــــــــــى مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التوصـــــــــــــــيات حي  : عل

ــ ـــســوف يتبنــى كــل طــرف تــدابير تشــريعية، وأي تــدابير أخــري لضــمان قيــام مســئولية الأشخ ـ  اصـــ

 ة إذا مــا ارتكبــت لصــالح الشــخص المعنــويالمعنويــة عــن أي جريمــة موصــوفة فــي هــذه المعاهــد

 أسـاس  بواسـطة شـخص طبيعـي اقترفهـا بشـكل منفـرد أو بوصـفه عضـو فـي الشـخص المعنـوي علـي
  :من
  تفويض من الشخص المعنوي ـ 
 المعنوي سلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص ـ 

 سلطة لممارسة رقابة أو سيطرة داخل الشخص المعنوي  ـ 

سوف يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان قيام  1الواردة في البند الحالات  إلي جانبـ  
نقص الإشراف أو السيطرة من قبل الشخص الطبيعي  ىالشخص المعنوي إذا ما أد مسئولية

 إلي إمكانية ارتكاب جريمة قائمة طبقا لهذه المعاهدة لصالح الشخص 1في الفقرة  المشار إليه

 .ها تحت سيطرتهالمعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترف
 (2) قيام المسئولية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا الجريمة هذه المسئولية لن تؤثر عليـ 

في العديد من  مساءلة الدولة و سائر المنظمات الدولية جنائيا لما ترتكبه من جرائم تتقرر ـ كما 
 :المحاكمات الجنائية الدولية لعل أهمها

ـ حيث  1249أكتوبر  1إلى  1243نوفمبر  93جرت منذ تاريخ  يالت ـ محاكمات نورمبورغ ـ 
الجنائية بعدد كبير من المنظمات التي لعبت دورا قاسيا في حياة الشعب الألماني  فةلصاأصبغت 

                                                 

 
1

 3المرجع السابق ص    محمد عبد الرحمن بوزبر  أنظر ــ
2
 دراسة منشورة على موقع بوابة القانون  (    جرائم المعلومات) فؤاد جمال    جرائم الحاسبات و الإنترنت  أنظر  ـ

www .tashreaat. com / view _ studies  12 asp? Id=5930& std – id = 90                             

أمال   الحماية الجزائية للمعلوماتية  في التشريع  قارةتفصيل حول هذه الاتفاقية و مساءلة الأشخاص المعنوية عنها    أنظر كذلك

 193ولقد ذكرت نص الاتفاقية   كاملا  ص    9339 1دار هومة   ط   الجزائري 
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من لائحة لندن الملحقة باتفاقية لندن  3، حيث نجد أن المادة الشعبثم في حياة جيران هذا 
بدول الحلفاء المؤسسة للمحكمة نصت على معاقبة كل من الخاصة  1243أوت  2المنعقدة في 

ارتكب جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية أيا كان و مهما علت منزلته ، فزيادة على محاكمة 
الأشخاص الطبيعيين ، فقد منحت اللائحة للمحكمة حق محاكمة المنظمات التي كانت تسيطر 

" من لائحة نورمبورغ جاء فيها  2نصت المادة  على الرايخ كمنظمات إجرامية ، وفي هذا الصدد
فعل يمكن أن  أيعند محاكمة أحد أعضاء هيئة أو منظمة أيا كانت فللمحكمة أن تقرر بمناسبة 

بالنسبة له مدانا أن الهيئة أو المنظمة التي ينتمي إليها هي منظمة إجرامية يعتبر هذا الشخص 
لام الجرائم ضد الس و  crime de guerreحرب  فقد وجهت تهم كثيرة بالتسبب في جرائم  (1)"

crime contre la paix و الجرائم ضد الإنسانية crime contre l’humanité    إلى الهيئات
 :التاليةو المنظمات 

  le cabinet du Reichالرايخ ـ مجلس وزراء  
ـ   le corps des chefs politique du partie naziهيئة الزعماء السياسيين للحزب النازي ـ 

 « les SS, « échelon de protection الهيئة المعروفة باسم ال
  le SD, « Service de sécurité "ـ الهيئة المعروفة باسم ال

  la Gestapopolice secrète d’État  ـ الهيئة المعروفة ب 
  (2). ـ هيئة أركان الجيش و القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية

  :هيأربع منظمات  ىانتهت المحاكمة بتوجيه التهمة إل ولقد

 " les SS"هيئة الزعماء السياسيين للحزب النازي ـ الهيئة المعروفة ـ 

       (3) " .الجستابوب "ـ الهيئة المعروفة"  le DS " ـال الهيئة المعروفة باسم ـ 
 

 
 

  للــــــالفصالفصة ة ــــخلاصخلاص
الذي ينادي بإمكان  وأن الاتجاه الحديث في الفقه، لالقو  إلى الفصلفي نهاية هذا  نخلص      

صبح سائدا أو مقبولا، فهذا أالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية هو الذي بل بضرورة إقرار 
الشخص يتمتع بإرادة جماعية مستقلة، وبالتالي يمكن أن تنسب إليه الجريمة سواء من الناحية 
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أي مساس أو مخالفة للمبادئ الأساسية في قانون  على ذلكالمادية أو المعنوية، ولا ينطوي 
يكفل تحقيق العدالة ويؤدي إلى فعالية العقاب،  كثر من ذلك فالأخذ بهذا المبدأالعقوبات، بل وأ

فع العديد من التشريعات الجنائية د ما هذا علومن ثم يوفر للمجتمع حماية أفضل من الإجرام، ول
ومن    (1)المعنوية،أخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص إلى أن ت –نرىسوف ما ك –الحديثة 

  (2) .من للأشخاص المعنوية قد تجاوزه الز مناقشة إشكالية المسؤولية الجنائية  فإن تم

ولعل أصدق تعبير عما خلصنا إليه، هو ما جاء في أحد أحكام محكمة الاستئناف الأمريكية    
ولما كان القانون "...   :ئية للأشخاص المعنوية عندما قالتالتي بررت بها إقامة المسؤولية الجنا

يرعى حقوق الجميع، ويرعى حقوق الأشخاص المعنويين على قدم المساواة مع حقوق الأفراد، فإنه 
لا يستطيع يغمض عينيه عن الحقيقة، هي أن معظم أعمال الصفقات المالية في العصر الحديث 

التي تتعلق بالتجارة فكلها تقريبا في أيديها، وعلى ذلك  تجري عن طريق تلك الأشخاص، وبخاصة
ففي إعطائها حصانة ضد كل عقاب يسبب المبدأ القديم الزائل القائل بأن الشخص القانوني لا 
يمكن أن يرتكب جريمة سوف يذهب بالوسيلة الوحيدة الجوهرية والحقيقية ذات الأثر الفعال في 

 ( 3)...  ".الاستعمال التي تهدف إليهارقابة الأعمال وملفات أحوال إساءة 
 خلصنا كذلك من خلال دراسة موقف التشريعات المقارنة من الإشكالية الى ،والى جانب ماسبق   

ذا أن التشريع الحديث أصبح يميل إلى الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وه
لتشريعات الغربية و العربية تقر المبدأ اما وهكذا رأينا كيف أن أغلب ا في تزايد مستمر، الإتجاه

تعتبره استثناء أخذت توسع من نطاقه ومنها من  أنتكقاعدة عامة أو كاستثناء ، وأنهلك التي 
ون كالسابقة من حيث  القانونية تبرره الضرورات هذا التحولولعل  تحول و جعله قاعدة عامة ،

لا عن الضرورات العملية التي تستوجب الأشخاص المعنوية أصبحت تشكل حقيقة تشريعية فض
ذلك، ما دفع بهذه التشريعات إلى الارتقاء فوق مستوى الجدل الفقهي والاعتبارات القانونية 

حماية المجتمع من  وطبيعته وتضمنالمجردة، وتقرر هذه المسؤولية في الحدود التي تتلاءم 
 .تصرفاته غير المشروعة

يعد هنالك مجال لم ت على هذه المسؤولية في الحدود المقررة، وأمام النص الصريح في التشريعا   
ن كان باب الاجتهاد ما يزال مفتوحا في تحدفي مبدأ المسؤولية ذاته،  للاجتهاد يد شروط هذه وا 

 .المسؤولية وضوابطها
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كما أن مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لقي قبولا صريحا في ميدان القانون العام     
ن مجال إقرارها لم يبق و  أنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، وا 

محصورا كما كان سائدا في السابق هند أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم 
 بل والمؤسسات،الاقتصادية أو بالأحرى في ميدان قانون العقوبات الاقتصادي الخاص بالشركات 

، كما رأينا على سبيل الاستزادة أصبح يطال غالب أنواع الجرائم ومعظم أنواع الأشخاص المعنوية
أن قاعدة مساءلة الأشخاص المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في 

      .مجال القانون الجنائي الدولي و ضربنا لذلك أمثلة للتوضيح 
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  ::الثانيالثانيالــــفصل الــــفصل 
  للأشخـاص المعنويـةللأشخـاص المعنويـة  أحكـام المسؤولية الجنائيةأحكـام المسؤولية الجنائية
  

أثر  بذلك فهي ، جراميتعرف المسؤولية الجنائية بأنها التزام شخص بتحمل نتائج فعله الإ      
، من طرف  يترتب عليها توقيع الجزاء المناسب على هذا الشخص (1) القانونية اونتيجتهللجريمة 

توافرت أركانها من وجوب ارتكاب فعل مجرم  متىن يتثبت من استنادها إليه وذلك القاضي بعد أ
مكان إسناد هذا الفعل إليه  .وا 

في حق الشخص إلا بتوفر  بانتفائهاإن هذا المفهوم السابق للمسؤولية الجنائية، يدفعنا إلى القول    
، ويتعلق المسؤولية وضروري لهبعضها سابق لإثبات قيام هذه  بها ، مجموعة من الأركان المتعلقة

بعضها الآخر  لقيامها و الإجرائية الضروريةو  (الأول المبحث )بالشروط الموضوعية الأمر هنا
لا فلا جدوى من إقرارها،  هنا مجموعة الأحكام الجزائية التي تطبق على و نقصد مترتب عليه، وا 

الأحكام في نطاق المسؤولية وسوف ندرس هذه  ،( الثاني المبحث )قامت مسؤوليته متىالشخص 
 :لمعنوية وذلك من خلال التاليا للأشخاصالجنائية 
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 الجنائية ما أوردناه في الفصل التمهيدي تعريف المسؤولية  راجع بشأنـ  
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  ::الأولالأول  مبحثمبحثالـالـ
  الأشخاص المعنوية جنائـياالأشخاص المعنوية جنائـيا  لمساءلةلمساءلة  الموضوعيـةالموضوعيـة  ممالأحكاالأحكا

عة من إن خصوصية المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، تتطلب من أجل قيامها مجمو      
ة لاءالأحكام المتعلقة بمس تلك التي تختلف في جوهرها عنية الخاصة،الأحكام الموضوع

التي أقرت هذه المسؤولية ومن وراءها ترضت التشريعات المختلفة افالأشخاص الطبيعيين، حيث 
) لزوم توافر مجموعة من الشروط، بعضها متعلق بالشخص المعنوي وبعضها متعلق بالفعل هالفق

 هذه المسؤولية للأشخاص المعنوية بإسنادولا خاصة فيما يتعلق كما وضعت حل ،(المطلب الأول
 :هذا المبحث  نتناوله في وهو ما (المطلب الثاني)

 
  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  شروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةشروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
 يرا للواقع، هو الاتجاه الحديثاخلصنا من الدراسة السابقة أن الاتجاه الذي أصبح سائدا ومس     

 شبه مؤكد أن إقرار هذه المسؤولية المنادي بوجوب مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، فلقد أصبح
لأن تسلك هذا الاتجاه، فقررت  -ضرورة لا مناص منها، ما دفع العديد من التشريعات، كما أسلفنا

يتعين  الشروط التي ليدور حو السؤال المطروح هنا الجنائية،و تشريعاتها صراحة هذا المبدأ في 
 ؟  فرها لقيام هذه المسؤوليةاتو 
ومن مجموع النصوص القانونية، السابق دراستها، يمكن القول أن شروط قيام المسؤولية     

 :الجنائية للأشخاص المعنوية تنحصر في أربع شروط هي
 .جنائيا اأن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلته :الأولالشرط  -
 .ون الجريمة ممن يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنهاأن تك: الشرط الثاني -
 .الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي أن تقع :الشرط الثالث -
 .ضرورة ارتكاب الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي: الشرط الرابع -
ي نماذج من التشريعات ف وتطبيقاتها، ببيان مضمونها وسوف نتناول هذه الشروط بالدراسة       

ثم نبين موقف الشرع الجزائري منها  ،ومدى ارتكاز الاجتهاد القضائي عليها في إقرار المسؤولية
 .وما قرره بشأنها

 

  ::الفرع الأولالفرع الأول
  شخاص المعنوية اليي يسلل جنائياشخاص المعنوية اليي يسلل جنائيافي الأفي الأ

هذا  معو  ،النص عليه تالتشريعا تهمل أي من لذلك لمبما كان،  لأهميةاويعد هذا الشرط من    
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من حيث الأشخاص المعنوية التي تمكن مسائلتها جنائيا  أي المضمون،فهي مختلفة فيه من حيث 
 .التي تستبعد من هذا الإطار وتلك

 
  مضمون الشرطمضمون الشرط: : رة الأولىرة الأولىفقفقالال

الأول هو : أن الأشخاص المعنوية تنقسم إلى نوعين -فالوكما بينا سا -من المقرر قانونا    
امة وهي تلك التي تخضع للقانون العام، والثاني هو الأشخاص المعنوية الأشخاص المعنوية الع

ذا كان النوع الثاني موضع اتفاق بشأن  (1)،الخاصة والتي ستري عليها قواعد القانون الخاص وا 
مساءلته جنائيا، إذ أن إدخال تلك المسؤولية في التشريع الجنائي يكون مقررا أصلا للأشخاص 

وعلى ذلك فإن تحديد . موضع اختلاف فيما بينها يعتبرالنوع الأول  المعنوية الخاصة، فإن
الخاصة الأشخاص المعنوية التي تسأل جنائيا، تقتضي أولا أن نعرض للأشخاص المعنوية 

بالقواعد القانونية المتعلقة بتلك  -إلى جانب الأشخاص الطبيعية -باعتبارها المخاطبة أصلا
 .طاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامةجواز، ون ىالمسؤولية، ثم نبين مد

  : : خضوع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمسؤولية الجنائيةخضوع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمسؤولية الجنائية::أولاأولا
، أن أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية من المسلم به في التشريعات التي أقرت      

الشكل الذي تتخذه، وأيا كان ن كا اجنائية، أياللمساءلة لجميع الأشخاص المعنوية الخاصة تخضع 
الغرض من إنشائها، أي سواء كانت تهدف إلى الحصول على الربح كالشركات التجارية والمدنية، 
أو لا تسعي إلى تحقيق الربح كالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي 

النقابات ولجان  ارضمن هذا الإط وتدخل كذلك (2)،السياسيةوالمؤسسات الخاصة والأحزاب 
كما تنطبق أحكام  (3) ،المؤسسات ونقابات المالكين بالشيوع وكل أنواع وأشكال الشخصي الاعتباري

بغض النظر عن جنسية الشخص المعنوي مرتكب الجريمة، فالشخص المعنوي  المسؤولية الجنائية
نون بجواز العقوبة الأجنبي الذي يمارس نشاطا في إقليم الدولة، ويرتكب جريمة مما ينص القا

خضع يقليمية قانون العقوبات، كما لمبدأ إ تطبيقا يعاقب وفقا لأحكام القانون الوطنيعليها، 
الشخص المعنوي للعقاب وفقا لمبدأ العينية في التشريعات التي توسع من نطاقها، خصوصا في 

ح الأساسية للأمة، مجال الجنايات والجنح المرتكبة في الخارج والتي تشكل اعتداءا على المصال
 .أختامهاة الدولة المرتكبة في الخارج أو مثل تزييف أو تزوير عمل
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ولتبرير إخضاع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمسؤولية الجنائية، ذهب جانب من الفقه    
ن إلى أن هذه القاعدة تعتبر نتيجة منطقية لمبدأ المساواة وتظهر اتجاه المشرع نحو إزالة الفوارق بي

 .ما يتعلق بضرورة احترام القانونفيالأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعيين، 
  حكم اليجمعات اليي لا ييميع بالشخصية المعنويةحكم اليجمعات اليي لا ييميع بالشخصية المعنوية: : ثانيا ثانيا 
ولية ية للمسؤ خضوع التجمعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنو  ىحول مد التساؤلثار     

 : لبصدد الإجابة عن هذا الإشكاقارن ع الممكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات في التشرييو الجنائية،

، ومؤداه أن هذه التجمعات تسأل عن بعض ليزيجوهو مذهب القانون الإن: الأولالإيجاه  :1
عن تلك الجرائم بينما لا تخضع للمسؤولية الجنائية  القانون المكتوب، عليها في نصوصالجرائم الم

 .في القانون العامالمنصوص عليها 
ني أخذت لتجمعات، ومن أمثلة التشريعات اليعترف بالمسؤولية الجنائية لهذه ا: ثانيالالإيجاه  :2

الجرائم "على أن -السابقة -منه 51المادة  ، الذي ينص فيالهولنديبهذا الاتجاه قانون العقوبات 
هذا النص أيضا  وينطبق... من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص المعنوية ترتكب أنيمكن 

 ".لتي لا تتمتع بالشخصية القانونيةت والجمعيات اعلى الشركا
المسؤولية الجنائية على سبغ نون الفرنسي، وياوهو الاتجاه السائد في الق:  الإيجاه الثالث: 3

، وبالتالي إذا وقعت جريمة في نطاق جماعة لا فقط  التجمعات التي تتمتع بالشخصية المعنوية
كان مشروع  نفقط الشخص الطبيعي الذي ارتكبها، وا  تتمتع بالشخصية المعنوية فيسأل عنها 

ائية لأي جماعة تمارس نشاطا نعلى المسؤولية الج بنص 1998قانون العقوبات الفرنسي لسنة 
اقتصاديا أو صناعيا أو ماليا حتى ولو لم تكن تتمتع بالشخصية القانونية، أي كان يساوي من 

أكدته محكمة نية والشركات الفعلية الأمر الذي ركات القانو بين الش...حيث المسؤولية الجنائية
" باستيا"عندما نقضت قرار قاضي محكمة  1222جوان 12الصادرفي قرارها النقض الفرنسية في

"Bastia " الذي قرر متابعة شخص معنوي عن الجرح الخطأ رغم أن الشركة قد تم إلغاءها
خص المعنوي هو بمثابة وفاة الش سحب قررت محكمة النقض أنفل التجاري، سجوشطبها من ال

الأمر الذي يستدعي  ي للشركة،على اعتبار أنه يلغي أي وجود قانونبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، 
عبر ب الاتجاه ذاوه والذي يتابع فقط هو الشخص الطبيعي مرتكب الفعل (1) أصلا ةوقف المتابع

  (2) .رت هذه المسؤوليةقالتشريعات العربية التي أغلب أموقف  عن

                                                 

                                                                                              Arrêt du 20 juin 2000(Bull crim  n-237.)
 

   1ـ  
2

     2000     89:شريف سيد كامل  المرجع السابق ص أنظر ـ 

    -RTD com. 53 (4). Oct – dec.  STEFANI G. BOULOC B. LEVASSEUR G op. cit. p  253.   ـ 

                                                                                                           Larguier  Jean op  cit p 119 ـ 



 أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : لفصل الثانياـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
155 

معاقبة التجمعات التي تتجرد من من وما يبرر هذا الاتجاه الأخير، أنه ليس هناك جدوى      
 على وجهو تتمتع في نظر القانون بأي حقوق  أنها لاالشخصية المعنوية، بصفتها هذه خاصة و 

من  GUYON"غويون"ما أكده العلامةهو ذمة مالية لكي تنصب عليها العقوبة، و  خصوص بأيال
إلى ما من جهة أخرى إلى التفسير الضيق للقانون الجزائي ، و  م مساءلتها تستند من جهةأن عد

ضمن الكيانات التي لا و تدخل  ،أشرنا إليه سابقا من عدم فاعلية حكم صادر بحق مؤسسة كهذه
 (1) .الفعليةالشركات والمؤسسات  تتمتع بالشخصية المعنوية 

لكي تخضع للنصوص الجنائية بالشخصية المعنوية  اتهذه الكيانعلى اشتراط تمتع  يترتبو    
أن الأفعال الإجرامية المرتكبة في نطاق أعمال الشخص المعنوي  المعنوي،التي تخاطب الشخص 

نما ،في مرحلة الإنشاء لحسابه لا تنسب إليه يسأل  الذي إذ لم يكتسب الشخصية المعنوية بعد، وا 
شكل جرائم ت إذا كانت تلك الأفعال إلاارتكبوها، اللهم المؤسسون لهذا الشخص الذين هم عنها فقط 

مستمرة، وظلت حالة الاستمرار قائمة إلى ما بعد اكتساب الجماعة للشخصية المعنوية، فهنا تسأل 
 .قبلا هذه الجماعة عن الجرائم المرتكبة

أساس  ى، علهاويري الفقه إمكان معاقبة الشركة خلال فترة التصفية عن الجرائم المرتكبة لحساب    
أن الشركة في هذه الحالة تظل رغم حلها، متمتعة بالشخصية المعنوية في الحدود التي تتطلبها 

وما يترتب عليها من مسؤولية  قياسا على اعتداء هذه الشخصية المعنوية (2)،عمليات التصفية
مكان مساءلة مدنية خلال التصفية، كل ذلك حماية لحقوق الغير، وخلافا لذلك يري بعض الفقه إ

هذه الأشخاص جنائيا حتى في الحالات التي لا تعترف فيها الدولة بها رسميا، وذلك عند التأكد 
من أن الجريمة المنسوبة إليها إنما وقعت من مثلها فعلا وليس من طرف أحد الأفراد بصفته 

  (3) .الفعليةت الشخصية، وذلك لأنها تكون سرا وتريد الاختفاء عن رقابة الدولة وتعرف بالجماعا
  الأشخاص المعنوية العامة ومشكلة إخضاعها للمسؤولية الجنائيةالأشخاص المعنوية العامة ومشكلة إخضاعها للمسؤولية الجنائية: : ا ا لثلثثاثا
م وقواعده، وهي أن الأشخاص المعنوية العامة هي تلك الخاضعة للقانون العا ارأينا سابق     

ناك موعات المحلية وهالأشخاص المعنوية العامة الإقليمية كالدولة والمج:تنقسم إلى نوعين
هيئات  كما توجدالمؤسسات العمومية، كالهيئات و  المرفقيةأو  صلحيةخاص المعنوية العامة المالأش

وبالمقابل  (4) منظمات المحاسبةكتعتبر من أشخاص القانون العامة  و منظمات مهنية خاصةأ
في المؤسسات العامة تتمثل هناك مؤسسات عمومية إلا أنها تخضع في نشاطها للقانون الخاص و 
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 إقرارهذا الصدد، هل من الملائم  والسؤال المطروح في (1) طابع التجاري والصناعيذات ال
 الجنائية للأشخاص المعنوية العامة؟المسؤولية 

للوظيفة العامة للأشخاص المعنوية العامة إن : ااسيبعاد الدولة من إمكان مساءليها جنائي :1
د اتفاقا بين التشريعات كما سنبين لاحقا أنه ودورها السيادي قد لا يسمح بمتابعتها جنائيا لذلك نج

رئاسة الجمهورية، )هنا الإدارة المركزية  الدولةبد صقيو  من غير الممكن مساءلة الدولة جنائيا
 اعترض ما البعض لمبدأ سيادة الدولة وهو ىومرجع ذلك كما ير  (2)،(الخ.رئاسة الحكومة، الوزارات
 المفهوما هذا دانتق حينDESPORTES تي ودسبور  GENUELECعليه السيدين جينيليك 

  ( 3) . في حين لا يمكن مساءلة الوزارة جزائياوتساءلا لما يمكن مساءلة البلدية 
تقوم أنها من  أساسوبالنسبة للبعض الأخر فمن غير المتوقع مساءلة الدولة ومتابعها على    

قاب، مما يجعل من غير عالها صاحبة الحق في جرمين ومعاقبتهم، باعتبار بوظيفة ملاحقة الم
المتصور أن توقع العقاب على نفسها، فهي تتولي حماية المصالح الفردية والاجتماعية، كما لا 

وهذا لا يتعارض كما قد يتبادر للذهن في  والحكم في ذات الوقتم صخيمكن أن تكون هي ال
ولية المدنية توصل إلى الحقيقة مع القول بأن الدولة تكون مسؤولة مدنيا، فهذا راجع لأن المسؤ 
 (4) ،قواعد مغايرة تماما في جوهرها وفلسفتها لجوهر وفلسفة المسؤولية الجنائية

القول أن الدولة توقع عن طريق أجهزتها المختصة على نفسها أنواعا  معكما أنه لا يتعارض    
ترجي من توقيع دستورية القوانين مثلا، وعليه فلا فائدة اجتماعية  بعدمكالقضاء  من العقوبات

 (5) .الجزاء الجنائي على الدولة

أن عدم مساءلة الدولة جنائيا هو أمر تقتضيه الاعتبارات السياسية والقانونية ،كما قرر البعض  
فمن الناحية السياسية فإن مرد نشأة الدولة وتبرير السلطة التي تتملكها شرعية  ،واعتبارات الملائمة

وأن القابضين على زمام السلطة إنما يحكمون بإرادة مة أو شعب،ة أتلك السلطة أنها تجسد إراد
 .الحكم نظام ةاختلفت طبيعمن الفرد مهما أن يأ ق مقومات الحياة وهيأجل تحقيالأمة من 

أن ممثلي الدولة والذين يمارسون سيادتها ويقومون بتصريف ، الفقه المصري ويضيف بعض   
ا وانحرفوا بالسلطة فإن الجزاء الذي يتعين أن يكون سياسيا في ذا خانوا الأمانة التي حملوهإشؤونها 

المقام الأول وفقا للدستور والشريعة العامة التي ترتضيها أمة من الأمم، على أن هذا التقرير لا 
 .الداخليةيمنع من المساءلة الجنائية لممثلي السلطة كأفراد وفقا لأحكام الدستور والقوانين 

                                                 
1
  وهو ما بيناه في الفصل التمهيدي، راجع في هذا الصدد عنصر أنواع الأشخاص المعنوية ـ
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على خلاف الدولة، فإن :  الأشخاص المعنوية العامة الأخرى غير الدولةبشلن  الاخيلاف :  2
من  فنجد، االأخرى ليست موضع اتفاق بشأن استبعاد مساءلتها جنائي العامة الأشخاص المعنوية

نصوص عامة تدخل تحتها كل أنواع الأشخاص  إما بإيرادأقرت مساءلتها جنائيا  من التشريعات
ما ا  و  -إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون -ضيرى البعالعامة، وذلك كما الخاصة منها و  ،المعنوية

المعنوية العامة وتحصر المسؤولية الجنائية في نوع منها دون  الأشخاصبإيراد نصوص تميز بين 
بحسب  ، دون تمييز بينها امساءلتها إطلاقأنكرت إمكان  ىخر يعات أ، في حين هناك تشر الأخر

نما ذات طابع تجاري، أو تلك التي طبيعتها، أي حتى ول و كانت تمارس نشاطات لا تعد مرفقية وا 
ن كانت في  جانب تعد من أشخاص القانون العام في  طبيعتها منخضوعها للقانون العام وا 

سيتضح عند دراستنا لموقف التشريع المقارن من  الاختلاف كل هذا ، أشخاص للقانون الخاص
 (1) .الصدد القضائي في هذاالمسألة، وما تضمنه الاجتهاد 

  
 الاعيراضات اليي وجهت إلى إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامة: ثالثا 

جانب من الفقه أن مساءلة الأشخاص المعنوية العامة بأنواعها جنائيا هو أمر يتعارض  ىير      
 .ىدالة من ناحية أخر الع قواعد ويناقض ناحية،مع المبادئ الأساسية للقانون العام من 

كان  ا، فإن توقيع الجزاء الجنائي أيالمبادئ الأساسية للقانون العام مع  يتعلق بتعارضهاما أما ف   
تها، والشخص المعنوي انوعه على هذه الأشخاص يؤدي إلى المساس كليا أو جزئيا بحقوقها وسلط

الأنشطة  بعكس -لوم أن تلك المهامالعام يضطلع بواحدة أو أكثر من مهام المرفق العام ومن المع
 اتتتميز بكونها ضرورية، لأنها تلبي حاج -مارسهايى مصلحة من و الخاصة التي لا تحقق س

، تقتضيها المنفعة الاجتماعية، وتكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، كالحق في التعليم، عامة
يعتبر العام  رفقن هنا فإن الموم الحق في الحماية الصحية، الحق في الأمن، والحق في الإعلام،

ضروريا، أي محكوم بمبدأ الضرورة، ونتيجة لذلك فإن المرافق العامة تخضع كذلك لمبدأ أساسي 
وهما يتميزان بطابع  -ذين المبدأينأن ه أنصار هذا الرأي، ىرية، وير أخر ألا وهو مبدأ الاستمرا

ن كانت يسيرة تشكل يحولان دون إمكان معاقبة الأشخاص المعنوية العا -دستوري مة، فالغرامة وا 
ونفس لحاجات العامة التي يضطلع بها، عبئا إضافيا على المرفق العام ومن شأنه التأثير على ا

التي يجوز توقيعها على الشخص المعنوي العام، ق على الجزاءات الجنائية الأخرى،القول يصد
، وحظر إصدار الشيكات، ى الادخاروالمنع من دعوة الجمهور إلالأسواق العامة، نكالاستبعاد م

                                                 
1
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ستمرارية لو مؤقتا، فإنها تنافي تماما مبدأ اأما عقوبة غلق المنشأة أو وقف النشاط و  والمصادرة
    (1) .العامالمرفق 

عند معاقبة الشخص و للعدالة يقول أنصار هذا الرأي أنه  لمبادئ ولبيان مخالفة هذه المسؤولية    
عليهم الذين نالهم الضرر من الجريمة، سواء في صحتهم وسلامة  المعنوي العام فإن المجني

أجسامهم أو شروط عملهم سيتحملون أيضا أثار العقوبة، لأن العقوبة أيا كانت ستحد من قدرة 
وستؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى زيادة نفقاته، لمعنوي العام على القيام بمهامه،الشخص ا

ي تجب الت ، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في الضرائب ا يقدمه من خدماتوبالتالي إلى زيادة أسعار م
ن القاضي الجنائي سيختار الجزاء الملائم بالنظر إلى الجريمة أن يتحملها الآخرون، صحيح أ

الآثار غير  متمتد إليهالمرتكبة، وبالتالي سيقلل إلى حد كبير من عدد ضحايا الجريمة الذين قد 
امتداد تلك الآثار إلى الغير بصفة  منع نه على أي حال لن يتمكن منولك المباشرة للعقوبة،

 .مطلقة
قرار إالمشرع في أن مبدأ المساواة الذي استند إليه  ، ويضيف أنصار هذا الرأي إلى ذلك   

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامة، لا يصلح لتبرير هذه المسؤولية، لأن المبدأ المذكور 
وى التمييز غير المبرر، في حين أن هناك اختلافا واضحا بين الأشخاص المعنوية لا يمنع س

الذي يتمثل في أن الأولى عندما تمارس نشاطاتها لا  و العامة والأشخاص المعنوية الخاصة،
نما تباشر وظائف واختصاصات متعلقة بالمنفعة العامة، أما الثانية  تستعمل حقوقا خاصة بها، وا 

 (2) .بهاطة معينة لتحقيق مصالح خاصة فهي تقوم بأنش

لأشخاص المعنوية  ، أن الاعتراف بالمسؤولية الجنائيةىومع وجاهة ما سبق، فإن هناك من ير    
العامة، لاسيما عند قيامها بأنشطة تجارية أو مالية أو صناعية أو غيرها مما تمارسه أشخاص 

الاستمرارية، فضلا على أنه  مبدأ ام أوالع رفقالقانون الخاص، لا يتعارض مع مبدأ ضرورة الم
أمر يتطلبه مبدأ المساواة أمام القانون، ويحقق فعالية العقاب، وبالتالي يكفل الحفاظ على مصلحة 

ومنها  ـ ريعاتالذي عليه أغلب التش هو الرأيهذا  لظاهر أنوا (3)وجيه،المجتمع، وهو أمر 
  .كما سنرى ـ الجزائريالتشريع 

  
 

  : : نيةنيةثاثاالقفرة الالقفرة ال
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  الأشخاص المعنوية الني يسلل جنائيا في اليشريع المقارنالأشخاص المعنوية الني يسلل جنائيا في اليشريع المقارن
على العكس مجال المساءلة الجنائية، و  منفا أن التشريعات متفقة بشان استبعاد الدولة آنذكرنا    

من ذلك فهي مختلفة بشأن الأشخاص المعنوية العامة الأخرى بين مقر لها أو منكر لها إطلاقا و 
من شروط محددة و في نطاق ضيق  و بحسب طبيعة هذا الشخص ، وهو بين مقر لها و لكن ض

 :مانبينه في الآتي 
لعامة جنائيا المعنوية ا الأشخاصلقد نصت بعض التشريعات صراحة على عدم جواز مساءلة   

 الذي نص على 1919اقي الصادر سنة من قانون العقوبات العر  82المادة "مثلا  وهو ماقررته

 ..."وية فيما عدى الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياالمعن الأشخاص"أن
 1رقم)الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ون العقوبات من قان 15كذلك نصت المادة     

الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات "أن   (1999لسنة 
  (1) ...."مسؤولة جزائيا والمؤسسات العامة

يظهر من  قدو  -السابقة-من قانون العقوبات السوري 129ما جاءت به المادة  هوهذا عين    
أن أحكام المسؤولية ..." الهيئات المعنوية تكون مسؤولة جزائيا" ةعام ت صياغتهجاء الذيالنص 

إلا أن الخاصة،  ص المعنويةالأشخا و الجنائية تشمل كل من الأشخاص المعنوية العامة بأنواعها
، الذي يستفاد منه 1998-8-11بتاريخ  1111أزاحته الغرفة الجزائية في قرارها رقم  اللبس  هذا

استبعاد كل الأشخاص العامة من إطار إعمال أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، 
بالهيئات الاعتبارية التي لا  إن المقصود" منطوقهوالذي جاء في  129وذلك بصدد تفسيرها للمادة 

عن أعمال مديريها وأعضاء إداراتها وممثليها أو عمالها إلا عندما يأتون هذه تعتبر مسؤولة جزائيا 
الهيئات الاعتبارية العامة فلا يجوز ملاحقتها  وإنما ه( 129م)الأعمال بسمها أو بأحد وسائلها 

نما تقتصر مسؤولياتها على تعويض الضرر  الناتج عن الجريمة التي يرتكبها تابعها الذي جزائيا وا 
فالحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد  كعنها لذليلاحق شخصيا 

رغم أنها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي -وقضي على مؤسسة كهرباء سوريا بعقوبة غرامية
لصواب وأخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه لا يجوز ملاحقتها جزائيا إنما يكفي نقد جانب ا

ولتبرير ذلك أن الأشخاص المعنوية العامة التي تقوم بخدمات عامة لا يتصور ارتكابها لجرائم ضد 
نفسها أو تستغل نشاطها في ارتكاب الجرائم ولا يجوز ملاحقتها جزائيا، فهذه المسؤولية قاصرة على 

  (2) ...."الأشخاص المعنوية الخاصة
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نخلص من هذا القرار أن الغرفة الجزائية استبعدت الأشخاص المعنوية العامة من إطار     
بشأن مؤسسة الكهرباء وهو  الأحكامالمساءلة الجزائية، وحددت في الفقرة الثانية استبعاد إعمال هذه 

ائرها الدولة ودو ـ فمن باب أولى تكون الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية   شخص معنوي مرفقي،
 .مستبعدة من إطار أحكام هذه المسؤولية –المركزية واللامركزية 

تعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص  ىأخر  تنجد تشريعاوعلى خلاف التشريعات السابقة،     
الذي لايفرق في هذا الصدد بين أي من  ، ليزيجالمعنوية العامة، كما هو الحال في القانون الإن

في بداية القرن التاسع عشر أخد بإدانة بعض البلديات  ءالقضا ذلك نجد أنل الأشخاص المعنوية
 .وهي أشخاص معنوية عامة

ن لم تنص صراحة على جواز  الهولنديمن القانون  51وكذلك نجد المادة       للعقوبات، فإنها وا 
استبعاد  معاقبة الأشخاص المعنوية العامة، إلا أن الأعمال التحضيرية رأت انه من غير الحكمة

الجرائم المرتكبة من المؤسسات العامة لتعارض ذلك مع مبدأ المساواة، على أن تحصر تلك 
نطاق الأنشطة التي يمكن مباشرتها بواسطة الأفراد العاديين أو  لمسؤولية في الأعمال المرتكبة فيا

 (1).الخاصةالأشخاص 

السابقة من قانون العقوبات  1-111المادة أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، فإنه يستفاد من نص       
ن كان  -دائما باستثناء الدولة–أن جميع الأشخاص المعنوية العامة  تخضع للمسائلة الجنائية، وا 

قد وضع شروط خاصة بالنسبة للمسؤولية الجنائية للوحدات الإقليمية والتجمعات التي  المشرع
ائم التي ترتكب أثناء مباشرتها صرها على الجر ، ولكنه ق(والمحافظات والقرى كالأقاليم.)تتبعها

ويري الفقه أن المعيار  (2)،نشطة مرفق عام يمكن تفويض الغير في إدارته عن طريق الاتفاقلأ
من تلك التي لا يجوز التفويض فيها، يكمن في امتيازات السلطة  الأنشطةالذي يكفل تمييز هذه 

وكلها تكون غير قابلة ( نية والانتخابات العامةمثل حفظ النظام وتسجيل الأحوال المد)العامة 
للتفويض على الأقل لأشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن الجرائم المرتكبة بمناسبة هذه 

العكس فإن أنشطة المرفق العام التي  ى، وعلالأنشطة لا تسال عنها الوحدات الإقليمية وتجمعاتها
و الغاز، أو جمع القمامة من و الكهرباء أأيع المياه مثل توز )عامة لا تتضمن امتيازات السلطة ال

يجوز التي و   (  لإقليم، أو نقل تلاميذ المدارسالمنازل، أو تنظيم المواصلات العامة لسكان ا
تفويض الغير في إدارتها، لاسيما عن طريق الاتفاق، سواء كان هذا الغير شخصا عاما أخر أو 

عن الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة هذه الأنشطة، في  تسال المحليات وتجمعاتهافشخصا خاصا، 
ماما شأن الشركة فيها ممارستها وفق نظام الإدارة المباشرة شأنها في ذلك ت تتم الحالات التي
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هذا ما نجده في قرار محكمة   (1)،صاحبة الامتياز التي يمكن تفويضها في مباشرة هذه الأنشطة
عن " "département d’orene أورن بلدية  "دانتأ التي، 1221أفريل  1نقض الفرنسية ال

في  بسبب حادث  1-111تطبيقا للمادة  "أورو5222 "بغرامة اعليهلخطأ وحكمت اجريمة القتل 
بناء على رخصة نقل خاصة بالنقل المدرسي  ةللحافلات ارتكب من طرف حافلة تابعة لشركموقف 

 حادثة الوفاة وبين فعلجود علاقة سببية بين تها بناء على و البلدية، وأقامت مسؤوليأو عقد مع 
وهو ما أكده الخبير البلدية التي أهملت جعل الموقف أكثر أمانا حين وضعته في مفترق الطرق، 

تها على أساس ، فقامت مسؤوليهمامعدم وجود إشارات خاصة أبسبب موقف آمن كون الالذي نفي 
  (2).النيابةأن مثل هذا النشاط يمكن فيه 

المساواة  مبدأ نأ ىشرع الفرنسي قد رأمفإن ال نسبة للأشخاص المعنوية العامة الأخرىبال أما   
ضي عدم جواز التفرقة بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص، يقتأمام القانون 

أي باستثناء الدولة، ومع مراعاة )المعنوية العامة الأخرى  الأشخاصولذلك قرر إخضاع جميع 
لمسؤولية الجنائية، أيا كان الشكل الذي تتخذه، ل (الواردة بشأن المحليات وتجمعاتهاالقيود 

هيئة عمومية ذات طابع  ، كالمؤسسات العامة، التجمعات ذات النفع العام، شركة ذات أسهم
  (3).أنشطتهاوفيما يتعلق بكافة ،وغيرها(...تجاري أو ذات طابع إداري، شركة اقتصادية مختلفة

 بطريقةالمعنوية العامة، هي مسؤولية مخففة  للأشخاصك يلاحظ أن المسؤولية الجنائية ومع ذل   
لعقوبات نون االأخيرة من قا 19 -111قع عليها، كما تنص المادةن تو أغير مباشرة، إذ لا يجوز 
مع مبدأ الديمومة  لتنافيهاعقوبة الوضع تحت الرقابة القضائية وذلك الفرنسي عقوبة الحل ولا 

  (4).ستمراريةوالا
فضلا  يطاللع الفرنسي قرر توسيع مجال المسؤولية الجنائية ر الدولة، فالمش ستبعادابعد و وعليه    

بالشروط السابقة والمؤسسات العامة، كل الأشخاص الخاضعة للقانون العام  تعن البلديا
 1-111في المادة جاء  ذات المصلحة العامة والنقابات المهنية، وهو ما و الأجسادكالجمعيات 
قات يحسب التفر الدولة تكون مسؤولة جزائيا، الأشخاص الاعتبارية، ماعدا"على أنالتي نصت 

النظام بالنسبة  أووفي الحالات المتوقعة في القانون  9-111إلى  1-111الموضحة بالمواد 
ؤولة جزائيا إلى لكن البلديات لا تكون مس. والممثلين له الأعضاءللجرائم المرتكبة لحسابه من قبل 

حول المرفق  اتفاقعن الجرائم المرتكبة ضمن ممارستها لنشاطات من شأنها أن تشكل موضوع 
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عن أعمال ممثليها فلقد جاء وللحد من أي إشكال بصدد مساءلة الأشخاص المعنوية  (1)،العام
 المعنويةص الطبيعية الذين يمثلون الأشخاص الأشخاوضيق من مجال  1222 -9-12قانون 

ص صراحة في قانون العقوبات الجديد نوفي ظل عدم ال (2)،اع مجال مساءلتهاسالعامة للحد من ات
، فإن هذه الأخيرة تخضع لمبدأ إقليمية الأجنبية أحكام تتعلق بمساءلة الأشخاص المعنوية لىع

قليم جريمة على الإوعليه فإذا ارتكبت هذه الأخيرة  -حسب الرأي الراجح فيها -القانون الجنائي
الفرنسي فإنها تخضع للعقوبة المقررة فيه، وبالمقابل إذا ما ارتكبت شركة فرنسية جريمة في الخارج 

 تجعل المحاكم الفرنسية مختصة،يمكن متابعتها في فرنسا، إذا كانت قواعد الاختصاص الدولي 
عليه في القانونين  وفيما يتعلق بالجنح فإذا كانت المتابعة غير ممكنة إلا عندما يكون الفعل معاقبا

فالشركة الفرنسية لا يمكن معاقبتها إلا بوجود نصوص تقيم مساءلة الأشخاص ( الفرنسي، الأجنبي)
 (3).الفعلالمعنوية جنائيا في مكان ارتكاب 

الدولة  االمعنوية العامة فيما عد الأشخاص، فلقد أقر بدوره مساءلة أما بالنسبة للتشريع اللبناني -
التي جاءت صياغتها عقوبات لبناني  112هذا الحكم يستفاد من المادة و ، ليمية كالتجمعات الإق

شمل النوعين، أي ..." الهيئات المعنوية تكون مسؤولة جزائيا"عامة مما يوحي بأن عبارة 
وما سبق، هو ما أكده فعلا الاجتهاد القضائي .على حد سواء شخاص المعنوية العامة والخاصةالأ

 : القرارات التالية وفق ما تبينههذه المسؤولية،  بإقرارهاللبناني، 
البلديات تسأل جزائيا عن جرائم "  (:1/12/1912تاريخ  129رقم)جاء في قرار محكمة التمييز ـ 

 .الخطأ المقترفة من قبل ممثليها أو عمالها

زمين بصفتهما ملت( ب) و (ع) بصفته مدير مدينة طرابلس و( م) يتبين انه أسند المدعي عليه   
همال تسبب في وفاة  ....بتاريخبلدية، أنهم للق يبشق طر  الجنحة ( أ.م)أقدموا عن قلة احتراز وا 

منه، لجهة  112عقوبات، معطوفة على المادة .ق 511في المادة المنصوص والمعاقب عليها 
 .بصفته ممثلا لهيئة معنوية هي البلدية( م)المدعي عليه 

، لا تحتوي الدعوىملف التلزيم العائد لشق الطريق موضوع وحيث أن معاملات الاستهلاك و    
ك نقص في درس المشروع انوأن هتخطيط بناء درج يصل الطرق المراد إحداثها بالبيوت المجاورة، 

إذ أنها درست المشروع وقدمته للتنفيذ دون أن تؤمن . من قبل دائرة الدروس في بلدية طرابلس
الذي إن الحائط ... من الكشف الحسي أيضايث أنه يتبين ، وحالوصول إلى العقارات المجاورة
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سقط على المعذور والذي يفصل الطريق عن بيته المسدود، وأن طريقة الدخول إلى هذا البيت هو 
 .المرور من هذا الحائط وأنه لا يوجد لذلك البيت مدخل أخر

 .أن المسألة تقع على البلدية ىوحيث أن المحكمة تر 
 ي المسؤولة جزائيا كهيئة معنوية عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وحيث أن البلدية ه

 .لحادث الذي أدي إلى وفاة المعدودوحيث لم يرد ما يثبت أن البلدية احتاطت تجنبا ل

 (1)" .لذلك تقر اعتبار البلدية مسؤولة عن جرم التسبب بالوفاة

المرفقية، كشركة سكة  ةالعاموهو ما قررته كذلك بصدد مساءلة بعض الأشخاص المعنوية     
 : ما نصه 19/11/1958تاريخ  199جاء في قرار محكمة التمييز رقم  حيثالحديد، 

الهيئات المعنوية العامة، كشركة سكة الحديد، تسأل جزائيا عن الجرائم التي ارتكبها عمالها سواء "
، وامتناع عن كانت مقصودة ناجمة عن عمل ايجابي، أم غير مقصودة ناتجة عن موقف سلبي

سبق إقرار المشرع اللبناني مسالة الأشخاص المعنوية  ويلاحظ من خلال ما (2)."عمل واجب
العمل  طالما كانسمها ولحسابها من طرف ممثليها، االمرتكبة بالعامة الإقليمية جنائيا عن الجرائم 

على النحو الذي  ـ ناءالتهيئة والب ـلسلطة العامةاالذي تسأل عنه هو عمل مرفقي خال من امتيازات 
 .رأيناه بالنسبة للمشرع الفرنسي

أقر مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا في  -كما رأينا- المشرعفبالنسبة للقانون المصري،  أما   
 هعبارات جاءت لما و مكرر 1المادة  نص في 1991لسنة 181قانون قمع الغش والتدليس رقم

 ير إلى نوعي الأشخاص المعنوية، ومدني، التي تشقانون  51المادة  وانطلاقا من نصعامة 
يرى البعض أن  ، الشأنصراحة على مدلول خاص بهذا مادام أن المشرع الجنائي لم ينص 

 ا آخرن جانبأمع ملاحظة  ،المشرع المصري أقر مساءلة باقي الأشخاص المعنوية العامة جنائيا 
 هذه امة جنائيا، ويري ضرورة أن تنحصرمن الفقه المصري يرفض مساءلة الأشخاص المعنوية الع

 .الأشخاص المعنوية الخاصةفي المسؤولية 
  ::لثةلثةلثالثاالفقرة االفقرة ا

  يسلل جنائيا في اليشريع الجزائرييسلل جنائيا في اليشريع الجزائريالأشخاص المعنوية اليي الأشخاص المعنوية اليي 
في الفقه بإقراره إمكان مساءلة الأشخاص  ثالاتجاه الحديلمشرع الجزائري كما ساير إن ا    

الأشخاص التي  هذه في تحديدب التشريعات أغلد ساير كذلك ما عليه فقالمعنوية العامة جنائيا، 
ستثناء الدولة والجماعات اب:" على أنه نصت التيمكرر  51المادة  و ذلك بموجبتسأل جنائيا، 

المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن 
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." ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلكطرف أجهزته أو من  تي ترتكب لحسابهالجرائم ال
 دتحدي بصددالأحكام التي تبناها المشرع الجزائري  النص يمكن أن تستنتج  هذا ومن خلال

 :يو تتمثل فالأشخاص المعنوية التي تسال جنائيا 
 للدولة ممثلةاستبعاده فبعد المعنوية العامة،  الأشخاصضيق مجال مساءلة ن المشرع الجزائري أ -

، ومصالحها الخارجية  رئاسة الحكومة، الوزارات -رئاسة الجمهورية، ةالإدارة المركزيفي 
مساءلة كذلك نجده استبعد  -للأسباب التي ذكرناها سالفا (1)، المديريات الولائية ومصالحها)

 .في البلدية والولاية والتي يقصد بها الهيئات المعنوية الإقليمية الممثلةالجماعات المحلية،

لخاضعة الأشخاص المعنوية اكافة كما نجد أن المشرع استبعد من نطاق المسؤولية الجنائية  -
على وجه المعنوية المرفقية، ذات الطابع الإداري منها  الأشخاص كافةتشمل للقانون العام، وهي 

 . المؤسسات العامة والدواوينالخصوص، و 
لا  العام الخاضعة للقانون الخاصة شخاص المعنويةجميع الأ أنادة الم من نص ويستفاد كذلكـ  

العضوي  كالنقابات المهنية مثلا، وهنا نرجع إلى المعيار ،الجنائيةؤولية المس لأحكام تخضع
لتمييز الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  ق ا م ، 9في المادةي ار دالمعمول به في المجال الإ

 .صانون الخاالعام وتلك الخاضعة للق

التي لا تخضع مفهوم المخالفة أن الأشخاص المعنوية العامة بمن النص السابق،  يستفادكما    
للقانون العام، بالإمكان مساءلتها جنائيا، والأمر يتعلق هنا خصوصا بالأشخاص المعنوية العامة 

المعدل  88/ق والتي أخضعها المشرع وكما أسلفنا بموجب ذات الطابع التجاري والصناعي،
لأحكام والمتمم للقانون التجاري والمنظم للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، 

 .القانون التجاري أي أحكام القانون الخاص
ويستفاد كذلك من نص المادة أن كافة الأشخاص المعنوية الخاصة بأنواعها التي حددناها آنفا،  -

هو أمر طبيعي ومنطقي، لأن أحكام هذه المسؤولية قد صبغت و تكون خاضعة للمسؤولية الجنائية، 
 .أصلا لهذا النوع من الأشخاص المعنوية

المادة ية التي جاءت بها و ومن خلال تفحص أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعن -
عن موقف المشرع الجزائري ، بشان الأشخاص المعنوية  التساؤل يثورعقوبات جزائري، مكرر 51
حول مدى  ىأخر ومن جهة   (2) ، من جهة الجزائريالإقليم  علىالتي ترتكب جرائم نبية الأج

القانونية؟  تهاالأشخاص المعنوية التي فقدت شخصيفي مواجهة قامة المسؤولية الجنائية إمكان إ
 وتلك الهيئات التي لم تكتسب بعد هذه الشخصية كالشركات الفعلية؟أ
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، فانه القانون الجزائري وفقرمة جمية الأجنبية التي ترتكب أفعالا أما بالنسبة للأشخاص المعنو و * 
ن لم  مقررة بشأن الجرائم ال العامة هو خضوعها للقاعدة ر، فالظاهصريح صيرد بشأنها نوا 

 وهو كما يبدو مبدأ مرتبط بالأفعالالإقليمية،  مبدأبمحكومة  فتكونالمرتكبة على الإقليم الجزائري، 
قع داخل إقليم الدولة، يقانون العقوبات ن كل فعل يشكل جريمة في أذلك  أكثر منه بالأشخاص،

ري أحكام قانون تسوعلى هذا الأساس فإن مرتكب هذا الفعل يعاقب بمقتضي القانون الداخلي، 
 -داخل إقليم الجمهورية على كل شخص -خاصة بشأن المسؤولية الجنائية وتبعاتها-العقوبات

طبيعي أو  –مة في نظر القانون الجزائري، سواء كان هذا الشخص ارتكب جري -طبيعي أو معنوي
يطبق "  فيه التي جاء 1/ع.ق 1  ، وهذه القاعدة تنص عليها المادةجزائريا أو أجنبيا -معنوي
ويظهر أن مبدأ الإقليمية يطبق  "على كافة الجرائم التي ترتكب داخل الجمهورية العقوباتقانون 

 1المادة اجاءت به تيالمبادئ الأخرى المرتبطة به، والجانب كل على الأشخاص المعنوية إلى 
 .العالميةكمبدأ العينية و  " .ع.ق
من حيث المكان بمبدأ  يحكمها عما يرتكبه من جرائم ن مساءلة الشخص المعنويأكما و   

ادة الم لقاعدة العامة التي جاءت بهال إعمالا بمبدأ الفورية فإنها محكومة من حيث الزمان،الإقليمية
" لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أنه شدة:"عقوبات التي تنص على أنه 1
التطبيق الفوري وعدم رجعية القانون مع الاستثناءات الواردة بصدد هذه القاعدة، وهي  ىبمعن،

الوصف من التجريم أو  وذلك فيما يتعلق بكل-الشخص المعنوي -صلح للمتهمرجعية القانون الأ
عمال و  إلا تطبيق اوما هذ،(الجنائي الجزاء)العقوباتأو  القانوني  .الجنائية لمبدأ الشرعيةا 

 تهات شخصيدأما بالنسبة لإعمال أحكام المسؤولية الجنائية بصدد الأشخاص المعنوية التي فق   
ي لم تكتسب هذه ثم ترتكب مثلا أثناء تصفيتها بعض الجرائم، أو بالنسبة لتك الهيئات التالقانونية، 

 ، في هذا الصدد موقفا صريحا لمشرع الجزائريللا نجد  الشخصية بعد والتي يعبر عنها بالفعلية،
معنوية أثناء المدني استمرار شخصيتها ال القانون ستوىمعلى  قد أقر بالمقابل  في حين نجده 

 غيرلتي قد تلحق بالا ضرارالأعن  إمكان إخضاعها للمسؤولية المدنية يتيح مرحلة التصفية مما
أخطاء فإن  ترتكبا كذلك أن الأشخاص المعنوية الفعلية، إذا ما أقركما  ،حلةر خلال هذه الم

       ـ الأشخاص الطبيعيين  مرتكبي هذه الأفعالعلى  كون قاصرة المدنية ت المسؤولية
يه الفقه في هذا الصدد ما علحري بالمشرع الجزائري، أن يساير مام هذا الوضع،وألذلك    

بقصر المسؤولية الجنائية على الهيئات التي تتمتع بالشخصية  والتشريع المقارن خصوصا الفرنسي،
فيسأل عنه فقط الأشخاص الطبيعيون الذين ارتكبوا هذه الجرائم،    المعنوية، أما ما عدى ذلك

لا  ، لحسابه و الشخص المعنوي في مرحلة إنشائه أعمالالمرتكبة في نطاق  مالجرائفإن وعليه 
نما تإذ لم  ، تنسب إليه الشخص الطبيعي  فقط هو  يسألالذي كتسب الشخصية المعنوية بعد، وا 
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  . الذي ارتكبها
الفترة  هخلال هذتقرر امتداد شخصيتها  و قدالأشخاص المعنوية أثناء فترة التصفية،  أن كما     

خلال هذه المرحلة ؤولية الجنائية طبق عليها المسنبالإمكان أن تف، في حدود عملية التصفية، 
للعقاب، إذا ارتكبت الجرائم باسمها ولحسابها من طرف ممثليها، وهي حالات تطرح  بذلك وتخضع

 .كثيرا في الواقع
  ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  الجرائم اليي يسلل عنها الأشخاص المعنويةالجرائم اليي يسلل عنها الأشخاص المعنوية
للأشخاص المعنوية، هنا، هل يا تري أن إقرار المسؤولية الجنائية الذي يطرح  إن التساؤل    

للأشخاص الطبيعيين عن كافة الجرائم المقررة في القسم ما هو الحال بالنسبة كمساءلتها معناه 
، ونوعا خاصا منها ان العقوبات والقوانين المكملة له، أم أن هناك مجالا معينالخاص من قانو 

 ؟ لةاءتنحصر فيه هذه المس

  مضمون الشرطمضمون الشرط: : لفقرة الأولىلفقرة الأولىاا
الذي  الاتجاهل عنها الأشخاص المعنوية، تختلف بحسب أيمكن أن تستي اللجرائم إن تحديد ا   

 :متميزان  اتجاهان الشأنفي هذا  حيث لدينا، هذا التشريع أو ذاك، ينتمي إليه 
ما يطلق عليه مبدأ  يتبنى هوف يقرر مساءلة الأشخاص المعنوية عن كافة الجرائم، الإتجاه الأول

 المعنوية على جرائم معينة،للأشخاص  يقصر المسؤولية الجنائيةو  ثانيالو الإتجاه  ،العمومية
  .مبدأ التخصص لذلك يعرف بالمبدأ الذي تبنى

 principe de  généralité  :الجرائمالجرائمع ع جميجمي  مساءلة الأشخاص المعنوية عنمساءلة الأشخاص المعنوية عنمبدأ العمومية و مبدأ العمومية و ::أولاأولا  
عنها الأشخاص المعنوية يتعلق بالجرائم التي تسأل  اأن تأخذ فيمقررت بعض التشريعات      

يين كالأشخاص الطبيع تهاجواز مساءلمفادها قاعدة عامة والذي تتقرر بموجبه  بمبدأ العمومية  
ميع الجرائم المنصوص تطال أحكامها جتورد نصوصا عامة، ها نجد لذلك،  كافة الجرائمعن 

طاق تطبيقه، وعادة النص من ن ااستبعاد هذا، ما لم يوجد نص يقر صراحة أو ضمنا عليها قانون
 عنير مساءلة الشخص المعنوي في تقر  الأكبرالدور  ، هذه التشريعاتمثل في  ما يكون للقاضي

على هذا المبدأ الفقه قيودا  أوردمجاوزا للمعقول، فلقد  الأمرفعل ما من عدمها، وحتى لا يكون 
  يتصور ارتكابها منالتشريعي، تتعلق بنوع الجريمة، حيث توجد بعض الجرائم نحسب طبيعتها لا

 (1) ة شهادة الزورالشخص المعنوي، كما هو الحال مثلا بالنسبة لجريمة الاغتصاب وجريم جانب
 .فتستثنى آليا من مبدأ العمومية 

                                                 

 
1

 .122:ص شريف سيد كامل    المرجع السابق أنظر 
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 Principe de spécialité  :اليخصص ومساءلة الأشخاص المعنوية عن جرائم معينةاليخصص ومساءلة الأشخاص المعنوية عن جرائم معينة  مبدأمبدأ  ::ثانياثانيا

من التشريعات بهذا الاتجاه، أي بمبدأ التخصص، والذي يأخذ جانب  ، بعكس الاتجاه السابق   
 (1)، بنصوص صريحة و الجنائية للأشخاص المعنوية على جرائم معينة يعني قصر المسؤولية

فعلى خلاف الشخص الطبيعي، الذي تمكن متابعته عن أية جريمة منصوص عليها في قانون 
لا يجوز متابعة  -وحسب هذا الاتجاه-، فإنهتوافرت أركان الجريمة وشروط المتابعة متىالعقوبات، 

صراحة، ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي ذلك  يقروجد نص الأشخاص المعنوية جزائيا إلا إذا 
  (2). ومتميزةهي مسؤولية خاصة 

أنه لا يوجد في الواقع أي معيار  ،على أساسالانتقادات من العديد الاتجاهلهذا وقد وجهت     
نها، عشخاص المعنوية الأسؤولية ممن الملائم إقرار ين الجرائم التي يكون موضوعي للتمييز ب

للجرائم التي يجوز ار المشرع يعنها، الأمر الذي يجعل اخت مساءلتهاوتلك التي يتعين رفض 
 .التحفظم بكثير من سالأشخاص المعنوية تت إسنادها إلى

تخصص، فيظل أفضل من مبدأ ومع ذلك فهذه الانتقادات لا تبرر التخلي عن مبدأ ال    
في النطاق المعقول الذي للأشخاص المعنوية،  ، لأنه يكفل حصر المسؤولية الجنائيةالعمومية
كمة المجتمع في مكافحة الجريمة من ناحية ولا يعرقل المصالح الاقتصادية والاجتماعية حتقتضيه 

 (3) .أخرىتقوم بها هذه الأشخاص في المجتمع من ناحية التي 

  ::رة الثانيةرة الثانيةالفقالفق
 الجرائم اليي يسلل عنها الأشخاص المعنوية في اليشريع المقارن بين العمومية واليخصصالجرائم اليي يسلل عنها الأشخاص المعنوية في اليشريع المقارن بين العمومية واليخصص

ضوابطه وبين من أخذت بمبدأ بلقد اختلفت التشريعات كما أسلفنا بين من أخذت بمبدأ العمومية    
التخصص في مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، ونورد فيما يلي نماذج من هذه 

 :التشريعات
  في مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيافي مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا  اليشريعات اليي يبنت مبدأ العموميةاليشريعات اليي يبنت مبدأ العمومية  ::أولاأولا
 العمومية في كل من القانونين الإنجليزي والهولندي وبعض التشريعات العربية، مبدأيسود     
صراحة على نص  قد، 1989التفسير الصادر سنةفي القانون الإنجليزي نلاحظ أن قانون فـ 

قد جاءت عامة، ما يوحي أن عباراته ذلك أن ، عن كافة الجرائم مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا
الجنائية يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها قانونيا ما لم يستبعد بنص، وقد نطاق المسؤولية 

 .على هذا المبدأ  أورد الفقه والقضاء الإنجليزي نوعين من القيود
                                                 

 1 STEFANI ـ  G. BOULOC. B. .LEVASSEUR G op. Cit. p : 25. 
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إذ هناك جرائم لا يتصور ارتكابها من طرف الشخص المعنوي،  :نوع الجريمةب ةتعلقالم ـ القيود1
 . وقيل لتبرير هذا القيد أن القانون لا يمكن أن يعترف بما هو مستحيل

، فلا يثور افتراض مساءلة الأشخاص المعنوية ةللجريمالعقوبة المقررة بنوع  ةتعلقالم ـ القيود 1
المشرع عقوبات يستحيل توقيعها على الشخص المعنوي، فهو جنائيا بصدد الجرائم التي رصد لها 
التي تتكون من الأفعال التي ترتكب اعتداء على العائلة المالكة يقرر مثلا لجريمة الخيانة العظمى 

وعليه لا يسأل الشخص المعنوي عن هذه  .أو كبار المسؤولين في الدولة، عقوبة الإعدام فقط
 (1) .الجريمةل فقط هو من ارتكب الصورة من الجرائم بل الذي يسأ

منه على أن الجرائم  51ويأخذ القانون الهولندي للعقوبات كذلك بهذا المبدأ، فنصت المادة ـ 
 .يمكن أن ترتكب سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية( عموما)

هو شخص و )بإدانة مستشفي 1989وبسبب عمومية النص، قضت إحدى المحاكم الهولندية عام 
عندما نسب إليه إغفال الرقابة على أحد أجهزة التخدير، مما أدى عن جريمة قتل عمد، ( معنوي

نما يوجد  إلى وفاة أحد المرضى، وتبين للمحكمة انه ليس للمستشفي نظام دوري وثابت للصيانة وا 
مستشفي كانت تقبل هذا الوضع ويبدوا أن المحكمة قد أدانت الوأنها فقط نظام عرض للصيانة، 

  (2) .الاحتماليعن جريمة القتل العمد على أساس القصد 
مبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية عن جميع الجرائم، اللهم بلتشريعات العربية ت بعض اأخذ وقد   
 :شخص معنوي ومن أمثلتها من التي لا يتصور أن ترتكب الجريمة فيها في الحالاتإلا 
وقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة  (82المادة)العقوبات العراقيقانون ـ  
     .السابقة( 15المادة)

قرار محكمة التمييز  يؤيدهاقانون العقوبات اللبناني،  112/1المادة  هذا المنحى كما تضمنت   
ئية عندما نصت بما مضمونه أن المشرع عند بحثه المسؤولية الجزا 1958اللبنانية الصادر بتاريخ 

الطبيعيين أم من الأشخاص  الأشخاصلفاعلي الجريمة يتوخي المساواة بينهم سواء كانوا من 
 .إلا في كيفية ترتيب المسؤولية وفي نوع العقوبة الواجبةالمعنويين، ولم يفرق بينهم 

 بالوفاةة البلدية وهي شخص معنوي عن جرم التسبب محكمة التميز قررت مساءل فإنوهكذا    
توبعت شركة الحديد عن  كما (3) ،(1/12/1912بتاريخ  129قرار رقم ) الاحتياطن عدم الناجم ع

                                                 

 
1
 .121:المرجع السابق ،ص   شريف سيد كامل  أنظر ـ

2
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و  ضع لوحة تشير إلى وجود الخط الحديديو  نعناعها فة الأنظمة والقوانين بامتجرم مخال
 ( 1) .(19/11/1958بتاريخ 199 مرق قرار)الخط على  لخفير يعم تخصيص

دعوى مرفوعة ضدها  الغش بعدنية بسكاكر بجرم التشبيه إدانة شركة البقاع للكذلك تمت  كما  ـ
 (2) .بتقليد واغتصاب العلامة

 صراحة لم تنص طالما التي و عقوبات سوري129/1المادة يستفاد كذلك من نص ما سبق     
نقص مبدأ العمومية، وهكذا أدانت محكمة ال بذلكعلى الأخذ بمبدأ الخصوصية، فينطبق عليها 

. ش.ضد شركة ع 19-111في القرار  1915سنة 11بالقرار الصادر ( الجزائية الدائرة) السورية
خوانه الق  سنادالألتزوير ا ، الإدانة بجرم عقوبات 129-112-111ضية عملا بأحكام المواد اوا 

لزامها بالغرامة واستع (ب)الثلاثة المظهرة لشركة  مال السند المزور المظهر لشركة ب و م وا 
 .ما يعني إدانتها عن جرم التزوير (3) المقررة وبالتعويض

 
  يخصص في مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيايخصص في مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيااليشريعات اليي يبنت مبدأ الاليشريعات اليي يبنت مبدأ ال::ثانيا ثانيا 
في مجال  لعمومية نجد العديد من التشريعات قررت الأخذ بمبدأ التخصصعلى خلاف مبدأ ا   

 : حو التاليو ذلك على الن تحديد الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية 
تم تقريرها على جرائم معينة القانون المصري  في للأشخاص المعنوية المسؤولية الجنائية تقتصر ـ 

مكرر 1المادة  ، في1991لسنة  181ما تضمنه القانون رقم  أهمهانصوص صريحة، بموجب 
اخلة ن الأفعال الدلمعنوي عا حيث نص على جواز معاقبة الشخصبقمع الغش والتدليس، متعلقال

 : هذا النوع من الجرائم تحت

قة من الطرق، في ذاتية البضاعة أو حقيقتها يشروع في خداعه، بأية طر والأجريمة خداع المتعاقد ـ 
أو في نوعها أو منشأها أو في عناصر نافعة  أو طبيعتها أو وصفتها الجوهرية أو ما تحتويه من

أو المصدر النوع أو المنشأ والأصل  -صريمبموجب القانون ال -يعتبر التي الأحوالمصدرها في 
المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التقاعد، أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو 

 .(1/1المادة )كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها 
باتات أو الحيوان أو من العقاقير أو الن الإنسانجريمة غش أو الشروع في غش شيء من أغذية ـ 

أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الأدوية أو من الطبيعية أو الأدوية 
الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية معدة للبيع، وكذلك جريمة طرح أو بيع أو عرض لبيع 
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المغشوشة  الطبية، أو الحاصلات أو المنتجات الأدواتالنباتات الطبية أو  أوأو العقاقير الأغذية، 
 (1/1المادة)أو التي انتهي تاريخ صلاحيتها أو الفاسدة 

أو قنوات أو أغلفة، ما تستعمل في غش جريمة صنع أو طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد  -
الأدوية أو الحاصلات الزراعية النباتات الطبيعية أو  أوالإنسان أو الحيوان أو العقاقير أغذية 

جات صناعية، على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا، أو والمنتجات الطبيعية أو منت
التجريب أو المساعدة على استعمال تلك المواد أو العبوات أو الأغلفة في يقصد الغش، وكذلك 
 (1).(1/1المادة ).أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى الغش بواسطة كراسات

قير أو غيرها من المواد المذكورة سابقا بقصد و حاصلات أو منتجات أو عقاغذية أزة أجريمة حيا-
 .(1/1المادة ) التداول لغرض غير مشروع

أو استيراد أغذية للإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو نباتات طبيعية أو حاصلات  بجريمة جلـ 
 1المادة )تاريخ صلاحيتها زراعية طبيعية أو منتجات صناعية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي 

  (2) .(مكرر
ومن بين التشريعات كذلك، يعد القانون الفرنسي الجديد من أبرز التشريعات التي أخذت بهذا ـ 

في الحالات " السابقة على أن الأشخاص المعنوية تسأل فقط  111/1المبدأ، حيث تنص المادة 
خاص المنصوص عليها في القانون أو في اللائحة، والملاحظ أن الحالات التي تقررت مسائلة الأش

عنها في التشريع الفرنسي كثيرة جدا، ما دفع البعض إلى القول بأنه من الصعب المعنوية جنائيا 
ولقد أكدت  (3)،اقانونفي الحالات المنصوص عليها  لارغم أنها لا تتوافر إوصفها بأنها استثنائية، 

 18لصادر في محكمة النقض الفرنسية على هذا الشرط في العديد من قراراتها، أهمها القرار ا
الضروري وجود نص خاص في مجال مساءلة الأشخاص أنه من  حيث أشارت 1222أفريل 

عن قانون العمل الذي يعاقب  من 1-1-111تطبيق نص المادة  تالمعنوية جنائيا، وهكذا رفض
كل " على الأشخاص المعنوية، رغم أن النص أورد عبارةالعمال تسريح ة بالمتعلق مخالفات ال

هذا النص لا  حكمة أنفاعتبرت الم قد توحي بشمولها كلا النوعين ، ، ي عبارة عامةو ه  "شخص
 (4) .فرنسيعقوبات  1-111يتماشي ونص المادة 

                                                 
1

 .92:شريف سيد كامل      المرجع السابق ،ص أنظر ــ
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عنها الأشخاص  التي تسألوتشكل اغلب الجرائم :العقوباتالجرائم المنصوص عليها في قانون 
 (1): منها على سبيل المثال لا الحصر المعنوية نذكر

رع الفرنسي في الكتاب الثاني من تكب ضد الأشخاص، وقد تناولها المشات والجنح التي تر الجناي*
العقوبات، ونص على جواز معاقبة الأشخاص المعنوية فيما يتعلق بالكثير منها، كالجنايات قانون 

 111/1فبعد أن عرفها المشرع في المادة ( 111/1م )ا جناية إبادة الجنس هوأهمضد الإنسانية 
جنائيا تسأل الأشخاص المعنوية :" على أنه. 111/1وعدد الأفعال المكونة لها، نص المادة . ع.ق

العقوبات ونطبق عليها . 111/1عليها في المادة  صبالشروط المنصو  الإنسانيةعن الجنايات ضد 
 ،(11/11المادة ) ، الجرح والإصابات غير العمدية(111/9)وكذلك تسأل عن قتل الخطأ" المحددة

جريمة تعرض حياة ( 111/11)وغسيل الأموال المتحصل منها  نتحار في المخدراتائم الاجر 
التميز العنصري ( 111/9)التجارب الطبية على الإنسان ( 111/1)للخطر سلامتهم  أوالأشخاص 

الاعتداء جريمة ( 115/11)تشغيل شخص أو إيوائه بصورة مناقضة للكرامة البشرية ( 115/1)
لية الاعتداء على حقوق الشخص الناجم عن المعالجة الآ(111/9)صة للأفراد على الحياة الخا

 (.111/11المادة ) للمعلومات
لأموال، ونص عليها المشرع في الكتاب الثالث من قانون العقوبات، ونص الجنايات والجنح ضد ا*

 111/9النص ( 111/15)على معاقبة الشخص المعنوي عن جرائم اغتصاب التوقيعات والابتزاز 
المادة )عسار عليها وتعمد افتعال الإتبديد الرهن أو الأشياء المحجوز ( 111/11_ خيانة الأمانة

 .(111/11)الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعلومات  (111/11
على بموجبها شرع الفرنسي مالجنايات والجنح ضد الدولة أو الأمة أو السلم العام، وقد نص ال*

ض الجند على عدم الطاعة يالتجسس، تحر "لمعنوي عن جرائم الخيانة العظمىمعاقبة الشخص ا
، جرائم (111/9. 1فقرة 111/1. 111/1. 111/1المواد _" بقصد الإضرار بالدفاع القومي

( 111/12)تشكيل جماعات عسكرية أو إعادة تكوين حركة سبق حلها (111/5)رهاب الإ
 (.111/11)التزوير وتزييف العملة( 111/15)الرشوة

وفيما يتعلق بالمخالفات، فقد خصص لها المشرع الفرنسي الكتاب السادس من قانون العقوبات، 
الأشخاص المعنوية على بعض الجرائم منها،  معاقبةيطلق عليه القسم اللائحي، ونص على جواز 

القذف والسب ( 111/1)المساس غير العمدي بسلامة الجسم الذي لا يؤدي إلى عجز عن العمل
التحريض غير العلني على التمييز العنصري ( 111/1)الذي يتضمن تمييزا عنصرياغير العلني 
) الإتلاف الذي لا يترتب عليه سوى ضرر يسير( 115/9المادة ) العنف العرقي أوأو الكراهة 

 (.115/1المادة 
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فرنسا،  ولقد وردت في بعض القوانين الخاصة في: الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصةـ 2
الجرائم : نصوص تقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فيما يتعلق بجرائم معينة مثل ذلك

، (العسكريمن قانون القضاء  191/11المادة )للأمة في وقت الحرب  الأساسيةالماسة بالمصالح 
المادة )لجنائي من قانون الملكية الفكرية، الإفلاس ا 115المادة)على حق المؤلف  الاعتداءجرائم 
كالاعتداء عض الجرائم الاقتصادية وب( 1985يناير  15فيالصادر  85/98في القانون رقم  121
( 1981ديسمبر  1من الأمر الصادر في  11.11.51/1المواد ) حرية الأسعار والمنافسة ىعل

من  18/1دةالما)على البيئة  الاعتداءوجرائم وبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون العمل، 
أغسطس سنة  1في من القانون  159بشأن المياه، المادة  1991يناير  1القانون الصادر في 

وكما أسلفنا ( بشأن حماية البيئة 1991يوليو  19بشأن تلوث الهواء، والقانون الصادر في  1911
المعنوية  تدل على اتساع مجال الجرائم التي قرر المشرع الفرنسي متابعة الأشخاص الأمثلةفهذه 
كلية لأحكام قانون العقوبات إبان له من فرصة مراجعة  أتيحما  -كما أشرنا -وذلك بفضل عنها

  (1) .الجنائيةفي منظومته إدراجه مساءلة الأشخاص المعنوية 
كانون الأول 12حول الرشوة وشفافية الحياة الاقتصادية، وقانون  1991كانون الثاني  19قانون *

 . وغيرها 15-11انب في المادتين حول عمل الأج 1991
 (2) .(191/9المادة ) في مجال جرائم تبييض الأموال  1991ماي  11قانون *
 :الحديثة القوانينومن  -
المتعلق بالهيئة العمرانية التي تعاقب  1222ديسمبر  11في  الصادر 1128 -1222القانون  * 

 ) 199- 199 - 91دةالما)هيئةالتي من شأنها الإخلال بقواعد الت الأفعال

العديد من النصوص في مجال الذي تحتوى  1221جانفي  11الصادر في  1221/11القانون  - 
المتعلق بالبيئة  1221جوان  12الصادر في  1221/1القرار  ، كذلك (11و19المادة )النقل 

  (3) .وحماية المياه ومن التلوث بالمواد السامة ذات الطبيعة الفلاحية
  

  ::ثالثةثالثةالفقرة الالفقرة ال
  اص المعنوية في اليشريع الجزائرياص المعنوية في اليشريع الجزائريالأشخالأشخ  ااههالجرائم اليي يسلل عنالجرائم اليي يسلل عن

ساير ما عليه التشريع مكرر أن المشرع الجزائري،  51من الواضح ومن خلال نص المادة    
لمعنوية، ها الأشخاص انالفرنسي في الأخذ بمبدأ التخصص في مجال تحديد الجرائم التي تسأل ع
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عندما ...كون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب ي:"...وذلك بنصها على أن
معرفة الجرائم التي تسأل عليها الأشخاص  -بذلك -تسنى لنايوحتى  ، "ينص القانون على ذلك

يتعين علينا الرجوع إلى الأحكام المنصوص عليها في القسم الخاص من قانون   المعنوية،
 .كملة لهمعليها في القوانين ال نصوصمال كذلك الأحكامالعقوبات و 

  ::الجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص من قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص من قانون العقوبات  --أولاأولا
أن الجرائم التي يمكن مساءلة الأشخاص د هذه الجرائم نشير بدءا، اقبل الخوض في تعد     

عتها بل من المتصور متاب ،ليست قاصرة على نوع دون آخرفي التشريع الجزائري المعنوية عنها 
 أوردهنستشفه ضمنا، من خلال ما وهو ما ت عن أفعال توصف بالجنايات و الجنح و المخالفا

العقوبات المطبقة على " متضمن ال -المستحدث بموجب التعديل –مكررالمشرع في الباب الأول 
العقوبات التي "نصت على أن  يمكرر الت 18حديدا ما جاءت به المادة وت " المعنوية الأشخاص

:" التي نصت على أن1مكر 18لك المادة وكذ." .في مواد الجنايات والجنحق على الأشخاص تطب
 "..يالمخالفات هالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية في مواد 

وبالرجوع إلى القسم الخاص من قانون العقوبات، نجد المشرع نص على أنه بالإمكان متابعة  -
 : إحدى الجرائم التاليةما ارتكبت الأشخاص المعنوية إذا 

على معاقبة الشخص وقد نص المشرع  (1) ،تكوين جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين جريمة*
يكون الشخص المعنوي مسؤولا :"مكررة التي نصت على أنه 199عنها بموجب المادة  المعنوي 

نصوص عليها في معن الجرائم المكرر أعلاه، 51عليها في المادة  جزائيا وفقا للشروط المنصوص
  ."القانونمن  191المادة
نجد أنها تنص على اعتباره جريمة تكون جمعية أشرار، كل جمعية  191وبالرجوع إلى المادة    

أو اتفاق، مهما كانت مدته أو عدد أعضائه، تشكل أو تؤلف بغرض الجناية أو جنحة أو أكثر، 
أملاك، وتقوم لمجرد التصميم معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل ضد أشخاص أو 

كان الاتفاق بغرض الإعداد  جريمة شكلية، تعد جناية إذافهي . المشترك على القيام بالفعل
 .لارتكاب جنحة، أو أكثرا كان الغرض الإعدادذلارتكاب جناية، وتكون جنحة إ

ريكا بقيام أو ش 191فيكون الشخص المعنوي فاعلا بتوافر الأحكام المنصوص عليها في المادة    
مكرر بالمساهمة في هده الجريمة، وذلك كله طبعا بقيام  199الأحكام المنصوص عليها في المادة 

مكرر بأن ترتكب جريمة تكوين جمعية أشرار أو  51الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .المساهمة فيها باسم أو لحساب الشخص المعنوي من طرف ممثليه الشرعيين
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مكرر وما  189وهي الجريمة التي استحدثها المشرع بموجب المادة  ( 1) ،موالجريمة تبييض الأـ 
التي جاء  9مكرر 189بموجب المادة  بشأنهابعدها ونص المشرع على متابعة الشخص المعنوي 

 1مكرر 189يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين"فيها 
إلى هاتين المادتين نلاحظ أن المشرع حدد في الأولى عقوبة الجريمة  وبالرجوع...." 1مكرر 189و

المطبقة على الشخص الطبيعي في ظرفها العادي، وفي الثانية على عقوبة الجريمة في ظرفها 
مكرر، لأنها هي التي تعرّف الجريمة 189المشدد، وكان الأجدر كذلك أن يشير على نص المادة 

 .وتحدد أركانها وصورها
ولقد استحدث المشرع هذه الجريمة بموجب  (2) ،ريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتجـ 

ص المعنوي يعاقب الشخ:"على أن 1مكرر 189دة مكرر وما بعدها، ونص في الما 191المادة 
وبالرجوع إلى مواد " الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة

مكرر وحدد أركانها وصورها ونص على  191القسم نجد المشرع عرّف الجريمة في المادة  هذا
 1مكرر 191في الحالات العادية بالمادة العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين 

. متى استهدفت الأمن والدفاع الوطني 1مكرر 191، وفي الحالات المشددة بالمادة 1مكرر191و
قرار المشرع المسؤولية الجنائي للأشخاص ونشير هنا فقط، أنه  وعند تعديل قانون العقوبات، وا 

المعنوية، كانت الجرائم السابقة هي فقط التي أقر المشرع مساءلة الأشخاص المعنوية عنها جنائيا، 
على خلاف المشرع الفرنسي الذي منذ إدخاله المبدأ، أقر مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، على 

أي في مجال الكثير من الجرائم إلا أن الأمر لم يعد كذلك منذ تعديل قانون العقوبات  نطاق واسع،
السابق، حيث استدرك المشرع الأمر، ووسع من نطاق المسائل التي يمكن  21/11بالقانون رقم 

ن دلّ، فإنما يدل على حرص  مساءلة الأشخاص المعنوية عنها، وحسنا ما فعل، فهذا الأمر وا 
 .ي قدما من أجل بناء نظرية متكاملة في مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياالمشرع المض

 :فيكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التالية

يمكن قيام المسؤولية :"مكرر على أنه 91ضد أمن الدولة، حيث نصت المادة  الجنايات والجنحـ 
فصل، وذلك حسب الشروط المنصوص الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في هذا ال

وبالرجوع إلى هذا الفصل يمكن تصور مسؤولية " مكرر من هذا القانون51عليها في المادة 
، جرائم التعدي على الدفاع (وما بعدها 11المادة)جرائم الخيانة والتجسس )الشخص المعنوي عن

 (.وما بعدها15المادة ) صاد الوطني الوطني أو الاقت

                                                 
1

القسم السادس مكرر . 9مكرر 189مكرر إلى  189بموجب المادة  15/  21ـ استحدث المشرع هذا النص في تعديل قانون العقوبات  
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يكون الشخص :" ، على أنه1مكرر 121، حيث نصت المادة الأشخاصلجنح ضد الجنايات واـ 
من هذا الفصل، وذلك طبقا  5و1و1المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 

وبالرجوع إلى هذه الأقسام نجد إمكان قيام مسؤولية " مكرر51للشروط المنصوص عليها في المادة 
الاعتداء الواقع ( وما بعدها. ع.ق 188المادة )الخطأ والجرح الخطأ  القتل)الشخص المعنوي عن 
الأشخاص  رشرف واعتباالاعتداءات على ( وما بعدها. ع.ق 191المادة )على الحريات الفردية 
 .(بعدهاوما ع.ق 191المادة )(1) إفشاء الأسرار و وعلى حياتهم الخاصة

يكون الشخص المعنوي :"على أنه 1مكرر 119 الجنايات والجنح ضد الأموال، حيث نصت المادةـ 
من هذا الفصل وذلك حسب الشروط و 1و5و1المحددة في الأقسام مسؤولا جزائيا عن الجرائم 
وبالرجوع إلى هذه الأقسام فيمكن مساءلة " مكرر من هذا القانون51المنصوص عليها في المادة 

 الأملاك، التعدي على (ما بعدها و  181المادة )(2) ، جريمة التفليس)الأشخاص المعنوية عن 
، الهدم والتخريب (وما بعدها. ع.ق 189المادة)إخفاء الأشياء .( ع.ق 181المادة )العقارية

 .(بعدهاوما . ع.ق 195المادة )سائل النقل والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه و 

ءلة ا إمكان مسابموجبه ىاستدراكات قضمن خلال المواد السابقة أن المشرع أورد  ـ نلاحظ
التي تنتمي غليها، دون  الأقسامعدة جرائم التي حددها وحصرها في نطاق  المعنوية عنالأشخاص 

والتي كانت مساءلة الشخص تحديدها صراحة كما فعل بصدد الجرائم التي أشرنا إليها سابقا 
طبيعة الأحكام المعنوي عنها معاصرة للتعديل الذي ادخله بموجبه مبدأ المساءلة، ولعل هذه هي 

دراج هذه الأحكام  المعدلة والمتممة، والدقة المطلوبة تستدعي مراجعة شاملة لنصوص القانون، وا 
 .في نطاقها دون إحالات

كما يلاحظ أن المشرع بصدد هذه الجرائم أيضا، أحال في شأن العقوبة المطبقة عليها إلى ـ 
ت التكميلية، أعطي للقاضي سلطة تعد مكرر بصدد تحديد الغرامة وكذا العقوبا1نصوص المادة 

تقديرية أكبر، بخلاف النصوص التي أوردها في التعديل الأول نجده تولي تحديد مقدار الغرامة 
 .بصدد تلك الجرائم

أما في الحالات التي نتصور فيها عدم النص على عقوبة غرامية بصدد بعض الجرائم فأحال     
 .تحديد مقدارها عند قيام هذا الغرضالتي تتولى  1مكرر 18المشرع المادة 

  
  الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصةالجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة  ::ثانياثانيا
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إلى جانب القسم الخاص من قانون العقوبات، تضمنت بعض القوانين الخاصة، نصوص تقرر     
 :متابعة الأشخاص المعنوية عن بعض الجرائم نذكر منها

خدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار المتعلق بالوقاية من الم 18-21القانون رقم *
هذا القانون التعريف بالجريمة وبيان أركانها  في بعد أن أورد المشرع (1) ،ابهمغير المشروع 

والخاص بالأحكام الجزائية وتحديدا  ، من الفصل الثالث من القانون 11وصورها جاء في المادة 
إحدى الأفعال شخاص المعنوية في حالة ارتكاب منه لينص على متابعة الأ 11لمادة في ا

بغض النظر عن العقوبات المنصوص :"المنصوص عليها في هذا القانون، حيث نصت على أنه
، وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في ...من القانون 19إلى 11عليها في المواد من 

 ..."من هذا القانون يعاقب بـ 11إلى 18المواد من 
 :مايلي نستنتج   ن خلال هذه المادةوم   

ف بإمكان ارتكاب الشخص المعنوي لبعض الجرائم المنصوص عليها في هذا ن المشرع اعتر أـ 
 .القانون

من  11إلى  18ومن  19إلى  11أنه حصر هذه الجرائم في الأفعال التي حددتها المواد من ـ 
ق بتداول وترويج واستهلاك المواد المخدرة القانون وبالرجوع إلى هذه النصوص نجد أن الأولى تتعل

والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة والثانية خاصة بتنظيم وتداول والمتاجرة وصناعة وزراعة 
راد هذه المواد أو التسهيل لارتكاب الجرائم المنصوص عليها وهو ما يعد اشتراكا يستاوتصدير و 

 .ع.ق 11وفق أحكام المادة 
بعد أن أورد القانون تعريفا بجريمة  (2) ،ومكافحتهمتعلق بالوقاية من الفساد ال 21/21القانون  -

، وأهم الأفعال المشكلة لهذا الجرم وصورها، لذلك  الفساد، ووسائل الوقاية منه والتدابير المتبعة
من القانون تحت  51وبعد أن أورد العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين، جاءت المادة 

لتقرر متابعة الشخص المعنوي عن هذه الجريمة حيث نصت " سؤولية الشخص الاعتباريم"عنوان 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا :"على أن

 ."للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات
التي يتصور تقرير مساءلة الأشخاص  وبالرجوع إلى هذا القانون يمكن أن نحدد بعض الجرائم    

، رشوة (11المادة)المعنوية عنها كالحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية 
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 مواجبا تهالموظفين العموميين للحصول على قيامهم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 
التمويل الخفي للأحزاب ( 19المادة)، أو تقديم رشوة في مجال الصفقات العمومية (15المادة)
السابقة قد أحالت بصدد هذه  11ونجد أن المادة (.12المادة)الرشوة في القطاع الخاص( 19المادة)

الجرائم إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، ونفهم من هذا النص الإحالة بالدرجة الأولى إلى 
ؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فقط عن مكرر المتعلقة بشروط إقرار المس51أحكام المادة 

 .الأحكام العامة بهذه الجرائم كجريمة الرشوة من حيث أركانها وشروطها

الأفعال المكونة لهذه الجريمة وصورها  تعداد بعد (1)،التهريبيتعلق بمكافحة  21 -25الأمر ـ 
منه تحت عنوان  11دة وسبل مكافحتها والعقوبات التي رصدها للأشخاص الطبيعيين، جاءت الما

لتقرير الاعتراف بإمكان ارتكابه هذه الجريمة ويحدد العقوبات المطبقة " مسؤولية الشخص المعنوي"
يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال :"  عليه حين نصت أنه

متابعة الشخص المعنوي عن  مكانوبالرجوع إلى هذا القانون، يتقرر إ..." المجرمة في هذا الأمر بـ
 .السابق ذكرها لشروطوذلك طبعا بقيام مجموعة ا(  11المادة)تهريب البضائع جريمة 

قانون العقوبات وفي  منالتي أوردها المشرع في القسم الخاص  ةومن خلال النصوص السابق    
ائم التي تسأل عنها تطبيقا لمبدأ التخصص في مجال تحديد الجر القوانين الخاصة المكملة له، 

يمكننا القول أن عدد هذه الجرائم قليل مقارنة بتلك التي قرر المشرع الفرنسي  ، الأشخاص المعنوية
المشرع لم يقرر هذه المسؤولية بصدد العديد من الجرائم لذلك فعنها،  الأشخاص المعنويةساءلة م

ضد  تلك المرتكبةخاصة التي يتوقع ارتكابها من طرف الشخص المعنوي وتتماشى وطبيعته 
الأموال والجرائم الإرهابية والتزوير وتزييف النقود والجرائم المتعلقة بالبيئة وحماية المستهلك وميدان 

 .العمل
 أنولعل مرجع هذا النقص يعود من جهة إلى أن تجربة المشرع الجزائري حديثة نوعا ما، كما     

استدعت الاستعجال بالنص على  التي قتصاديةالا ظروفال اقتضتهإقرار هذا النوع من المسؤولية 
قرار  الجرائم على وجه الأولوية، فضلا على أن  معين من المسؤولية على نوعهذه هذا المبدأ وا 

فرصة إخضاع قانون  -كما أتيح للمشرع الفرنسي-عند إقرار هذا المبدأ له المشرع الجزائري لم تتح
ك من إعادة النظر في قائمة الجرائم وتختار من ذليتمكن ب العقوبات إلى مراجعة كاملة وشاملة، فلم

 .بصدد كل جريمة ما يمكن إقامة مسؤولية الشخص المعنوي عنها بينها 
ص في مجال تحديد الجرائم التي تسأل د أحسن المشرع اختيار مبدأ التخصومع ما سبق فلق   

بأن تحدد له ، ضي في الصورة ما له من إيجابيات، أهمها وضع القال عنها الأشخاص المعنوية،
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أن  نبصدد التجريم والعقاب على الأفعال التي يمكن متابعة الأشخاص المعنوية عنها، فضلا ع
هذا المبدأ أكثر تماشيا مع القاعدة الشرعية المقررة في المادة الأولى من أنه لا جريمة ولا عقوبة 

لسابق المشار إليه، فلعل المشرع سوف أما النص ا،إلا بنص وما تحققه هذه القاعدة من إيجابيات
يتداركه في التعديلات اللاحقة لقانون العقوبات وما يدرجه من قوانين خاصة في مجال التجريم 

 .والعقاب

  ::الثالثالثالثالفرع الفرع 
  اريكاب الجريمة من شخص له حق اليعبير عن إرادة الشخص المعنوياريكاب الجريمة من شخص له حق اليعبير عن إرادة الشخص المعنوي

ولذلك افترضت بل للشخص المعنوي، ية ويعد هذا الشرط عنصرا أساسا لقيام المسؤولية الجنائ    
 51ع الجزائري في المادة واشترطت قيامه كافة التشريعات التي أقرت بهذا المبدأ ومنها المشر 

، فالشخص المعنوي باعتباره كائن غير مجسم لا يمكنه أن يباشر النشاط الإجرامي  ىمكرركما سنر 
كن مساءلة الشخص المعنوي جنائيا عن كل إلا عن طريق الأعضاء الطبيعيين المكونين له، ولا يم

جريمة يرتكبها أحد أعضائه الطبيعيين حتى ولو كانت الجريمة قد ارتكبت باسم ولحساب الشخص 
نما يسأل فقط عن الأفعال الواقعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون التعبير عن  المعنوي ، وا 

 (1).إرادة هذا الشخص المعنوي

  ون هذا الشرطون هذا الشرطمضممضم: : الفقرة الأولىالفقرة الأولى
الأشخاص الطبيعيين الذين تعد أو يقتضي بيان مضمون هذا الشرط، ضرورة تحديد الشخص     

وكذلك  ،أفعالهم صادرة عن الشخص المعنوي، وبالتالي يمكن إسناد الجريمة المرتكبة بواسطتهم إليه
ارتكب  بحث أثر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على مسؤولية الشخص الطبيعي الذي

 .الجريمة أو ساهم في ارتكابها
 :لشخص المعنويلأفعالهم  يسند المذاهب الفقهية في يحديد الأشخاص الطبيعيين الذين :أولا
اختلفت في تحديد هؤلاء الأشخاص إلا أنها اتفقت على  و إن المذاهب هذه أنبدءا لاحظ ن    

نما ذلك أن الشخص المعنوي بحكم طبيعته لا يمك، ضرورة وجودهم ن أن يرتكب الجريمة بنفسه، وا 
عن إرادته وبالنظر  عبيريتصرف عن طريق شخص طبيعي معين أو عدة أشخاص يملكون الت

إليهم يمكن بحث مدى توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة لدى الشخص المعنوي، فمثلا إذا 
يال، فإن القاضي عند اتهمت شركة معينة بارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تزوير أو نصب واحت

أن الجريمة قد ارتكبت من شخص طبيعي بحثه مدى قيام مسؤوليته الجنائية عنها يجب إثبات 
معين أو عدة أشخاص لهم علاقة بالشخص المعنوي، وما إذا كانت ظروف حصول الجريمة 
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لب تسمح بإسنادها إلى الشخص المعنوي في ضوء الشروط المنصوص عليها قانونيا، وهذا ما يتط
وما إذا كان يملك التصرف باسم الشخص معرفة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، 

 (1) .ذاتهالمعنوي، أي يملك التعبير عن إرادته فتعد أفعاله بذلك صادرة من الشخص المعنوي 
ولقد ذهب الشراح إلى التفرقة في صدد التعبير عن إرادة الشخص المعنوي إلى التفرقة بين     

 :هذه التفرقة بقوله "رتسيم أشيل "ويوضح الأستاذ représentantوبين الممثل  organe العضو
المنوط بهم اتخاذ قرار باسم الشخص المعنوي، أما إن العضو هو الفرد أو مجموعة من الأفراد " 

الممثل فهو مجرد وظيفة بسيطة يشغلها، ولا تعد القرارات التي يتخذها صادرة مباشرة من الشخص 
وعليه حتى تتقرر مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية لابد أن ترتكب من طرف العضو " نويالمع

الذي يملك التعبير عن إرادته وأن تتم طبقا لنظامه الأساسي أي أن تتم وفق ما يصدر داخل ثنايا 
الإطار الذي يعتبر سببا لوجوده، وممن يترخص وبالتعبير عن إرادته دون غيره حتى لو كان الذي 

تي الفعل هو العضو الممثل لإرادته، وبمفهوم المخالفة لا يتقرر مساءلة الشخص المعنوي جنائيا أ
إرادته بل يسأل العضو حتى لو  إذا وقعت الجريمة من أحد أعضائه الذين لا يملكون التعبير عن

رتكبه باسم ولحساب الشخص المعنوي، وأكثر من ذلك أنه يسأل حتى ولو كان ممثلا كان ما ا
قام به غير مطابق للنظام الأساسي للشخص المعنوي أو لم يكن باسمه أو  كان مارادته إذا لإ

 (3) ـ كما سنرى لاحقاـ   (2) لحسابه
الأفعال  ىبناء علالشخص المعنوي ويسأل عنها، لذلك فالصور المحتملة للجرائم التي يرتكبها    

 :مجموعات التاليةيمكن وضعها في ال ، التي يأتيها الأعضاء الممثلون له
طائفة الأفعال الإجرامية التي تتم المداولة بشأنها بمقتضي الأغلبية وتتم هذه : لىالمجموعة الأو ـ 1

 .الأعمال أو الأفعال بواسطة الأعضاء القانونيين للشخص المعنوي ذاته
المدير أو  طائفة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الشخص المعنوي ممثلا في: المجموعة الثانيةـ 2

عضو مجلس الإدارة أو رئيس ممثل للشخص المعنوي في نشاطه وتتم الجريمة باستعمال أدوات 
 .وتتخذ القرارات وتتم لصالح الجماعةمقدمة من الشخص المعنوي، 

طائفة الأفعال الإجرامية التي تقع من الأعضاء المنفردين دون الحصول : المجموعة الثالثةـ 3
الشخص المعنوي، سواء كانت هذه المصلحة حالية أو  لمصلحة تمتشأنها و على مداولة جماعية ب

 .أو غير مباشرة ، مباشرةمستقبلية
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2
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3

ـ ويرجح الاختلاف بين شراح القانون الجنائي حول مركز الأشخاص الطبيعيين وعلاقاتهم بالشخص المعنوي، إلى   

ق قواعد القانون المدني بين نظرية الوكالة ونظرية النيابة ونظرية العضو، الاختلاف الوارد أساسا في هذا الصدد في نطا

 . راجع في هذا الصدد ما ذكرناه في الفصل التمهيدي، المبحث الثاني،  عنصر مميزات الشخص المعنوي
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ويكون لهذا العضو ممثل الجماعة،  يرتكبهاالإجرامية التي  طائفة الأفعال: المجموعة الرابعةـ 4
  .المذكورةويرتكب هذه الأفعال لصالح الجماعة  صفة رسمية في المداولة والتنفيذ،العضو 

وجوب مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي تقع في الفروض  عند الكثيرين هوالراجح و    
المذكورة في المجموعة الأولى و الثانية و الرابعة دون المجموعة الثالثة لان شرط المداولة لم يتم 

 (1) ،قانونا
معبرا فعلا عن إرادته  ،و نويوعليه نخلص انه حتى يعتبر العضو ممثلا حقيقة للشخص المع    
ووفقا للقانون الأساسي  العمل يكون مرخصا بذلك أن ، فيساءل هذا الأخير جنائيا عن أعماله، 

أما في حال انتحال  ، للمجموعة و في حدود ما هو مخول به، و إلا فهو من يتحمل نتيجة أخطائه
ائية إلا إذا كان بإمكانها الوقوف نالج لمعنوية، فلا تقوم مسؤوليتهاصفة أحد المسؤولين عن الهيئة ا
سمها أو بإحدى وسائلها ولم تمنع حصوله، إذ يسأل عندئذ على اعلى العمل الجرمي الحاصل ب

أساس القصد إذا كانت على قد اطلعت على الفعل وقلي حصوله، أو على أساس الخطأ إذا كانت 
 (2) .ت ذلكعليه فأهمل الإطلاعلم تطلع عليه وكان عليها أو بإمكانها 

   :لشخص المعنويلأفعالهم  يسند في يحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يشريعيةالمذاهب ال:ثانيا
رة في التشريعات المختلفة بشأن تحديد الشخص الطبيعي الذي تعتبر أفعاله ر يمكن رد الحلول المق

 :مذهبينصادرة عن الشخص المعنوي إلى 
و يشترط إن تكون الجريمة قد وقعت عن شخص طبيعي  و يعبر عنه بالمذهب الضيق: الأولـ  1

 .يحتل وظيفة هامة لدى الشخص المعنوي
ويطلق فعليه تعبير المذهب الموسع، فيكتفي لإمكان معاقبة الشخص المعنوي بوقوع  :الثانيـ  2

دون التفريق بين الموظف البسيط و الموظف الذي يقوم بدور  لديه،الجريمة من احد العاملين 
 .في إدارة أعمال الشخص المعنوي و الرقابة على سيرها رئيسي

أن الشخص المعنوي لا يسأل جنائيا إلا إذا كانت  يعتبر هذا المذهبو  :المذهب الضيق: 1
شغل وظيفة عليا لديه، تخوله سلطة التصرف باسم يالمرتكبة قد وقعت من شخص طبيعي  الجريمة

 .الفرنسيو  الإنجليزي نلتشريعياكل من  المذهبأخذ بهذا  قدومن  ،ذلك الشخص
نظرية تشخيص أو تجسيد الشركة  قد تبنى فيه ءنجد القضا الإنجليزي،بالنسبة لموقف القانون ف   

ومؤدى  ،ذاتهلتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تعتبر تصرفاتهم صادرة عن الشخص المعنوي 
دة أشخاص يتولون هذه النظرية انه يوجد لدى كل شخص معنوي شخص طبيعي معين أو ع

الأفعال التي تقع من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين  و ،إدارته و الرقابة على ما يمارسه من أنشطة
                                                 

 
1

 .188:ص المرجع السابق    عبد الفتاح مراد  

 
2

 128المرجع السابق  ص         عالية سمير  



 أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : لفصل الثانياـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
181 

تعتبر في نفس  –والتي تدخل في نطاق أعمال وظيفتهم بعكس الموظفين التابعين أو المأمورين 
ولية شخصية إذا و بالتالي يسال عنها جنائيا مسؤ . الوقت بمثابة أفعال الشخص المعنوي ذاته

 .جريمةكانت تشكل 
ويأخذ حكم هؤلاء من اسند إليه جزءا من اختصاصات الإدارة بناءا على تفويض من الشخص    

يتعلق بالجرائم  أدرجه المشرع الإنجليزي ، هناك استثناء يرد على هذه النظرية إلا أن. المعنوي
حد العاملين لديه أي مجرد موظف المادية التي يسأل عنها الشخص المعنوي و لو ارتكبت من ا

 ( 1) .بسيط

ساءلة الشخص المعنوي جنائيا أن تكون لمتتطلب  111لمادة أما بالنسبة للقانون الفرنسي فا   
 .الجريمة قد ارتكبت بواسطة احد أجهزته أو ممثليه

م من شخص طبيعي أو أكثر يخول لهم القانون أو النظا عادة أجهزة الشخص المعنوي تتكونو    
مثال ذلك الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة أو  باسمه،الأساسي لهذا الشخص إدارته و التصرف 

الجمعية العمومية للمساهمين أو للأعضاء و بالنسبة لممثل الشخص المعنوي فهو الذي يملك 
يضا سلطة ممارسة نشاط هذا الشخص باسمه كالمدير العام و رئيس مجلس الإدارة و يشمل أ

هذا الشرط أن الشخص المعنوي لا  لىويترتب ع،كالممثل القضائي الذي يعين لمدة مؤقتة المدير
من الموظف العادي الذي يعمل لديه إلا في الحالات التي  المرتكبة يسأل في القانون عن الجريمة

 .من قبل الشخص المعنوي للتصرف باسمه مفوضا يكون فيها هذا الموظف
عن الجرائم ءلة الشخص المعنوي جنائيا جواز مسا عما سبق ، ، فضلاويرى جانب من الفقه    

كان قد تصرف باسم الشخص المعنوي و ليس باسمه  متىالمدير الفعلي  طرف منحتى  المرتكبة
مثله الشخص المعنوي مأن تشمل عبارة   في حين يستبعد جانب آخر من الفقه (2)،الشخصي

 .المدير الفعلي لعدم النص عليه صراحة 
لا تؤدي مساءلة مدير مصنع أو وحدة إنتاج إلى مساءلة وبناء على هذا الشرط السابق     

 (3) .المعنويالشخص المعنوي جنائيا لأنه لا يملك سلطة تمثيل الشخص 

الذين  الطبيعيين الأشخاص دائرة من على خلاف سابقه يوسع هذا المذهب:المذهب الموسع: 2
ونجد هذا المذهب سائدا في و  ،وي فيسأل بالتالي عنهاتعتبر أفعالهم صادرة عن الشخص المعن

 .القانون الهولندي و اغلب التشريعات العربيةكل من 
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بالنسبة للقانون الهولندي فقد نص في القسم العام من قانون العقوبات بناءا على التعديل الذي  ـ 
رتكب من الأشخاص أن الجرائم يمكن أن ت ،1991يوليو  1القانون الصادر في المشرع ب أدخله

تسند أفعالهم  نالذين يمكالطبيعيين أو الأشخاص المعنويين إلا انه لم يحدد الأشخاص الطبيعيين 
 .إلى الشخص المعنوي

والاتجاه السائد فقها و قضاء في هولندا أن الشخص المعنوي يسأل جنائيا عن الجرائم التي      
يطلق عليه و يقوم هذا الرأي على أساس ما . يطايرتكبها احد العاملين لديه، و لو كان موظفا بس

يعني انه مادام للشخص المعنوي سلطة معينة على الموظف فيجب  الذيو ، معيار السلطة و القبول
أن يقبل سلوكه، وخاصة عندما يدخل هذا السلوك ضمن الأعمال التي يمارسها الموظف لدى 

 .امةالشخص المعنوي أو يدخل ضمن أنشطة هذا الشخص بصفة ع
من قانون قمع الغش والتدليس  1مكرر 1نجد هذا المبدأ كذلك في التشريع المصري، في المادة     

حيث يسأل المعنوي جنائيا عن أية  1991لسنة  181المعدل بالقانون رقم  1911لسنة  18رقم 
يه أو بواسطة احد أجهزته أو ممثل –لحسابه و باسمه  -جريمة من جرائم هذا القانون إذا وقعت 

حد العاملين لديه، و مؤدى ذلك أن الشخص المعنوي يمكن أن يسأل جنائيا عن جرائم الغش و 
التدليس التي ترتكب من أي شخص طبيعي يعمل لديه، و لو كان موظفا بسيطا و المشرع توسع 
بهذا الصدد، فجعل من الممكن أن يسند الفعل المرتكب من احد العاملين لدى الشخص المعنوي 

يشغلها مرتكب الجريمة تخوله  هذا الأخير بغض النظر عما إذا كانت طبيعة الوظيفة التي إلى 
 (1) . سلطة التعبير عن إرادة الشخص المعنوي أم لا

ويشترط جانب من الفقه لمعاقبة الشخص المعنوي عن الجريمة التي تقع بواسطة احد العاملين    
قد قام بعمله بناء على تكليف من احد أجهزة الشخص  لديه طبقا للمادة المذكورة، أن يكون العامل

ففي هذه الحالة يسند الفعل إلى الشخص  ، عن إرادته و موافقتهم المعبرين ممثليهالمعنوي أو 
المعنوي لصدوره من شخص يعبر عن إرادته، أما إذا قام العامل بذلك خلسة أو دون علم أجهزة 

ولية الجنائية للشخص المعنوي و لو كانت الجريمة قد الشخص المعنوي أو ممثليه فلا تقوم المسؤ 
الشخص  باسمو يبدو أن هذا الرأي يتطلب أن يكون العامل الذي يتصرف  ، ارتكبت لحسابه

قد حصل على تفويض بذلك من احد أجهزة الشخص المعنوي أو من ممثله حتى يمكن أن  المعنوي
 .ذا العامليسأل الشخص المعنوي عن الجريمة المرتكبة بواسطة ه

 ،محل للنقد السابقة 1الواردة في نص المادة  "ديهأو أحد العاملين ل" و على أي حال فان عبارة   
 أي أن ذلكإلى أنها تجعل مسؤولية الشخص المعنوي غير محدودة،  حيث ذهب جانب من الفقه 

و  ،لقأن يعرضها للعقاب الذي قد يصل إلى الغيمكن  عامل في المؤسسة و بأعمال كيدية 
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لتفادي المشاكل التي قد تترتب عن ذلك يرى هذا الرأي انه يجب قصر تلك المسؤولية على الجرائم 
 (1) .ممثلهالمرتكبة بواسطة 

 :    على أنمن قانون العقوبات عندما نصت 112التشريع اللبناني في المادة كما اخذ بهذا المذهب  
ديرها و أعضاء إدارتها و ممثليها و عمالها عندما الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال م"  

 ....(.الأفعاليأتون تلك 

عندما اشترطت لقيام هذه المسؤولية  81/91هو ما أكدته محكمة التمييز الجزائية الثالثة رقم و   
توافر الصفة في الفاعل بأن يكون مديرا في الهيئة المعنوية أو عضوا في إدارتها أو ممثلا أو 

نفس  –من قانون العقوبات السوري  129وهو ذاته ما نصت عليه المادة (2) ، عمالها عاملا من
حيث وسعت بدورها دائرة الأشخاص الطبيعيين الذين  –من القانون اللبناني  112صياغة المادة 

تسند أعمالهم للشخص المعنوي لتطال حتى العاملين لديه و هو الشرط الذي افترضته محكمة 
وهو ما نص  (3) من قواعد محكمة النقض قي المواد الجزائية 1119القاعدة  -النقض السورية 

 (. 82المادة ) عليه غالب التشريعات العربية كالتشريع العقابي العراقي 
 :الفقرة الثانية

 الجزائريملك اليعبير عن إرادة الشخص المعنوي في اليشريع يمن 
سؤولية الشخص المعنوي جنائيا، أن يكون الفعل تقوم م حتىو بدوره افترض المشرع الجزائري      
ق ع  51المادة  افترضتهما  وقد صدر ممن يمثل إرادة الشخص المعنوي، و ه المجرمالذي 

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من ..).أن  ىبنصها عل
و حسنا ما صنع  –المشرع الجزائري و يظهر من النص أن  ...(الشرعيين ممثليهطرف أجهزته أو 

ند أفعالهم إلى الشخص قد اخذ بالمذهب الضيق في مجال تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تس –
ن و الممثلو  فيخرج تبعا لذلك العاملون لديهممثليه، المعنوي، وحصرهم في أجهزة الشخص المعنوي و 

 .التابعينجراء و المدير الفعلي وكذلك الأ ما يفيد استبعاد، نالشرعيي غير
وعليه فحتى يسأل الشخص المعنوي جنائيا في التشريع الجزائري، لابد أن يكون الفعل الذي     

في الرئيس مجسدا ، وهو إما أحد أجهزته ايعد جريمة قد ارتكبه لحسابه شخص مخول بذلك قانون
ه الشرعيين وهو ة للمساهمين أو من أحد ممثليامأو المدير أو مجلس الإدارة أو الجمعية الع

باسمه، كالمدير العام ورئيس مجلس  المعنوي الشخصأعمال الشخص الذي يملك سلطة ممارسة 
 .الإدارة، ويشمل كذلك الممثل الشرعي المصفي في حالة حل الشركة وبمفهوم المخالفة
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  ::الفرع الرابعالفرع الرابع
  اريكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوياريكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي

أغلب أجل قيام مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا، تضيف من و الشروط السابقة،  إضافة إلى    
الجريمة لحساب  ارتكابوهو ضرورة  ألا ، من الأهمية بما كان يعد  آخر التشريعات شرطا

، فلا يعد كافيا ارتكاب ممثل الشخص المعنوي جريمة باسم الأخير ، و إنما الشخص المعنوي، 
 .ا الممثل و لمصلحته لابد أن ترتكب باسمه و لحسابه و ليس لحساب هذ

  مضمون هذا الشرطمضمون هذا الشرط: : الفقرة الأولىالفقرة الأولى
يجب لقيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، أن تكون الجريمة قد وقعت لحسابه، ويقصد     

أن تكون الجريمة قد ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة له، كتحقيق " لحساب الشخص المعنوي"بعبارة 
و غير ي أن تكون المصلحة مادية أو معنوية، مباشرة أالربح أو تجنب إلحاق الضرر به، ويستو 

 تكون الجريمة قد وقعت لحسابحتى و  يكفيى آخر فإنه بمعن، مباشرة، محققة أو احتمالية
أن تكون الأفعال الإجرامية قد ارتكبت بهدف ضمان تنظيم أو حسن سير  الشخص المعنوي 

صل هذا الشخص في النهاية على أعمال الشخص المعنوي أو تحقيق أغراضه، حتى ولو لم يح
 .أية فائدة 

   

أنه لا يجوز أن يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة ،والنتيجة المنطقية المترتبة على هذا الشرط  
أو أحد العاملين لديه في التشريعات التي تنص على ذلك أخذا ) التي يرتكبها أحد أجهزته أو ممثليه

الإضرار  الشخصية أو بهدف تهصلحمف تحقيق لشخصي بهدلحسابه ا( بالمذهب الموسع كما رأينا
لمصلحة الشخص المعنوي فحسب  قد تم العمل يكون وعليه لا يكفي أن (1)  بالشخص المعنوي

  (2) .في حدودهو  ضمن نطاق النشاط الذي يسمح بهو  بل كذلك لحسابه،

أن  وأاختصاصه  دفعنا إلى التساؤل عن حكم تجاوز ممثل الشخصي المعنوي حدوديإن ما سبق 
، الأمر الذي يشكل تعسفا في استعمال لا لحساب الشخص المعنوي  لحسابه الخاص يؤدي العمل 

 ؟الحق
عن الشخص  الجنائية في المسؤوليةيقول بن لقد أثار هذا التساؤل جدلا في الفقه بين من   

أغراضه الخاصة المعنوي إذا ما تجاوز ممثله حدود اختصاصه و استغل الشخص المعنوي لتحقيق 
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السابقة ، وكانت لكل اتجاه حججه  تفي الحالاحتى ، وبين من ينادي بإقامة مثل هذه المسؤولية 
 : في الآتي   االخاصة نعرضه

ن عيشترط لقيام مسؤولية الشخص المعنوي و ، السائد فقها وقضاء  هوو  :الأولالايجاه ـ  أولا
لمرسومة لهم، بمعني أن يكون تصرف هذا العضو أن يكونوا قد تصرفوا في الحدود ا هأعمال مديري

 نىهذا المع" ميستر"قد صدر منه بوصفه مختصا دون أن يجاوز حدود اختصاصه، ويؤكد الأستاذ
إنه بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يعتبر بمثابة عضو للشخص المعنوي، فقد رسم له :"بقوله

ة واستشراف أهداف محددة، وما دام هذا القانون دائرة محدودة للعمل، ورخص له أداء أعمال معين
له فإنه يمتنع جاوز هذا المدى وأتي أفعالا خارج الحدود المرسومة ، فإذا الأمر مقررا ومعترفا به
على أفعال يجرمها قانون  تنطويتوية للشخص المعنوي، حتى ولو كانت لإسناد هذه التصرفات الم

حد أعضاء الشخص المعنوي من تصرفات ه أيأتي اهذا الشرط أن م و عليه فمقتضىت، العقوبا
خارج حدود الدائرة المرسومة لنشاطه، لا يمكن إسنادها للشخص المعنوي، باعتبار أن تجاوز 

 (1)."العضو لاختصاصه يجعل التصرف الصادر منه كأنه قد صدر منه بصفته الشخصية

بيعي ويسأل عنه الشخص طبان الخطأ الذي يرتكبه الشخص ال ه إلى القولإن هذا الوضع دفع الفق
 la notion "المعنوي هو الخطأ الذي لا يمكن فصله عن نطاق وظيفته، أما الخطأ القابل للفصل

de faute separable ou detachable"    الشخص الطبيعي، لكنهم يرون أن  ىفلا يسأل عنه سو
بر، من جهة حول من طرف الغرفة الجزائية أسال الكثير من الح 1998تطبيق هذا المبدأ منذ 

اعة تختبئ خلفها الأشخاص ممفهومه، وأنه غالبا ما يصعب تحديده، ومن جهة أخرى أنه أصبح ش
من اجل حماية استمرار الشخص ؛ الطبيعيين في الرد على دعاوى الأشخاص المضرورين 

 دالفعل قمجاله في الحالات التي يكون فيها  ه وحصروالحد من بتضييقهذلك نادوا لالمعنوي، 
 (2) .ضد مصلحة الشخص المعنويارتكب 

إن القانون حينما رسم للعضو الذي يقوم :"مستر بقوله أشيلهذا الشرط هو ما نادى به الأستاذ    
بتمثيل الشخص المعنوي حدودا، لنطاق اختصاصه، وذلك لتنفيذ الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف 

معنوي، فإذا قام العضو بتصرفات خارج ص الي، فإن هذه الأفعال تسند إلى الشخالشخص المعنو 
حدود الأهداف المحددة، فإنها لا تسند إلى الشخص المعنوي لأنه ليس من المنطق أن تسند هذه 

وهو ما أكده قرار  (3) ، "التصرفات للشخص المعنوي إذا تعارض مع نصوص القانون الجنائي
خصوصا –بة الجرائم أن الفصل في نس 1222ماي  11محكمة النقض الفرنسية في قرار 
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من الفعل  المستفيدأو إلى الشخص الطبيعي الذي يمثله هو معرفة إلى الشخص المعنوي  -العمدية
لى من تصرف نتائجه، فإذا كانت لحساب الشخص الطبيعي فالشخص المعنوي يكون خارج  وا 

طبيعي نطاق المسؤولية، أما إذا كان الفعل لصالح الشخص المعنوي، فيجب أن يكون الشخص ال
  (1) . خارج نطاق المسؤولية

ولو كانت . جنائيا المعنوي ه، أنه يجب أن يسأل الشخصيري خلاف سابقو  : الايجاه الثانيـ  ثانيا
قررته التوصية الصادرة عن المجلس  ما وهو اختصاصه ،الجريمة المرتكبة لا تدخل في نطاق 

لذلك فتجاوز الشخص ، 1988سنة  88-18رقم  الأوروبي الإتحاد الوزاري للدول الأعضاء في
عن الجريمة التي ارتكبت بسبب الطبيعي حدود اختصاصه يحول دون مساءلة الشخص المعنوي 

هذا التجاوز، ذلك أن قدرة الشخص المعنوي على ارتكاب الجريمة في مجال الاختصاصات 
الجنائية بدون  الوظيفية لأجهزته وممثليه، من شأنه أن ينشىء مجال واسعا لانتفاء المسؤولية

الجرائم المرتكبة من  كذلك يري هذا الاتجاه وجوب مساءلة الشخص المعنوي جنائيا عن  (2) ،مبرر
الأخير حدوده كما يسأل الشخص المعنوي لو ارتكب الجرم من قبل مدير فعلى  زولو تجاو ممثليه 

  (3) .وليس من قبل مدير قانوني

 

 :الفقرةالثانية
 قارنةريمة لحساب الشخص المعنوي في اليشريعات الميطبيقات شرط اريكاب الج

مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، اشترطت أن يكون التصرف  تبنتأغلب التشريعات التي  إن   
 في النماذج التاليةالشرط  تطبيقات لهذاذكر وللتوضيح أكثر، نقد صدر لحساب الشخص المعنوي، 

 :من التشريعات المقارنة
 ...الأشخاص الاعتبارية :"قولها أنعقوبات فرنسي ب 111/1ط المادة نصت على هذا الشر ـ 

 ....عن الجرائم المرتكبة لحسابها... جزائيا ةمسؤولي
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الجنائية للأشخاص المسؤولية تطبيق أحكام  والهولندي عند الإنجليزياشترطه القضاء  كما    
لندي، يجعل سلطة الشخص فالقضاء الهو  القانون ، يصراحة فالمعنوية رغم عدم النص عليها 

المعنوي على العامل لديه وقبوله سلوك هذا العامل معيارا لتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسند 
أفعالهم إلى الشخص المعنوي، وقيل أن هذا الأخير لا يمكن أن يقبل سلوكا ارتكب لتحقيق 

 .مصلحة شخصية نتيجة للشخص الطبيعي الذي ارتكبه
قانون عقوبات  15نفسها المادة  ـعراقي  82لى هذا الشرط المادة صراحة ع تكما نص   

مسؤولة جزائيا عن ....الأشخاص المعنوية" أن جاء فيها ـ لدولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادي
مكرر من قانون رقم  1كما نصت عليه المادة ..." لحسابها وبسمها...الجرائم التي يرتكبها ممثلوها

 .مصري المتعلق بقمع النشر والتدليس المعدل والمتمم السابقةال 1911لسنة  8
، "أو باسمه" عبارة"عبارة لحسابه " إلى جانب عادةتضيف  مختلفةأن التشريعات ال والملاحظ   
ما يتم لحساب الشخص المعنوي سيتم طبعا باسمه ف العبارتين متداخل مضمون نأ الظاهرو 
و إنما  على ما تم باسمه ولكن ليس لحسابهالشخص المعنوي سؤولية ملا تقوم ف بمفهوم المخالفةو 

و لكن   المدير لحساب الشخص المعنوي عن الأعمال التي يأتيها ، كما لا تقوم لحساب ممثله
  .دون تفويض أو إنابة باسمه الشخصي

شريع ت، منها قد استعملت بعض التشريعات صيغا أخرى للتعبير عن مضمون هذا الشرط و     
الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال " منه بنصها على أن 112اللبناني في المادة ات للعقوب

 بوكلها تص..." عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها....مديريها
شاطه  يحهوفي حدود ما يت ة الشخص المعنويالعمل لمصلح استلزام في مضمون الشرط من ناحية

لتمييز الجزائية بإقرارها الذي أكدته محكمة ا هو هذا المعنى  (1)يوفره لممثليه من طرق للعمل  اوم
ت الوسيلة إلا إذا كان( 112المادة)مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريهالا تكون الهيئات  أن

محكمة )ب المنفعة لها وليس لجني منفعة خاصة لمرتكب الجريمة لالمستعملة، تهدف إلى ج
 (2) (.1991ييز اللبنانية قرار سنة التم
 هو نفسه ما جاءت به المادة السابق،لبناني  عقوبات 112 جاءت به المادة الذيمضمون إن ال   

 .المعنىلها في الصياغة و  جاءت مطابقةالتي  و عقوبات سوري 129
 

 :الفقرة الثالثة
 :ط العمل لحساب الشخص المعنوي في اليشريع الجزائريشر يطبيقات  
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نص المشرع  ،اشتراط العمل لحساب الشخص المعنوي  وط السابقة، ولأهمية استكمالا للشر     
مكرر من قانون العقوبات أنه لا يكفي فقط أن يرتكب الممثلون الشرعيون 51الجزائري في المادة 

ترفت كذلك أن تكون هذه الأفعال قد اق بل لابدأفعالا تعد جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا :"...على أن المادة  نصتلحساب الشخص المعنوي، حيث 

وي في التشريع الجزائري مسؤولا وعليه لا يكون الشخص المعن.." .لحسابهعن الجرائم التي ترتكب 
ين، لا الشرعي أو أحد ممثليه أحد الأعضاء المكونين لأجهزته ائيا عن الأفعال التي يقوم بها نج

نما لحس مل يستهدف منه تحقيق قيامه بعبهم الخاص، من خلال الحساب الشخص المعنوي وا 
عن الأفعال التي يرتكبها ائيا نبر الشخص المعنوي مسؤولا ج، كما لا يعتوجلب منفعة لهأمصلحة 

معنوي، بإتيانهم أفعالا الشخص ال المرسومة لهم في إطار العمل داخلهؤلاء خروجا عن الحدود 
ففي مثل ، هم م حدود ما أتيح لهم من اختصاصات خارجة عن اختصاصهم أو في حالة تجاوز 
 .هذه الحالات لا يسأل سوى الشخص الطبيعي 

مفهوم المخالفة ولارتباط الشروط السابقة ببعضها البعض، لا يسأل الشخص المعنوي جنائيا بو    
أشخاص لا يملكون التعبير عن إرادته  لحسابه، متى وقعت من تعن أفعال تعد جرائم ولو ارتكب
 .شخص المعنويال أو يدفع مضرة عنحقق مصلحة يولو كان ما يأتونه من أفعال 

  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني
  في إسناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةفي إسناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

للأشخاص المعنوية كما  وتدرس تحت هذا المطلب، الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية   
دا الركنين كان الجرائم التي تسند إلى الشخص المعنوي وتحدير للأحكام المتعلقة بأ فيه نتطرق

حقق بها انتفاء المسؤولية يتالأسباب التي  إلى بيان، ثم نعرج اإسناد هم المادي والمعنوي وطرق
 .الجنائية عن الأشخاص المعنوية

  ::  الفرع الأولالفرع الأول  ــ
  لمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةلمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةأساس اأساس ا

في تحديد  اجنائيا وتوافقهمساءلة الأشخاص المعنوية  إقرار مبدأ إن اتفاق التشريعات السابقة في   
، الشروط الواجب توافرها لإقرار هذه المسؤولية، لم يحل دون اختلافها في أساس هذه المسؤولية 

خطأ حيث نجد من بينها من يقيمها على أساس الخطأ المادي و أخرى تقيمها على أساس ال
 :الشخصي 

  : : الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  الخطل الماديالخطل المادي  أساسأساس  المعنوية يقوم علىالمعنوية يقوم على  المسؤولية الجنائية للأشخاصالمسؤولية الجنائية للأشخاص

بدون لمعنوية على أساس المسؤولية هذا الاتجاه إقامة المسؤولية الجنائية للأشخاص ا يرى    
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الغير، فإذا حالات المسؤولية الجنائية عن فعل  تنطوي تحتها، أي المسؤولية المادية، والتي اخط
نما  كان الأصل أن تحقق الركن المادي للجريمة لا يكفي وحده لقيام المسؤولية الجنائية عنها، وا 

، فإنه يجب بالإضافة إلا ذلك أن يتوافر ركنها المعنوي، سواء كان يتخذ صورة القصد أو الخطأ
ة والتي يكفي لقيامها المادييطلق عليها الجرائم  التي من هذا الأصل، توجد بعض الجرائم ءاستثنا

 الأشخاص المعنويةيمكن مساءلة مجرد تحقق الركن المادي دون أن يتطلب تحقق الركن المعنوي، 
في مجال المخالفات المتعلقة بالقوانين واللوائح  -اذكرنا سابقكما -عنها ، وهي تنحصر عموما

ة في حالات المسؤولية عن وبتوافر كذلك المسؤولية المادي....التنظيمية، كقوانين ولوائح العمل
والتي تفترض الإخلال بواجب المراقبة من قبل  (1)  عمل الغير، والقائمة على علاقة التابع والمتبوع

، حيث يري أنصار هذا الاتجاه أن مساءلة الأشخاص المعنوية *المساهمين في الشخص المعنوي
القاعدة الأولى يؤدي حتما إلى  جنائيا هي صورة للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وأن إقرار

في نطاق ( Rouxرو )ما قرره الأستاذ الأمر هو وهذا الثانية،القاعدة التوسيع من مجال تطبيق 
دخل في تلك نأنه ليس في نيتنا أن :"مناقشته لمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي حين قال 

، ويكفينا هنا أن نلاحظ أنه إذا تقررت هذه المشكلة المعقدة للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
 (2)" ي إلى توسيع دائرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرفإن ذلك يؤدالمسؤولية، 

« ...la responsabilité pénal de fait d'autrui verra considérablement élargir sa portée »
 
 

عن فعل الغير لم يعد يصلح الجنائية المسؤولية من جهة أن اعتماد  ،منتقدإلا أن هذا الاتجاه      
فضلا ،ه ت التي تعتريوالسلبيا صإلى النقائ بالنظر (3) ،عموما  أساسا لإقامة المسؤولية الجنائية

 (4) ،هذا الأساس محصور في مجال المسؤولية غير المباشرة للشخص المعنوياعتماد أن عن 
لت إليه المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية من وما آ يتنافى ههذا الاتجاومن جهة أخرى فإن 

عددا كبيرا من الجرائم  و أصبحت تطالدقة وتطور واتساع في مجالها، حيث استقرت فقها وقضاء 
التي ترتكب باسمها ولحسابها ولم تعد محصورة في الجرائم المادية المتعلقة بالقوانين واللوائح 

ن كانت هذه الأ (خصوصا الاقتصادية) خيرة تحتل حيزا لا بأس به في هذا المجال، بل العكس، وا 
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 .152:صـ  عوض محمد المرجع السابق،       

- المسؤولية الجنائية عن فعل الغير-راجع في هذا الصدد ما أوردناه في الفصل التمهيدي في مبحث تطور المسؤولية الجنائية*
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 11/12/1981، حيث أشار أن محكمة النقض المصرية في حكم صادر بتاريخ 182:عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص أنظر 

اعتمدت أحكام المسؤولية عن الفعل الغير مقررة في المسائل المدنية تكئة لأحكامها واعتمدتها أساسا لمسؤولية الشخص 

على عدم الأخذ -وهو ما لم يقرره واعتبر أن هذا الحكم -يه الشرعيينالمعنوي عن الجرائم المرتكبة لحسابه من طرف ممثل

 مثل جرائم النشر -مقرر في مجال المسؤولية الغير مباشرة للشخص المعنوي-به
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طبعا في الحدود  -فقد رأينا العديد من التشريعات قررت مساءلة الأشخاص المعنوية في كل الجرائم
 -والضوابط التي بيناها سابقا

 
  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  نوية يقوم على أساس الخطل الشخصينوية يقوم على أساس الخطل الشخصيالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعالمسؤولية الجنائية للأشخاص المع
ؤولية الجنائية للأشخاص إقامة المس -المقرر في أغلب التشريعاتوهو -هذا الاتجاه ىير        

نظرية التشخيص أو التطابق، والتي  في هذا علىعلى أساس الخطأ الشخصي، ويعتمد  المعنوية
يقصد بها أن يوجد لدى كل شخص معنوي، شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين معينين، 

هؤلاء الأشخاص الطبيعيين التي تدخل  وأفعال ،ة على ما تمارسه من أنشطةيتولون إدارته والرقاب
وبالتاي يجب أن يسأل  (1) ذاته،في نطاق أعمال وظائفهم، تعتبر بمثابة أعمال الشخص المعنوي 

والمسؤولية الجنائية هنا مسؤولية شخصية، وليست عن فعل . عنها جنائيا إذا كانت تشكل جريمة
 نهلإرادة، وبالتالي يمكن أن يصدر عيعي لديه العقل وقادر على العلم واالغير، فالشخص الطب

 -، أما الشخص المعنويالقصد والخطأ، فهو يستطيع أن يوجه إرادته نحو ما يبتغيه من أفعال
نما يوجه تصرفه عن طريق أشخاص طبيعيين، هؤلاء ت له هذه الإمكانيةليس -طبيعته وبحسب ، وا 

نما يتصرفون كالشخص أو يت يعملونالأشخاص لا  صرفون لحساب الشخص المعنوي فحسب، وا 
لا فكيف تقرر أساسا مبدأ  المعنوي ذاته، فإرادتهم هي إرادة الشخص المعنوي وأفعالهم هي أفعاله، وا 
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وبالتالي يكون من المتصور توفر الركنين المادي والمعنوي 

وعلى هذا الأساس يمكننا فصل الحالات التي يسأل عنها  (2) ،الشخص للجريمة بالنسبة لهذا
الذي يملك حق التعبير عن إرادة الشخص  الشخص المعنوي زيادة على مساءلة الشخص الطبيعي

المعنوي، والحالات التي يتحمل فيها هذا الأخير المسؤولية لوحده وعليه لا مفر من اعتراف تقرير 
خاص المعنوية بوصفها من أشخاص القانون الجنائي الذي يمكن نسبة المسؤولية الجنائية للأش

تفرضها طبيعة تلك الأشخاص وتقتضيها مصلحة  يالحدود التإليهم ومساءلتهم عنها في  الجريمة
" المتهم"لك لا غرابة أن تطلق على الشخص المعنوي أثناء المحاكمات صفة ذل (3) ،المجتمع

"accuse."  (4) 
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 .115:يحي أحمد موافي    المرجع السابق  ص أنظر 

يقول الأستاذ محمد :  ، وألقت العبء في ذلك على الفقه و القضاء لم تعرف معظم التشريعات و القوانين المتهم تعريفا كاملا

" من توافرت ضده أدلة و قرائن كافية لتوجيه الاتهام و تحريك الدعوى العمومية قبله : " سامي النبراوي  بأن المتهم هو 



 أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : لفصل الثانياـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
191 

 

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني
  ::أركان الجرائم اليي يسلل عنها الأشخاص المعنويةأركان الجرائم اليي يسلل عنها الأشخاص المعنوية

يثور  شكالإ لاالجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية  لذلك فتولى المشرع تحديد       
بصدد كل من  ثورشكال يالإ، لكن الأشخاصهذه  سأل عنهاتلجرائم التي لالركن الشرعي بصدد 

بسبب طبيعة وكيفية تحديدها  للشخص المعنويالركنين المادي والمعنوي للجرائم التي تسند 
 .الشخص المعنوي ككيان غير مادي 

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  اليي يسلل عنها الأشخاص المعنويةاليي يسلل عنها الأشخاص المعنويةالركن المادي في الجرائم الركن المادي في الجرائم 

بصدد الركن الشرعي في الجرائم التي يرتكبها الأشخاص  ريثو  أنه لا إشكال سابقا أشرنا   
 *.إما مبدأ العمومية أو مبدأ التخصيص هادد تحديد التشريعات انتهجت بصفالمعنوية، 

الركن المادي للجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية، فإن المعّول عليه في ب فيما يتعلقأما 
الممثل القانوني للشخص )الشخص الطبيعي وه-هذا الصدد، طبقا لمقتضيات مبدأ التشخيص

أفعال لحساب الشخص المعنوي إرادة لهذا الأخير،  والذي تعتبر إرادته فيما يأتيه من( المعنوي
وما يلحقها من ( علاقة سببية -نتيجة -فعل)مكوناته و فيكون تحديد الركن المادي لهذه الجرائم

المقررة  حكامالأبالنظر إلى السلوك الذي يأتيه الشخص الطبيعي، وتنطبق عليه  إنما يكون،  أحكام
 .جريمةالخاص بصدد كل و  العام ينمسالق في 
ذا تخلفت النتيجة مكتملة الأركان تاه جريمة فإذا ما شكل السلوك الذي أ     توبع عن جريمة تامة وا 
المحاولة في ارتكاب الجريمة، كما يتابع الشخص  أو ععلى الشرو عن إرادته توبع  جسبب خار ل

 دة قانونيا،شروطها المحد متى توافرت...(مستمرة )في حالاتها المختلفة المعنوي عن الجرائم 
( ما أوردناه بصدد تحديد صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن الجريمة ف ي هذا الإطار جعار )

ولا يردن على تحديد الركن المادي بصدد الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي، أنه لا يرتكب 
ظرية، كما أنه والأساس الذي أقيمت عليه هذه الن يتنافىالفعل المادي بذاته، فإن مثل هذا القول 

مع  ، المحرض والشريك والفاعل المعنوي يسأل جنائياكل من  من الوارد في التشريعات العقابية أن
في هذا  ويرجع (1) ،نما يدفع إليه شخصا أخر هو الفاعل الماديا  الفعل المادي بذاته و  أنه لايرتكب

 .ن العقوباتفي قانو  نالطبيعييالمقررة بشأن الأشخاص  دوما إلى القواعد العامة

                                                                                                                                                         

ة العامة إجراءات ترقى من أقيمت الدعوى العمومية ، واتخذت ضده بواسطة أحد أعضاء السلط" كما عرفه البعض بأنه 

ـــ وهو تعريف " إلى إسناد فعل أو امتناع إليه ، إذا ترتب عليها تقييد لحريته أو كانت تهدف إلى إدانته بمخالفة جنائية 

  11عبد الحميد عمارة  المرجع السابق ص  ينطبق حتى بالنسبة للأشخاص المعنوية ــ أنظر 
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 . 81-51:ق، صمحمود زكي شمس     المرجع الساب أنظر 
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ي، فإن سلبيل أوعمل إيجابي  صورةالسلوك فيه  يتخذ قد جريمةوحيث أن الركن المادي لل    
الأفعال التي يرتكبها ممثلو الشخص المعنوي لحسابه وتشكل جريمة، غالبا ما تتخذ صورة العمل 

وع فقط، ذلك الإيجابي، لكن من الخطأ حصر الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي في هذا الن
أن بعض الجرائم التي يقوم بها هؤلاء الممثلون لحساب الشخص المعنوي قد تكون بطريق سلبي 

أو تكون نتيجة إهمال وعدم مراعاة الأنظمة، * في صورة امتناع عن القيام بعمل فرضه القانون
وبين الأشخاص ذلك أن المشرع عند إقراره مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا توخي المساواة بينهم 

الطبيعية، ولم يقرر ربط المسؤولية بنوع معين من الجرائم، كل ذلك بقصد معاقبة الشخص المعنوي 
جنائيا عن الجرم المرتكب من طرف الأشخاص الطبيعيين المعينين فيه، سواء نتج عن عمل 

الجرائم التي أما بشكل  (1) والأنظمة،إيجابي أو عمل سلبي، أو امتنع عن عمل افترضته القوانين 
إكراها ماديا، فيرد البعض أنها تتنافي وطبيعة الشخص المعنوي وأن  يتطلب الركن المادي فيها

المسؤولية إما تقع على كاهل الأشخاص الطبيعيين وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي، وذلك 
بعيه وفي حسن دون أن يعفي الشخص المعنوي من مسؤوليته الذاتية في وجوب حسن اختيار تا

 (2).والمتابعةالتخطيط 
  

  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
 يسلل عنها الأشخاص المعنويةيسلل عنها الأشخاص المعنويةالركن المعنوي في الجرائم اليي الركن المعنوي في الجرائم اليي 

قد يبدو للوهلة الأولى، أن دراسة الركن المعنوي بصدد الجرائم التي يسأل عنها الأشخاص     
ي، إلا أن هذا الإشكال يزول بالنظر إلى طبيعة الشخص المعنو  عبث لا طائل منهالمعنوية جنائيا 
في  خصوصا به إسناد الجريمة للشخص المعنوي نفس الأساس الذي تم يصددهإذا ما اعتمدنا 

د بها، وان إرادته مستمدة من تقد قررنا سابقا أن للشخص المعنوي إرادة مستقلة يع، فالمادي  هاركن
يتم تحديد الركن فاعدة التشخيص، إرادة ممثليه، وان الفعل الإجرامي يسند مباشرة إليه طبقا لق

المعنوي في إسناد الجرائم للأشخاص المعنوية بالرجوع إلى ما اتجهت إليه إرادة ممثليه المعينين 
هو الذي تضمنته المادة  ىهذا المعن ( 3)،للتعبير عنها وما إذا كانت تتخذ صورة العمد أو الخطأ

لذلك  اعند وضعها مقرر  1989جوان 21في  من المشروع التمهيدي النهائي لقانون العقوبات 18
التي ترفع على الأشخاص الطبيعيين، تسأل جنائيا كل جماعة مع عدم الإخلال بالدعوى :"بقولها

                                                                                                                                                         

  عنصر الأشخاص المعنوية التي تسال  -أنظر ما ذكرناه بصدد قضية مساءلة شركة سكة الحديد في التشريع اللبناني* 
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وعليه  (1)، "عن الجريمة متى انعقدت إرادة الأعضاء على ارتكابها باسم الجماعة ولمصلحتها
رادة يكون الشخص المعنوي مرتكبا جريمة عمدية، متى اتجهت إ رادة ممثليه نحو ارتكاب الجريمة وا 

نتاجها على علمه بكافة العناصر كما يتطلبها القانون، فالشخص منهم هو الذي يحمل في نفسه 
حداث النتيجة، وهو الذي يعلم  القصد الجرمي المتمثل في الإرادة المتجهة إلى ارتكاب الفعل وا 

ليه، وهو الذي أساء التصرف في الوسائل ماهية فعله وخطوته على الحق الذي يبغي الاعتداء ع
 (2) .التي توجد لدى الشخص المعنوي لإحداث الضر بالغير

نما     ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن جريمة غير عمدية متى قام ممثله لا عن قصد منه وا 
همال  عليها القانون  نصوغيرها من صور الخطأ التي عن خطأ ناتج عن تقصير وعدم احتياط وا 

ما يعده بارتكاب م متصلة بما يعتبر رعونة وعدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للأنظمةو 
 نتيجة الخطأفيكون الشخص المعنوي مسؤولا عن النتيجة الإجرامية التي حصلت  القانون جريمة،

وقعة أو أو القائمين على إدارته، سواء كانت نتيجة فعلهم مت الحاصل من الممثلين الشرعيين لإرادته
وقد رأينا بصدد عرض الجرائم التي تسأل عنها  (3) تفاديها،غير متوقعة، طالما كان في مقدورهم 

كتبييض "جرائم يأخذ عنها الشخص المعنوي كجرائم قصدية لالأشخاص المعنوية، نماذج عدة 
 "كالقتل الخطأ"أو غير قصدية " الأموال

 
  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

  ساءلة الأشخاص المعنوية عنهاساءلة الأشخاص المعنوية عنهاص ومص ومالجرائم ذات القصد الخاالجرائم ذات القصد الخا
الشخص المعنوي  أنفيما يتعلق بالجرائم العمدية ذات القصد العام التي رأينا  إشكاليثور  قد لا    
يها يتطلب فيقوم بصدد الجرائم العمدية التي شكال سأل عنها وضربنا لذلك عدة أمثلة، لكن الإي

 عنجنائياشخص المعنوي لل مساءلةن حول مدى إمكان أ لفيثور التساؤ القانون قصدا خاصا، 
 هل يمكن أن تسند إليه جريمة السرقة مثلا؟و قصدا خاصا كقصد الغش، تتطلبجريمة 

وهي القضية  1981محكمة استئناف نيويورك في قضية نظرتها سنةب عن هذا الإشكال تجي   
" larceny"حيث اتهمت الشركة المذكورة في جريمة سرقة. المرفوعة ضد شركة الغراء الكندية

، ودفعت الشركة أن الشخص المعنوي لا يستطيع أن (دينار 5222)ت وحكم عليها بالغرامة ينوأد
 .يرتكب جريمة سرقة لأنه من المستحيل أن يكون لديه قصد سرقة الملك أو اختلاسه
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2
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3
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ائيا إنه من المقرر في القانون منذ عهد بعيد أن الشركة قد تسأل جن"جاء في الحكم الاستئناف     
لماذا لا تسأل الشركة جنائيا وهي ....عن أفعال وكلائها إذا ارتكبوا أمور محظورة بمقتضى القانون

  (1) ،...."وموظفيهاالمالية ولا يمكن أن تعمل إلا عن طريق وكلائها  صفقاتهاالتي تغنم من 
عنها الأشخاص إن الجرائم التي تسأل "واستطردت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك في حكمها قائلة 

ليس من الضروري أن تتضمن العنصر الخاص بقصد ارتكاب الجريمة فالشخص ".... المعنوية 
ذا وصلنا  المعنوي يعتبر مسؤولا عن المخالفة في أحوال كثيرة كون التفات إلى القصد أو العلم، وا 

ل عنصرا مع ذلك إلى الجرائم التي منة قبيل السرقة، التي يكون فيها القصد المصاحب للفع
ضروريا، فإنه يجب لقيام الجريمة، أن يكون هناك قصد اختلاس واستعمال منقول مملوك للغير في 
خدمة الشخص المعنوي، ومجرد قصد الوكيل أو الموظف المنطوي على الاختلاس ليس كافيا في 

ب أن مدانا في السرقة، يجذاته لجعل الشخص المعنوي مسؤولا جنائيا، فقد يكون الشخص المعنوي 
يكون مدانا في قصد الاختلاس، أي يجب على الاتهام أن يذهب في الإثبات، إلى أبعد ما يفعل 

فالقصد " the violation of prohibite statius"للقضايا المتضمنة فقط مخالفة للقوانين النامية 
 الأحوالأما كيف يثبت هدا القصد أو في أي  2،قصد الشركة وليس قصد الوكيل فقط لابد أن يكون

فالراجح أنه ليس هناك قاعدة عامة تنطبق  ا يعتمد كلية على ظروف كل دعوىفان هذ ،يكون ثابتا
 .على كل الحالات

ية لإثبات القصد الخاص أو قصد المدن الدعاوىوهناك رأي يقول أن نفس الإثبات الكافي في    
كافيا لنفس  ددني، يعضرار في جانب الشخص المعنوي المتهم في العمل غير المشروع المالإ

 .قانونا القصد في جانب الشخص المعنوي، أو الشركة المتهمة جنائيا في إتيان عمل محظور 
في  الادعاءطريقة  أن -السرقة - القضية السابقة ، مر معنا مثلا فيولإثبات القصد الخاص    

عليمات بإتيان إثبات التهمة في جانب الشركة، هي أن يثبت أن أحد موظفي الشركة قد وضع ت
قد جرى العمل عليها مدة طويلة  المؤثمةأعمال تكون الاختلاس وأن يثبت أيضا أن هذه الأعمال 

.أو القصد من جانب الشركة في الشركة ثم يثبت العلم
 (3)  

 
  ::  الفرع الثالثالفرع الثالث

  ؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةانيفاء المسانيفاء المس
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معنوية جنائيا، في الحالات التي تنتفي فيها يثور التساؤل هنا حول مساءلة الأشخاص ال     
 مسؤولية الشخص الطبيعي عن الجرائم المرتكبة؟

كان مناط إقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي هو إرادة ممثليه،  و طالما انه والظاهر    
بب وعمليا من الصعب القول بمساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا إذا ما وجد سفيكون في الواقع 

لزوال المسؤولية بالنسبة للشخص الطبيعي الذي تمثله، وعليه فإذا كان ممثله يجهل أن الأفعال 
التي قام بها لحساب الشخص المعنوي تشكل فعلا معاقبا عليه، وفي حالات وجود سبب تبريري 

ورة كأمر القانون أو سبب إخفاء من المسؤولية ذاتي كالجنون، وعند وجود إكراه مادي أو حالة ضر 
هذه الحالات تنتفي مسؤولية الشخص  (1) ،دفعت ممثله إلى إتيان فعل لحساب الشخص المعنوي

المعنوي تبعا لانتفاء مسؤولية ممثله وهو أمر واقع طالما تثبت مسؤوليته بثبوت مسؤولية ممثله، 
الشخص  في الحالات التي يعمل فيها ممثل تسقط ونعيد هنا ما اشرنا إليه أنفا أن هذه المسؤولية

 .المعنوي لحسابه الخاص
 
 

  
  ::الفقرة الأولى الفقرة الأولى 

  يحديد صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن الجريمةيحديد صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن الجريمة
وعلى  المعنوي،تنسب للشخص  فإنها السابقة،ذا ما ارتكبت جريمة وتوافرت فيها الشروط إ    

ستقلالية الجرائم المرتكبة لحسابه تتسم بالا نالمعنوي عالرغم من أن المسؤولية الجنائية للشخص 
أن تحديد صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن  إلا عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي ارتكبها ،

شخص يتوقف على صفة الإنما  كان يعاقب باعتباره فاعلا أم شريكا ، إذاهذه الجريمة ،وما 
رادة هذا الأخير عندما يتصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي الطبيعي مرتكب الجريمة ،لأن إ

نطبق القواعد العامة توبهذا   (2)،ذاته القيود والحدود السابقة ،تعتبر إرادة الشخص المعنويوب
 :للمساهمة الجنائية على الشخص المعنوي على النحو التالي 

 
 أصلي للجريمة الشخص المعنوي فاعل :أولا 

التي يقوم  يتابع الشخص المعنوي ويعاقب بوصفه فاعلا عن الجرائم المرتكبة، في الحالات    
فيها ممثله بارتكاب أفعال إجرامية لحساب الشخص المعنوي بوصفه مساهما مساهمة أصلية أي 
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ونرجع في هذا الشأن ولتحديد الفاعل إلى القواعد العامة، وفي هذا الصدد يعتبر الشخص ،فاعلا 
وذلك على  (1) ،المعنوي فاعلا متى قام ممثله بالمساهمة وبصفة رئيسية ومباشرة في تنفيذ الجريمة

قانون عقوبات جزائري باعتبارها فاعلا  11النحو الذي قررته القاعدة المنصوص عليها في المادة 
والوعد أو : كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو اعترض على ارتكاب الفعل بالهبة"

أوضح يعد  بمعنى" جراميالتهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإ
الشخص المعنوي فاعلا للجريمة متى ارتكب ممثله باسمه ولحسابه جريمة بوصفه مساهم مساهمة 

-، وهو ما قرره المشرعوفق ما نص عليه القانونمباشرة في تنفيذ الجريمة أو اعترض على ذلك
 .بالنسبة لكافة الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي -كأصل

 :شخص المعنوي شريك في الجريمةال :ثانيا
ممثله )يسأل الشخص المعنوي بوصفه شريكا في الحالات التي يرتكب فيها الشخص الطبيعي    

ه القانون بأنه مساهمة يها وذلك متى قام بسلوك معين يسمجرائم بوصفه شريكا ف( القانوني
يعتبر "ئري نصت على أنه عقوبات جزا 11وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد المادة  (2)،تبعية

وعاون الفاعل أو  شريكا في الجريمة منة لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق
مع علمه بذلك وبمعني أوضح أو المنفذة   الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة

جرمة دون أن يساهم م ولحسابه من أفعالالشخص المعنوي شريكا متى قام ممثله باسمه يعتبر 
نما ساعد وسهل وعاون على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة  مساهمة مباشرة وا 

 .هاذكر  السابقمع عمله بذلك وهذا ما نص عليه المشرع، في العديد من أحكام الجرائم 
 جال مساءلة الشخص المعنوي جنائياأحكام الشروع في م :ثالثا 
كرنا سابقا من اعتبار إرادة الشخص الطبيعي كممثل شرعي للشخص المعنوي انطلاقا مما ذ   

باسمه ولحسابه وفق نظرية التشخيص، هي ذاتها إرادة الشخص المعنوي الذي  أفعالفيما يأتيه من 
 -لا يتصور أن يتصرف من غير إرادة هؤلاء، يتقرر تبعا لذلك، وكما ذكرنا بصدد أحكام المساهمة

 -ة التي تحكم الشروع في الجريمة والجريمة التامة تطبق على الشخص المعنويأن القواعد العام
في الجريمة، إذا كان ما وقع من طرف أجهزته أو أحد  ليه يتابع الشخص المعنوي عن شروعوع

يعتبر شروعا معاقبا ( أو أحد العاملين لديه في التشريعات التي توسعت في ذلك)ممثليه الشرعيين
التي يمكن متابعة الشخص المعنوي  ريمة تامة إذا اكتملت أركان الجريمةعليه ويعاقب عن ج
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وذلك على النحو الذي أدلته القواعد العامة في   (1)في حق الشخص الطبيعي-عنها
 .عقوبات جزائري12المادة

 
 :الفقرة الثانية 

 كيفية إسناد الجريمة للشخص المعنوي
د إلى ضرورة التمييز بين الجرائم العمدية والجرائم يذهب جانب من الفقه الفرنسي في هذا الصد    

 .مثل الشخص المعنوي لحسابهمغير العمدية التي يرتكبها 
فأما بالنسبة للجرائم العمدية والتي تقوم على ضرورة توفر النية الإجرامية والتي تنعدم لدى    

امه من الشخص الشخص المعنوي ويعجز بذلك عن ارتكابها هنا يستعير الشخص المعنوي إجر 
عن هذه الجرائم إلى الطبيعي، بمعني أخر فإنه لا يمكن تفسير مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية 

 .بفكرة استعارة الإجرام من الشخص الطبيعي
فترض إخلال تالشخص المعنوي، لأنها أما بالنسبة للجرائم غير العمدية، فإنها تسند مباشرة إلى    

المفروضة عليه وبالتالي يكون من المتصور إسناد المسؤولية  القانونية هذا الشخص بأحد الواجبات
    (2) .مباشرة الجنائية عن هذه الجريمة إلى الشخص المعنوي

 :ويؤخذ عليه بما يلي حإلا أن هذا الرأي مرجو 
ئم وية لم تفرق بين الجراإن التشريعات بإقرارها مبدأ المساءلة الجنائية المباشرة للأشخاص المعن ـ

نما  ، عمديةال رالعمدية وغي ن ورد هذا التمييز فالأمر لا يتعلق بإسنادها إلى هذا الشخص وا  وا 
مسؤولية الشخص بالظاهر هو معاقبة الشخص المعنوي مباشرة عن الجرائم المرتكبة ودون إخلال 

 كما أن القول بتجرد الشخص المعنوي من القصد فلا،  مبدأ التشخيص يقتضيهما  فقالطبيعي و 
ن الشخص ذلك أ الحديث،يتصور ارتكابه للجرائم العمدية، هي فكرة لم تعد مقبولة في الفقه 

العمد -ويمكن أن يتوفر في حقه الركن المادي والركن المعنوي بصورتيه -المعنوي له إرادة مستقلة
عمدية  جريمة  ريمة إليه بصفة مباشرة سواء كانتلذلك لا يوجد ما يحول دون إسناد الجو الخطأ ـ 
   (3)ة عمديأو غير 
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تعرض للنقض قرار محكمة الاستئناف  ،معاقبة الشخص الطبيعي عن ذات الجريمةأي الأساس وعلى هذا *                

لشخص معنوي، وقالت بعدم " الشركة"لجنائية على عاتقالسورية للخطأ في تفسير القانون، عندما رتبت المسؤولية ا

مسؤولية المطعون ضده، وذلك لأن مفهوم النصوص القانونية، يدل دلالة واضحة على أن عقاب الأشخاص المعنوية، إنما 

-(1911سنة  1911محكمة النقض السورية قرار)نص عليه المشرع زيادة على عقاب الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه
 .112:ظر مضمون الطعن والقرار، عبد الفتاح مراد، المرجع، صان
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  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

  أثر قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على الشخص الطبيعيأثر قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على الشخص الطبيعي
تنص أغلب التشريعات التي أقرت مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، على أن قيام هذه    

بدأ نعدد أو وهو ما يعرف بم* المسؤولية لا يحول دون معاقبة الشخص الطبيعي عن ذات الجريمة
كرر التي م 51هذه القاعدة نص عليها المشرع الجزائري في المادة   (1)،ازدواج المسؤولية الجنائية

للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي  ةيالمسؤولية الجزائ"قررت أن 
الأشخاص  ذلك أن هذه التشريعات عندما نصت على مبدأ مساءلة" أو كشريك في نفس الأفعال

ند هذا المبدأ إلى تويس  (2)،المعنوية جنائيا لم تقصد إخراج الفاعلين الأصليين من مجال المسؤولية
 :عدة اعتبارات أهمها

شخص طبيعي معين أو  دالمعنوي، وجو ع يتطلب لقيام المسؤولية الجنائية للشخص مشر إن ال -
نوا قد ارتكبوا الجريمة لحسابه يملكون سلطة التصرف باسم هذا الشخص وأن يكو  ،عدة أشخاص

فإنه يكون  ،ا لانتفاء مسؤولية مرتكب الجريمةوحيث أن ارتكاب الجريمة لحساب الغير لا يعد سبب
كل من الشخص المعنوي والشخص  –عند توافر الشروط القانونية –من الطبيعي أن يسأل 

تترتب وتقوم في مواجهة الفرد  فالمسؤولية الجنائية في أصلها   (3) ،الطبيعي الذي ارتكب الجريمة
، وتنسحب هذه المسؤولية على الهيئة المعنوية جنائيا، الذي يقوم بهشخصيا نتيجة العمل الضار 

   (4) .ولحسابهاوذلك حتى تم الفعل باسم الهيئة 
إن ضمان فعالية العقاب يتطلب ألا يشكل إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ستارا ـ 

ب المسؤولية الشخصية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة، فضلا عن أن يستخدم لحج
عدم ازدواج المسؤولية يتعارض ومبادئ العدالة كما ينطوي على مساس مبدأ المساواة أمام بالقول 
   (5) .القانون

متابعة وجوب  (6)البعض ىبالدقة المطلوبة، ير مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا سم تت وحتى    
الشخص المعنوي كفاعل أصلي إلى جانب مسؤولية الممثل القانوني له والذي تعتبر إرادته في 
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من نطاق  بإفلات الممثل نفس الوقت إرادة الشخص المعنوي، وهذا حتى لا يضيع قصد المشرع
 اعة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، بل يتعين في الحالة التيمالمساءلة الجنائية تحت ش

ى مع الشخص المعنوي قدأت اتثبت فيها من التحقيقات أن الشخص الطبيعي الذي يعد فاعل رئيسي
مصلحة ذاتية إلى جانب مصلحة الشخص المعنوي، فإنه من الممكن اعتبار هذا التصرف بدافع 

هذا الظرف كسبب من أسباب تشديد العقوبة بالنسبة له، ودون أن يتعارض ذلك مع مسؤولية 
لا يعني نفي استقلال مسؤولية  نوي أو تؤثر فيها، فضلا عن أن مبدأ الازدواجيةالشخص المع

الشخص الطبيعي عن مسؤولية الشخص المعنوي فيسأل كل منهما، بمقتضي هذا التعمد في 
عليها المعنوي العقوبات المنصوص  المسؤولية الجنائية عن نفس الفعل، ولكن تطبق على الشخص

طبق على الشخص الطبيعي العقوبات المقررة في القسم الخاص النصوص الخاص بينما ي يف
هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية إذ قررت أن مساءلة الأشخاص المعنوية  (1)،بصدد الجريمة

أن مسؤولية  ك، ذلالطبيعيإثبات خطأ الشخص  وم حتى في الحالات التي يصعب فيهاقد تق
    (2) .الطبيعيينية الأشخاص عن مسؤوللة لشخص المعنوي الجنائية مستقا
 ععمدية، مسواء كانت عمدية أو غير  الجرائم،يسع كافة  فهوالازدواجية، أما عن نطاق مبدأ ـ 

جميع في لا يسأل الشخص الطبيعي  ثالجنائية، بحيضرورة احترام مبدأ شخصية المسؤولية 
   (3) .هحقإذا أثبت توافر الخطأ في  المعنوي، إلاالأحوال إلى جانب الشخص 

تحريك الدعوى العمومية في مواجهة كل من  ييعن إقرار مبدأ ازدواج المسؤولية الجنائية إن    
منهما، عارض مصالح كل دي إلى تؤ قد ي الأمر الذيمعا، الشخص المعنوي وممثله القانوني 

لذلك  (4)،فإن ممثل الشخص المعنوي سوف يضع الدفاع عن مصالحه فوق كل اعتبار اوحتم
 مكرر 15المادة  يهامة، فوضع المشرع الجزائري قاعدة إجرائية  دالفرض، فقواجهة هذا ولم
مفادها أنه عندما تتم ملاحقة الشخص ( إجراءات جزائية فرنسي 921/11ة تقابلها الماد) .ج.ا.ق

رئيس المحكمة يعين مكيلا يمثل الشخص  ن، فإالوقائعوممثله القانوني معا عن ذات المعنوي 
 .القضاءأمام المعنوي 

كانت مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية لا تحجب مسؤولية الشخص  ه و إنإنف ومع مايبق    
فإن متابعة الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا  ، قام بالعمل الجرمي لحسابه ن، وا  الطبيعي
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 و، أالمعنويفإن وفاة الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص  االمعنوي، وهكذلمساءلة الشخص 
أو في الحالة التي يستحيل فيها التعرف على الشخص الطبيعي مرتكب الجرم الأهلية،فقدانه 

لحساب الشخص المعنوي، فإن هذا لا يحول دون متابعة الشخص المعنوي عن هذه الجريمة 
على القاضي  رج حينها يستوجب الأم.أ.مكرر ق 15وتطبق هنا أحكام المادة (1)،المرتكبة لحسابه

وهو ما  -لتتم في مواجهته ىإجراءات الدعو  قيام يتولى تمثيل الشخص المعنوي أثناء ن منعيأن ي
 .عن إجراءات متابعة الشخص المعنويسنبينه أكثر عند الحديث لاحقا 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ::الثانيالثاني  مبحثمبحثالـالـ
  ام الإجرائية و الأحكام الجزائيةام الإجرائية و الأحكام الجزائيةالأحكـالأحكـ

  ـياـيابمساءلة الأشخاص المعنـوية جنائبمساءلة الأشخاص المعنـوية جنائ  الميعلقةالميعلقة  
نتائج إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي، أن تتحرك الدعوى العمومية في مواجهته إن من     
صورة مجموعة من الإجراءات تبدأ بالتحقيق بمرحلتيه وتنتهي بالمحاكمة التي تتوج إما بإقرار  في

الأحكام الإجرائية الخاصة بمتابعة الأشخاص  وهذا ما يعرف إدانة الشخص المعنوي من عدمها،
الحكم عليها  عندئذوفي الحالة التي تتقرر فيها إدانته، يتوجب  ،( المطلب الأول) جنائيا المعنوية

الأحكام الجزائية المتعلقة بمساءلة  وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالجزاء الجنائي المناسب،
 (.الثانيالمطلب ) الأشخاص المعنوية جنائيا

 
  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  ::الأشخاص المعنوية جنائياالأشخاص المعنوية جنائيا  الأحكام الإجرائية الخاصة بميابعةالأحكام الإجرائية الخاصة بميابعة
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القاعدة العامة هي أن الإجراءات الناشئة عن الجريمة تكون متماثلة، سواء كان الجاني      
شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ومع ذلك فلا ريب أن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص 

هذا النوع الجديد من  مع تتلاءمالمعنوية، يقتضي ضرورة بعض الأحكام الإجرائية الخاصة التي 
وسايره   (2)،ويعتبر التشريع الفرنسي من ابرز القوانين التي تعرضت لهذا الموضوع (1)،المجرمين

في ذلك المشرع الجزائري وحتى يحقق توافق مع ما قرره من إمكان مساءلة الأشخاص المعنوية 
بإدخال تعديل على قانون جنائيا بموجب التعديل الذي أدخله على قانون العقوبات، استكمل ذلك 

وتضمنه أحكام تتعلق بالإجراءات المقررة لمتابعة الأشخاص المعنوية  (3)الجنائية،الإجراءات 
 .في الفصل الثالث 1مكرر 15مكرر إلى  15جنائيا، وذلك بموجب المواد من 

ه على مستوى الفق فوكما ثار الخلاوض في تفاصيل هذه الإجراءات نشير أنه خوقبل ال     
حول أهلية الشخص المعنوي الموضوعية لتحمل المسؤولية الجنائية، ثار الخلاف كذلك حول 

 :بين منكر ومثبت لها، فاختلفوا بذلك إلى فريقين (4)أهليته الإجرائية
فريق ذهب إلى أن الأهلية الإجرائية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي، فلا يوجه الاتهام بداهة     

لشخص الطبيعي وحده هو من يمكن إسناد الجريمة إليه و مساءلته جنائيا، إلى حيوان أو ميت، فا
أما الشخص المعنوي فلا يصلح أن يكون متهما إلا استثناءا في الأحوال التي يقرر القانون 

  ( 5).مساءلتهمساءلته التي يقرر فيها القانون 
المسؤول جنائيا شخصا يكون يشترط للمتابعة و ثبوت الأهلية الإجرائية أن  هبمعنى آخر فإن    

حقيقيا لا اعتباريا، إذ أن الشخص المعنوي هو في واقع الأمر بنيان خيالي عديم الإرادة لا يستطيع 
أن يصدر منه نشاط إيجابي بنفسه، بل بواسطة من يقوم بتمثيله قانونا، ومن ثم لايمكن أن يدعي 

   (6) .شخص من يملك التمثيل يعليه جنائيا بل مدنيا فحسب وف
وفي الحقيقة فهذا الرأي للمنكرين للشخصية المعنوية أساسا، وهو رأي يؤخذ عليه أن إنكاره      

 .القانونيةللشخصية المعنوية هو أمر تجاوزه الفقه المدني لصالح الاعتراف بهذه الحقيقة 
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عنوي و ذلك من هذا النقد انطلق الفريق الثاني في القول بثبوت الأهلية الإجرائية للشخص الم    
كما ينطلق أنصار هذا  جنائيا،لته ءتبعا للاعتراف له بثبوت الأهلية الموضوعية في إنكار مسا

يمكننا أن نعترف بمسؤولية الشخص المعنوي لاتجاه في الرد على الرأي السابق من التساؤل كيف ا
ائي رغم أن مبدأ الإرادة المدنية و بأهليته المدنية و بأهليته الإجرائية لذلك و ننكرها في شقها الجز 

واحد، وثبوت الأهلية الإجرائية للشخص المعنوي تسمح بتحريك الدعوى ضده في مواجهة ممثله 
 ىبشخصه، فإذا تغيرت هذه الصفة أثناء مباشرة الدعوى تعين توجيه الإجراءات إللا ه بصفته هذ

قد وجهت قبل الشخص الممثل الحقيقي للشخص المعنوي دون إخلال باعتبار الدعوى الجنائية 
   (1) .المعنوي منذ توجيه الاتهام ضد ممثله الأول قبل تغيير صفته

 
  ::ولولالفرع الأ الفرع الأ 

  ميابعة الأشخاص المعنوية جنائياميابعة الأشخاص المعنوية جنائيا  قواعدقواعد
نوعين من القواعد أو الأحكام المتعلقة بمتابعة  بين مكرر 15نميز من خلال نص المادة     

ـ التي تشترك  حكام العامةمجموعة الأ طلق عليه يمكن أن ن أحدهاالأشخاص المعنوية جنائيا، 
التي الأحكام الخاصة الأخرى هي مجموعة  و فيها الأشخاص المعنوية مع الأشخاص الطبيعيين ـ 

 : تنفرد بها الأشخاص المعنوية و التي تستلزمها طبيعتها الاعتبارية 
 

 :الأحكام العامةالأحكام العامة: : الفقرة الأولىالفقرة الأولى
تطبق على الشخص المعنوي "بنصها على أنه 15الأولى من المادة  وهي التي تضمنتها الفقرة     

من خـلال هـذه الفقـرة نجـد ..." قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون
أن المشرع أورد قاعدة بموجبها تنطبق الأحكام العامة المنصوص عليهـا فـي الكتـابين الأول والثـاني 

المقـــررة أصـــلا لمتابعـــة . الجزائيـــة، المتعلقـــة بالمتابعـــة والتحقيـــق والمحاكمـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات
الطبيعيـــين، علــــى الأشـــخاص المعنويــــة، وذلـــك بإخضـــاعها لاختصــــاص هـــذه الجهــــات  الأشـــخاص

فضـــلا لإخضـــاعها لمـــا خـــول القـــانون هـــذه الجهـــات مـــن والمكـــاني،  الرمـــانيالنـــوعي ولاختصاصـــها 
التحقيـق أو أثنــاء المحاكمـة، وهــذا  أوفــي مرحلـة البحــث و التحـري سـلطات أثنـاء القيــام بعملهـا، إمـا 

تحقيقــا للقاعــدة التــي ذكرناهــا ســابقا، مــن أن الإجــراءات الناشــئة عــن الجريمــة متماثلــة، ســواء كــان 
الجــاني شخصــا طبيعيــا أو شخصــا معنويــا، وذلــك مــع مراعــاة خصوصــية الشــخص المعنــوي وكــون 

ه أو أن منع التعبيـر مقبـول منطقيـا وقانونـا، ومتلائمـا معـه، الإجراءات المتخذة ممكن أن تطبق ضد
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فلا يمكن إخضاع الشخص المعنوي لأحكـام الحـبس الاحتيـاطي أو التوقيـف للنظـر أو حالـة التلـبس 
ن كانــت هــذه الإجــراءات محصــورة فــي  فــي حالــة متابعتهمــا معــا عــن نفــس الجــرم،  همواجهــة ممثلــوا 

 :التالية للإجراءاتتخضع  نالطبيعييالأشخاص ص المعنوية شأنها شأن وعليه فالأشخا
تطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية في ـ 

مواجهتها، والدعوى المدنية المرتبطة بها، والقيود المطبقة عليهما والجهات المختصة بها، وكذلك 
 .ت أجهزة النيابة العامة فيهاأجال تحريك الدعوى وانقضائها، وسلطات وصلاحيا

كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه، واتصال قاضي     
التي يصدرها، وحالات بطلانها  والأوامرالتحقيق به، والسلطات المخولة له والقيود التي ترد عليها، 

الممنوحة لذلك والآثار المترتبة عليها، وأجه  لوالآجاوطرق الطعن فيها والجهات المختصة بالطعن 
كما   (1)،و مخالفةأالتصرف في الملف والمرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة 

تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة، من حيث الجهات المختصة بها ودرجاتها وتشكيلاتها 
العادية والغير عادية المتاحة للطعن ها، والطرق والأحكام التي تصدرها وشروط صحتها وبطلان

فيها وطرق النطق بها والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، كل ذلك كما أسلفنا في النطاق الذي يكون 
   (2) .وطبيعة الشخص المعنوي ويتماشى وقانونا،مقبولا منطقا 

  
  الأحكام الخاصةالأحكام الخاصة: : الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

، قررت القاعدة السابقةمكرر فبعد أن  15من نص المادة  وهي التي تضمنها الشطر الأخير    
حيث أورد " مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل..."المشرع بنص على أن ذلك مقرر كاستدر 
من الإجراءات الجديدة الاستثنائية والخاصة بالشخص المعنوي، التي تتلاءم  التعديل جملةفي 

متابعته جنائيا، بل هي استجابة طبيعية لمقتضيات إقرار  وطبيعته من جهة وتعد ضرورية لإمكان
 به وهو ما جاء–إمكان مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا على مستوى قواعد القانون الموضوعي 

 1مكرر 15المواد  و لقد جاءت هذه الإجراءات متضمنة في -الفرنسي الجنائية قانون الإجراءات

                                                 
1

 12إلى  1ولقد تناول المشرع الجزائري في الأحكام التمهيدية القواعد المتعلقة بالدعويين العمومية والمدنية في المواد من  

وذلك في الكتاب .  ج. ق 111إلى  11ق فتناولها في المواد من أما أحكام مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات التحقي. ق إ ج 

 في البحث والتحري عن الجرائم  -:   الأول الذي يشمل ثلاث أبواب

 . في جهات التحقيق -.  في التحقيقات -           

 
2
اب الثاني الذي من الكت 111على  111أما إجراءات المحاكمة فقد نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في المواد   ـ

 أحكام مشتركة  -ـ :        يشمل أربع أبواب

 (وطرق الطعن في أحكامها)ـ  في محكمة الجنايات            

 (وطرق الطعن فيها)ـ  في الحكم فو الجنح والمخالفات            

 .في التكليف بالحضور والتبليغات-ـ           

وتتمثل في الطعن بالنقض والتماس وإعادة النظر هذه الأحكام  511إلى  115مواد أما طرق الطعن الغير عادية فتضمنتها ال 

 .في مجملها يتصور تطبيقها في مواجهة الأشخاص المعنوية
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–وفي المحصلة نقول إن إشارة المشرع إلى هذه النصوص  ـ لاحقا ـ و سنتناولها 1مكرر 15إلى 
وتحديد ما هو في حقيقة الأمر إلا استجابة لمبدأ الشرعية الإجرائية الذي يحكم  -العامة والخاصة

   (1) .عموماالمتابعات الجزائية الذي بدوره يتفرع عن مبدأ الشرعية الذي يحكم القانون الجنائي 

 
  ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  ::المحلي للجهات القضائيةالمحلي للجهات القضائيةالاخيصاص الاخيصاص 
لقد ورد تحديد الاختصاص المحلي للجهات القضائية في مجال متابعة الأشخاص المعنوية     

:" إجراءات جزائية فرنسي، التي نصت على أنه 921/11تقابلها المادة  1مكرر 15جنائيا، بالمادة 
المقر الاجتماعي للشخص  يتحدد الاختصاص المحلي للجهات القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو

الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص  في إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية غيرأنه المعنوي
 ."الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية لمتابعة الشخص المعنوي

تميز بصدد الاختصاص المكاني أو المحلى للجهة  1مكرر 19مما سبق يتضح أن المادة 
 :القضائية، بين حالتين

لنيابة أو المحكمة ل بالمتابعة إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده فيكون الاختصاص :الأولى 
دارة هذا إمركز  النيابة والمحكمة التي يقع في دائرتها أوالتي ارتكبت الجريمة في دائرتها، 

 .الشخص
، على جانب الشخص أكثروهي الحالة التي يتقرر فيها متابعة شخص طبيعي أو  :ةـالثاني 

المعنوي، فإن الاختصاص بتحريك ونظر الدعوى الجنائية ضد الشخص المعنوي يمكن أن يتحدد 
نفس  الاختصاص، بناء على القواعد المحددة التي تطبق على الشخص الطبيعي المسؤول عن

الجريمة أي بالنظر إلى محل إقامة هذا الشخص أو المكان الذي يقبض عليه فيه، وهي القاعدة 
 .التي قررتها المادة

ذلك أن المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى المرفوعة ضد الشخص الطبيعي تكون  ىومؤد    
يمة أو عن جريمة أيضا مختصة بالفصل في الدعوى المقامة ضد الشخص المعنوي عن نفس الجر 

مرتبطة بها بينما العكس غير صحيح، إذ لا يمتد اختصاص المحكمة الواقع في دائرتها المقر 
الطبيعي الاجتماعي للشخص المعنوي إلى في الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الشخص 

ة مختصة بارتكاب ذات الوقائع المسندة إلى الشخص المعنوي، إذا لم تكن هذه المحكم مالمته

                                                 

 11ص 1أنظر كذلك  سليمان بارش شرح قانون العقوبات الجزائي الجزء. 12ص  شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  سليمان بارش ـ1
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في هذا الشأن، أي بناء على مكان ارتكاب الجريمة، مكانيا بنظر هذه الدعوى وفقا للقواعد العامة 
   (1) .عليهأو محل إقامة المتهم أو مكان القبض 

حكام الإجرائية الخاصة في مجال الاختصاص بمتابعة الأشخاص المعنوية تعتبر هذه الأإن    
كما هو الحال في متابعة الأشخاص –تلحقها استثناءات قاعدة عامة في هذا الصدد لذلك 

، 15مكرر 15الطبيعيين يتوسع بموجبها نطاق الاختصاص وتمتد تطبيقا لما جاءت به المادة 
. ع.ق/19وعلى هذا تلحق قواعد الاختصاص الخاصة هذه الاستثناءات التي نصت عليها المادة 

دارة اختصاص  إ لي لوكيل الجمهورية إلىيجوز تمديد الاختصاص المح:"حينما نصت على أنه 
ظمة عبر الحدود الوطنية في جرائم المخدرات والجريمة المنمحاكم أخرى عن طريق التنظيم 

ئم المتعلقة والإرهاب والجرالية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال رائم الماسة بأنظمة المعالجة الآوالج
 ".صرفبالتشريع الخاص بال

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة :" على أنه 12/1ة كما نصت الماد    
اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود 
الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم 

   (2)".تشريع الخاص بالصرفالمتعلقة بال
 15وعليه يمتد الاختصاص في مجال متابعة الأشخاص المعنوية المنصوص عليه في المادة    

فيما يتعلق بالجرائم  12/1و  19/1إلى دوائر الاختصاص المنصوص عليها في المواد  1مكرر
كما   (3) ،المعنوية عنهاالتي تضمنتها المواد، والتي رأينا أن المشرع أقر إمكان متابعة الأشخاص 

 .تطبق عليها ما يترتب على هذا الامتداد من أحكام تضمنها القانون
 

  ::الفرع الثالثالفرع الثالث
  الإجراءاتالإجراءات  سيرسير  يمثيل الشخص المعنوي خلاليمثيل الشخص المعنوي خلال

أن تمثيل الشخص المعنوي أمام جهات التحقيق والمحاكمة، يكون عن طريق ممثله  الأصل   
 .خاصة يتم تمثيله فيها بواسطة ممثل أو وكيل قضائي القانوني أو الإتفاقي ولكن هناك حالات

 
  ييالممثل القانونالممثل القانون  ::الفقرة الأولى الفقرة الأولى 
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2
 155-11يعدل ويتمم الأمر رقم . 1221نوفمبر 12موافق لـ  1115رمضان 19مؤرخ في . 11-21تم إدراج هذه النصوص بموجب القانون ـ

مشرع مساءلة والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فهو نفس التعديل الذي أقر بموجبه ال. 1911يونيو 8الموافق لـ  1181صفر  18المؤرخ في 

 .الأشخاص المعنوية جنائيا

  
3

 ..ـ راجع في هذا الصدد عنصر الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري  
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ينم :" التي جاء فيها أنه.921/11تقابلها المادة  1فقرة 1مكرر 15وهو الذي نصت عليه المادة    
 تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني، الذي كانت له الصفة أثناء

ويتضح من هذه الفقرة أن إجراءات الدعوة الجنائية تمارس في مواجهة الممثل القانوني " المتابعة
للشخص المعنوي وذلك خلال سير كل إجراءات الدعوى، وأن صلة الممثل القانوني تتحدد بوقت 

 .اتخاذ إجراءات الدعوة الجنائية ضد الشخص المعنوي وليس بتاريخ ارتكاب الجريمة
الشخص الطبيعي الذي :" بتعريف الممثل القانوني بأنه 1مكرر فقرة 15جاءت المادة ولقد     

 ".للشخص المعنوي تفويضا لتمثيلهأو القانون الأساسي   يخوله القانون 
القانون  يض يمنحه إياهوالشخص الطبيعي الذي يتولى تمثيل الشخص المعنوي بموجب تفو    

ولعموم النص فإن هذا الممثل الذي يمنح تفويضا " تفاقيالممثل الإ"الأساسي يسميه بعض الفقه 
لذلك قد يكون احد أعضاء الشخص المعنوي كما قد يكون من الغير والذي يكون على وجه 

ممثل  -المحامي–الخصوص محاميا، ولكن يجب التفرقة في هذه الحالة بين أن يكون هذا الغير 
لتي يجيز فيها المشرع للمتهم الحضور عن للشخص المعنوي، وبين دوره كمدافع في الحالات ا

طريق محامي يمثله، كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، على أساس أن 
، إن الأخير تتم في مواجهته 1/1مكرر 15المحامي كممثل اتفاقي في هذه الحالة المحددة بالمادة 

جريمة، فحضوره الجلسة يعني إجراءات الدعوى المتخذة ضد الشخص المعنوي المسؤول عن ال
والقاضي يتحقق من هذه   (1)كمدافع،حضور الشخص المعنوي ذاته لها، فصفته هنا تفد صفته 

 .الصفة للممثل أثناء سير الدعوى
أثناء أنه يجب في الحالات التي يتم فيها تغير الممثل القانوني  1/1مكرر 15وتضيف المادة    

الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير، حتى  سير الدعوى، أن يقوم خلفه بإبلاغ
 .يتسنى توجيه أوراق الدعوى بشكل صحيح

 
  ييالممثل القضائالممثل القضائ: : الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

ج .أ.ق.11/ 129تقابلها المادة  ) ج.إ.ق 1مكرر 15 نصت على الممثل القضائي المادة    
ئيا في نفس اوي وممثله القانوني جز إذا تمت متابعة الشخص المعن" أنه  التي افترضت ( فرنسي

الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة 
الدعوى في هذه الحالة، وعليه توجه إجراءات " ممثل عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي

                                                 

 
1

 .151  ص المرجع السابق    شريف سيد كامل أنظر ـ 
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نما في مواجهة شخص طبيعي أخر يعينه القاضي يطلق عليه  لا في مواجهة الممثل القانوني، وا 
 .القضائيالممثل 

 :ومن نص المادة يتبين أن الممثل القضائي يتم تعيينه عند قيام أحد الفرضين التاليين     
متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني معا عن  فيها وهي الحالة التي تجري: الفرض الأولـ  1

نا تتخذ إجراءات الدعوى الجنائية ضد الممثل باعتباره عن جريمة مرتبطة بها، فه ذات الجريمة أو 
أن المسؤولية –كما أسلفنا  -خاصة وأنه من المقرر–مسؤولا شخصيا عن الجريمة المرتكبة 

الجنائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل وشريك في نفس الجريمة 
 (.قانون العقوبات 1مكرر 51المادة )
هو الحرس على تفادي المشرع في هذه الحالة من تعيين الممثل القضائي  ولعل غرض   

التعارض بين المصلحة الخاصة للشخص الطبيعي والمصلحة المتعلقة للشخص المعنوي ذاته، 
ذلك أن الشخص الطبيعي سيحرص على تبرئة ذمته على حساب الشخص المعنوي، كما أن كل 

 .ةعليه في الجريم ومدعىمنهما يعد متهما 

عدم وجود ممثل قانوني أو اتفاقي للشخص المعنوي كما لو كان  حالةوهي : الفرض الثانيـ  2
بناء  هذا الممثل القضائي هؤلاء في حالة فرار، هنا يقوم رئيس المحكمة، وسدا لهذا الفراغ، بتعين

على طلب النيابة العامة، وهذا الممثل يعينه رئيس المحكمة من ضمن مستخدمي الشخص 
بصدد الممثل  أدرج، أن المشرع الفرنسيونشير هنا  -الدفاع عن الشخص المعنوي–عنوي الم

 أننجد  إذ لانجد لها مثيلا في تشريع الإجراءات الجزائية الجزائري ، ةالقضائي أحكاما إضافي
أن يكون تعيين الممثل القضائي بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي  أجازت 921/11المادة 
 921/11أو المدعى المدني، كما يري جانب من الفقه الفرنسي أنه واستنادا إلى المادة  التحقيق

الفقرة الأخيرة أنه يمكن أيضا تعيين الوكيل القضائي في الحالات التي يكون ممثل الشخص 
   ( 1) .المعنوي موجودا ولكنه يرفض الدفاع عن هذا الشخص

إقرار المشرع تعيين الممثل القضائي هو لينته من في هذه الحالات من  المنشود ولعل الغرض   
جهة بتعذر إقرار الإجراءات في مواجهة الشخص المعنوي إلا إذا وجد شخص طبيعي في 

  .المواجهة، وأيضا رغبة منه في كفالة حق الدفاع لهذا الشخص
 

  ::الفرع الرابعالفرع الرابع
                                                 

1
         .                                                                               19السابق ص  لين صلاح مطر  المرجعأنظر كذلك  . 159شريف سيد كامل  المرجع السابق  ص   أنظر  
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-jean larguier op. Cit p : 121 
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  ييفي مواجهة الشخص المعنو في مواجهة الشخص المعنو   ايخاذهاايخاذها  اليدابير اليي يجوز لقاضي اليحقيقاليدابير اليي يجوز لقاضي اليحقيق
يجوز لقاضي " أنه  عندما قررتج .إ .ق 1/1مكرر 15لقد نصت على هذا الحكم المادة    

 :التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير التالية
 .إيداع كفالةـ             
 .تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الصحيةـ            
 .ات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغيرالمنع من إصدار شيكـ            
 ..."أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمةالمنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية ـ            

إذ نص المشرع الفرنسي في  ، ونلاحظ أن أحكام قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أكثر تحديدا
أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر بفرض الحضر  ، ج.ق 1رمكر  15مقابلة للمادة  921/11المادة

المذكور في البندين الأخيرين، إلا إذا كان المشرع ينص عليهما كعقوبة للشخص المعنوي عن 
قاضي  دأما المشرع الجزائري ومع عموم النص، فهو لم يقي  (1)، الجريمة المرفوعة بشأنها الدعوى

في مواجهة الشخص المعنوي اتخاذ أحد هذه التدابير التحقيق، في هذا الصدد، وعليه يجوز له 
ن لم ينص عليها المشرع   .عقوبة تطبق بصددهاكبصدد كل الجرائم المقررة متابعته عليها، وا 

الالتزامات التي  منفقرة أخيرة أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يعدل  921/11كما أقرت المادة    
مرحلة التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على  يفرضها على الشخص المعنوي أو ينهيها خلال

 .طلب وكيل الجمهورية أو طلب المتهم بعد أخد رأي وكيل الجمهورية
أن هذا  الظاهر، و يورد صراحة ما يفيد إقراره للأحكام السابقة فلم  أما المشرع الجزائري   

متعلقة باختصاصات قاضي الاختصاص الموكل لقاضي التحقيق يرجع بشأنه إلى القاعدة العامة ال
من القاعدة التي قررها  ما نستشفه كذلك وهوالتحقيق ومدى السلطات المخولة له قانونا بصددها، 

بصدد إخضاع الشخص المعنوي لأحكام المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها  المشرع 
 .في قانون الإجراءات الجزائية

يعاقب "بأنه  1مكرر 15التدابير فنصت عليه المادة  أما الجزاء المترتب على مخالفة هذهـ 
ج .د 522.222إلى 122.222الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 

ومن خلال هذا النص يمكننا إبداء " وبأمر من قاضي التحقيق بعد أخد رأي وكيل الجمهورية
 :الملاحظات التالية

قوبات على قانون العقوبات، وغنما ضمنها في قانون الإجراءات يحل بصدد هذه العإن المشرع لم ـ 
 .الجزائية، وهو ما يعد امتداد للقواعد الموضوعية ضمن القوانين الإجرائية

                                                 
1

  Gaston stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc op. C i t. P 256ـ 

-jean larguier op. cit p : 121.                                         
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إن هذه الغرامة يحكم بها قاضي التحقيق، وليس قاضي الحكم، ما يعني تخويله ما هو منوط ـ 
عد أخد رأي وكيل الجمهورية، وهو من جهة لم أصلا بقضاء الحكم كما أن اتخاذ هذا الحكم يكون ب

استشاري  ينص على الآجال المخصصة لذلك، ومن جهة أخرى يظهر أن رأي وكيل الجمهورية
 .وليس ملزم

ولم ينص المشرع الجزائري على إفراد عقوبات تطبق على ممثل الشخص المعنوي في حالة ـ 
في مواجهته، في الحالات التي يقوم فيها ها وتتخذ بالمخاطب هو ، بصفته هذه التدابيرمخالفة 

ما يستدعى ضرورة  ؛التهرب منها، بدعوى أنها لا تعنيه شخصيا بعرقلة تنفيذها أو مخالفتها أو
 .إقرار هذه العقوبات

إن ما سبق هو ما نص عليه المشرع الفرنسي حيث أورد بصدد حالات مخالفة التدابير المفروضة ـ 
 اعتبر هذه الحالة جريمة مستقلة عالمشر مختلفة، حيث نجد أن  على الأشخاص المعنوي إحكاما

 111/11حيث أحال بصددها وبشأن العقاب عليها إلى المادتين ( ف.أ.ق 921/11المادة )
من قانون العقوبات اللتان تعاقبان على عرقلة تنفيذ العقوبات المحكوم بها ضد  111/19و

الشخص المعنوي غلى جانب مسؤولية الشخص الشخص المعنوي، فتقوم بصددها مسؤولية ممثل 
 .المعنوي ذاته

فالشخص الطبيعي الذي يخالف التدابير السابقة المفروضة على الشخص المعنوي يعاقب *
 (.عقوبات فرنسي 111/11المادة )الف فرنك 122بالحبس لمدة سنتين والغرامة التي تصل إلى 

 :بـ أما الشخص المعنوي ذاته، فيعاقب عن هذه الجريمة*
عقوبات خمسة أضعاف العدد الأقصى المقرر  111/18الغرامة التي يبلغ قدرها طبقا للمادة ـ 

 (.مليون فرنك)للشخص الطبيعي عن ذات الجريمة 
 111/19المادة )عقوبات فيما عدا الحل  111/19العقوبات المنصوص عليها في المادة ـ 

    (1) .ي أحكامهمن هنا يتميز التشريع الفرنسي بدقة أكثر ف(عقوبات
 

  ::الفرع الخامسالفرع الخامس
  الشخص المعنوي أثناء سير الدعوىالشخص المعنوي أثناء سير الدعوى  رية ضد ممثلرية ضد ممثلقهقهمدى جواز ايخاذ إجراءات مدى جواز ايخاذ إجراءات 

 :ين التاليينضبين الفر  نميز أن في هذا الصدد ينبغي   
وهو الحالة التي تحرك فيها الدعوى العمومية ضد ممثل الشخص المعنوي : الأول ضالفر ـ 1

في الجريمة المرتكبة إلى جانب الشخص المعنوي ذاته،  كياعل أو شر شخصيا كف باعتباره مسؤولا

                                                 

 
1

 .111:المرجع السابق،ص شريف سيد كامل   أنظر ـ 
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هنا لا يكون له الحق في تمثيل الشخص المعنوي أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، ويجوز أن 
كراه، مثل القبض أو الحبس  تتخذ هذه وفي مواجهته إجراءات التحقيق التي تنطوي على قهر وا 

   (1).القضائية الاحتياطي أو وضعه تحت الرقابة
أن مساءلة الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة ممثله القانوني  للقولما سبق هو نتيجة منطقية،    

عن نفس الجريمة، فمسؤولية هذا الأخير تبقي قائمة، ويتقرر بصدد متابعته تطبيق القواعد العامة 
عامة مقررة على مستوى في قانون العقوبات من حيث التجريم والعقاب، وما يتبع ذلك من قواعد 

قانون الإجراءات الجزائية، فيتابع في هذه الحال بصفته متهما عن جريمة لا بصفته ممثلا 
 .للشخص المعنوي، ذلك أن صفة التمثيل تخلع عنه في هذه الحالة كما ذكرنا

ممثل الشخص  في مواجهةعندما تتخذ إجراءات الدعوى الجنائية  يقومو : الفرض الثانيـ  2
–نوي بصفته هذه، وليس كمسؤول عن الجريمة المنسوبة إلى الشخص المعنوي، هنا لا يجوز المع

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء  921/11كما تنص المادة
ينطوي على إكراه، غير تلك الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد، ومن تم لا يجوز القبض عليه أو 

احتياطيا أو إخضاعه للرقابة القضائية، والإجراء الوحيد الذي ينطوي على القهر والذي يمكن حبسه 
أن يتخذه قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة اتجاه ممثل الشخص المعنوي هو إجباره على 
الحضور بواسطة رجال السلطة العامة، إذا رفض الحضور طوعا، غير أن الشخص المعنوي ذاته 

   (2) .ه للرقابة القضائيةيمكن إخضاع
والمشرع الجزائري لم يفرض هنا نصا خاصا في هذا الشأن، ذلك أن الممثل طالما توجه    

إجراءات الدعوى في مواجهته بصفته هذه لا كمسؤول، فهو يخضع للقواعد العامة المطبقة على 
 .همعاستدعاء الشهود وسما

مكرر  15في المادة نص عليها المشرع الجزائري سبق هو نتيجة منطقية للإحالة التي ما إن     
. على أن تطبق على الشخص المعنوي في خلاف الأحكام الخاصة التي جاء بها   التي نصت

 .الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
 

  ::سسسادسادالفرع الالفرع ال
  ::صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص المعنويةصحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص المعنوية

 اما سبق أن المشرع الجزائري، خصص ضمن قانون الإجراءات الجزائية ما سماه فهرسأشرنا في    
خاصا بالشركات المدنية والتجارية لدي وزارة العدل، تركز فيه العقوبات والجزاءات التي يحكم بها 

                                                 

 
1

 .191ص   1المرجع السابق  ج   احمد الشاذلي     أنظرـ 

 
2

 .158شريف سيد كامل      المرجع السابق  ص  أنظر 
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هذه الأحكام ( ج.أ.ق 151 -111المواد )عليها، والتي يتم إثباتها على بطاقات تحرر لهذا الغرض 
من الممكن اعتبارها كافية في ظل التنظيم السابق، أين كانت مساءلة الأشخاص المعنوية  كان

 .العقوبات التي رصدت لهما تحديدفي الشركات و  هاحصر  و ،تشكل استثناء
أما الآن وقد أصبحت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري تعد مبدأ      

الموضوعية والإجرائية والجزائية المتكاملة، فإن الأمر  الأحكاموعة من بموجبه مجم تقررهعام 
يستدعي من المشرع إعادة النظر في الأحكام السابقة وأن يخصص للأشخاص المعنوية أصبح 

لاعتبارات الأحكام التي  أضحي ضرورياهي الأخرى صحيفة خاصة للسوابق القضائية وهو أمر 
أصبحت تعتبر سابقة يرجع إليها لحساب حالات العود، تصدر في مواجهة الشخص المعنوي 

الأمر الذي يتطلب تسجيل هذه الأحكام، وهو أمر غير متاح دون وجود لهذه الصحيفة، فضلا عن 
أن أحكام المسؤولية الجنائية لم تعد قاصرة على الشركات فحسب، وأن الجزاء المطبق عليها لم 

ت معينة كعقوبة تكميلية بمناسبة مساءلة الشخص يبقي مجرد عقوبة استثنائية يطبق في حالا
نما رصدت لها جزاءات خاصة ومستقلة، وهو ما قام به المشرع الفرنسي في   (1)،المعنوي جنائيا وا 

   (2) .بعدهاإجراءات جزائية وما  991/1المواد 
 

  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني
  الأشخاص المعنوية جنائياالأشخاص المعنوية جنائيا  ةةالأحكام الجزائية الميعلقة بمساءلالأحكام الجزائية الميعلقة بمساءل

ن من تمام قيام نظرية المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية أن التشريعات ومن وراءها إ    
الفقه، كما قررت أحكاما موضوعية و أخرى إجرائية خاصة بصدد متابعة الأشخاص المعنوية، 
فإنها قد أدرجت كذلك منظومة أحكام جزائية، تنطوي على تحديد الجزاء الجنائي المناسب و 

 :ه عليها في حال ثبوت إدانتها، هذه الأحكام هي التي سوف نتناولها في الآتيالواجب تطبيق
 

  ::الفرع الأولالفرع الأول
  صور الجزاء الجنائي اليي يطبق على الأشخاص المعنويةصور الجزاء الجنائي اليي يطبق على الأشخاص المعنوية

تتعدد العقوبات و التدابير التي يمكن أن توقع على الأشخاص المعنوية، ويختلف نطاقها من    
 :ريعات اختلفت إلى قسمينتشريع لآخر، وفي هذا الصدد نجد التش

                                                 

 
1
ع وحذفت منها عقوبة حل الشخص المعنوي، التي كانت تعد عقوبة تكميلية تطبق نتيجة مساءلة .ق 9دلت المادة ع ـ

ي السابق عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية المطبقة على الشخص المعنو 11-1الشخص الطبيعي ، فأصبحت بموجب تعديل 

يعد الحل عقوبة أصلية تطبق على  -كما أشرنا في جريمة تبييض الأموال–وفي بعض الحالات ( مكرر18المادة )ذاته 

 الشخص المعنوي

 
2
 jean larguier o cit. p:212–     كتفصيل أكثر لصحيفة السوابق العدلية للأشخاص المعنوية في التشريع الفرنسي أنظر كذل ـ 
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  : : الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  اليشريعات اليي ضيقت من نطاق العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويةاليشريعات اليي ضيقت من نطاق العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية

الحكم بخلافها،  زوهي التشريعات التي ضيقت من نطاق العقوبات وحصرتها في أنواع لا يجو    
ا في مواجهة الأشخاص التي يجوز للقاضي الحكم به نطاق التدابيروسعت من  المقابل،ولكنها في 

 . المعنوية
العربية التي قررت هذا الاتجاه نجد قانون العقوبات اللبناني الذي نصت  تمن أبرز التشريعاو   

لايمكن الحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالغرامة و " منه على أنه  1ـ  1/  112المادة 
لية غير الغرامة، أبدلت الغرامة المصادرة ونشر الحكم، و إذا كان القانون ينص على عقوبة أص

   ."11ـ  12ـ51الحدود المبينة في المواد مكان العقوبة المقررة وأنزلت بالشخص المعنوي في 
وفي مقابل هذا الحصر، نجد أن المشرع اللبناني وخشية أن يقدم الشخص المعنوي على ارتكاب    

تدابير احترازية عينية تضمنتها جرائم أخرى، فإنه قرر مواجهة هذه الخطورة عن طريق فرض 
بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام  للا ينز :" التي نصت على أنه 111المادة 
أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم  يعد خطرا على المجتمع كل شخص....العام
    (1) ."ة لغير تدابير الاحترازلا تتعرض الهيئات المعنوي ى أفعال أخرى يعاقب عليه القانونعل

عقوبات لبناني وتتمثل في المصادرة، إقفال المحل  91هذه التدابير السابقة نصت عليها المادة     
مكن وقف كل " من هذا القانون  128للمادة  اأو وقف الهيئة المعنوية عن العمل أو حلها، ووفق

الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا 
أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بأحد وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب 

 . "حبس على الأقل يعليها بسنت
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات "أنه  قمن نفس القانون إلى ما سب 129تضيف المادة  و

 .مادة السابقة ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونيةالتي أشارت إليها ال
 .ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية     
 تحت طائلة الحل  ةـ إذا خالفت الأحكام القانوني     
 "ت ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم يمر عليه خمس سنوا     

                                                 
1
 199ص  كذلك محمد زكي أبو عامر المرجع السابق أنظر   8151المرجع السابق ص  محمد زكي شمس أنظر ـ 

 19ادوارد غالي المرجع السابق ص  الذهبي             
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كما نجد ، (1)التي أوردها القانون اللبناني كويتضمن قانون العقوبات السوري أحكاما مماثلة لتل   
توقع على الأشخاص " على أنه  82هذا الاتجاه في قانون العقوبات العراقي حيث نصت المادة 

 " المعنوية الغرامة و المصادرة و التدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا 
من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية  15/1وعلى نفس المعنى نصت المادة    

بغير الغرامة و المصادرة و ( الأشخاص المعنوية) الحكم عليها  زولا يجو : "المتحدة على أنه
الغرامة  التدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير

 .خمسين ألف درهم ىالغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى عل ىاقتصرت العقوبة عل
السالبة للحقوق ون هي التدابير التدابير التي توقع على الأشخاص المعنوية في هذا القانو    

    (2) (118ـ 115ـ111المواد )"مارسة عمل معين أو إغلاق المحل حظر موالتدابير المادية ك

المتعلق ، المعدل والمتمم  18القانون رقم نجده في التشريع المصري، حيث نجد  الأمر نفسهو     
شخص المعنوي الذي يرتكب يفرض كقاعدة عامة عقوبة الغرامة على الالغش و التدليس،  بقمع 

نا أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيجعل مقدارها هو نفس مقدار الغرامة المقررة قانو 
للجريمة إذا ارتكبت من شخص طبيعي، كما نجده يجيز عقوبة وقف نشاط الشخص المعنوي لمدة 

كما يرى الفقه أنه لامانع من ، من القانون 1مكرر  1عليه المادة  تلاتزيد عن سنة، وهو ما نص
من قانون العقوبات المصري وذلك تطبيقا  12توقيع عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 

 8كما يمكن أن تطبق عليه عقوبة النشر المنصوص عليها في المادة   ( 3)، للقواعد العامة
   (4).منه
لســنة  15اشــتمل القــانون رقــم حيــث ، ونــذكر كــذلك فــي هــذا الصــدد ماجــاء بــه القــانون الكــويتي     

وطبيعة ل الأموال على عدد من الجزاءات الجنائية، التي تتلاءم يبشأن مكافحة عمليات غس 1221
لها، في الجرائم والحالات المنصوص عليها فـي القـانون  إخضاعه، والتي يمكن الاعتباريالشخص 

المذكور، واكتفـى القـانون بثلاثـة أنـواع مـن الجـزاءات فقـط علـى خـلاف القـانون الفرنسـي الـذي وسـع 
 .كما سبق ذكره الاعتباريمن نطاق الجزاءات المقررة على الشخص 

بشــأن مكافحــة عمليــات غســل  1221لســنة  15هــذه الجــزاءات فــي القــانون رقــم ويمكننــا تقســيم     
 إلغـاء)ذاتـه  الاعتبـاريالأموال وفقا لطبيعة الحقوق الماسة بها إلى العقوبـة الماسـة بوجـود الشـخص 

نـص المشـرع الكـويتي )، والجزاءات الماسة بالذمة المالية مباشـرة (11المادة  الترخيص وحل الشركة
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 51ص بق شريف سيد كامل      المرجع السا أنظر ـ 
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الجــزاءات الجنائيــة التــي تــؤثر بصــورة مباشــرة فــي عناصــر الذمــة الماليــة للشــخص  علــى نــوعين مــن
ــــى : ، وهمــــا الاعتبــــاري ــــلامالغرامــــة ، والمصــــادرة ، ويهــــدفان إل ــــه  إي ــــاصالمحكــــوم علي ــــه  بإنق ثروت

ذاعتـه إعلانـهنشـر الحكـم يعنـي ) الاعتبـاري، وأخيراً الجـزاءات الماسـة بسـمعة الشـخص .(المادية ، وا 
، ويمـس الاعتبـاري، وهو ما يمثـل تهديـداً فعليـا للشـخص الأفرادعلم عدد كاف من  بحيث يصل إلى

وقد عنـى القـانون رقـم  .الذي يؤثر سلبا على نشاطه في المستقبل الآمرمكانته، وثقة الجمهور فيه، 
بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال  بتحديد كيفية تنفيذ هـذا الجـزاء، وذلـك بنشـر  1221لسنة  15

 أمـامـن الصـحف اليوميـة المكتوبـة، ويشـمل النشـر  أكثرالجريدة الرسمية، أو في صحيفة أو الحكم ب
ولا يجـوز أن يشـتمل نشـر الحكـم . وأسـبابه منطوقـةأو يقتصر على جزء منه، أو على  بأكملهالحكم 
 (1) (..بموافقته أو موافقة ممثله القانوني أو ورثته إلاالمجني عليه  اسمعلى 

ن كان أما بالنسبة     للتشريعات الأجنبية التي أخذت بهذا الاتجاه، نذكر القانون الإنجليزي الذي وا 
رائدا في مجال إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فهو يقصر العقوبات التي تطبق عليها 

على في العقوبات المالية وفي مقدمتها عقوبة الغرامة، وقيل أيضا أن هذا القانون يفرض أيضا 
تطبيق هذا الاتجاه في التشريع الهولندي الذي ينص لأشخاص المعنوية عقوبة الحل ، كما نجد ا

لنشاط و الحرمان من على جواز معاقبة الأشخاص المعنوية في مجال الجرائم الاقتصادية بوقف ا
 .  المزايا والوضع تحت الحراسة القضائيةبعض الحقوق و 

  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
  من نطاق العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويةمن نطاق العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويةاليشريعات اليي وسعت اليشريعات اليي وسعت 

وهي مجموعة التشريعات التي توسعت في نطاق العقوبات المقررة كجزاء للأشخاص المعنوية    
متى ما تقررت مسؤوليتها الجنائية، ولعل مرجع ذلك إلى توسع هذه التشريعات بالمقابل في تحديد 

مع هذا التوسع في تعداد العقوبات نجد هذه  ة، وبالموازاالجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية
التشريعات تبعا لذلك قد ضيقت من نطاق التدابير التي تطبق على الأشخاص المعنوية وهو ما 

    (2) .لدينا بالمخالفة في القسم الأول من التشريعات رتقر 
مجال تحديد الجزاءات  ويلاحظ أن هذا القسم من التشريعات قد عامل الأشخاص المعنوية في   

الجنائية المطبقة عليها كما عامل الأشخاص الطبيعيين، ومن أبرز التشريعات التي أخذت بهذا 
الاتجاه نذكر أساسا تشريع العقوبات الفرنسي الذي أورد أحكاما ثرية و مفصلة بشأن العقوبات التي 

ام و قواعد تطبيقها وكذا تطبق على الأشخاص المعنوية، سواء من حيث أنواعها أو من حيث نظ
 .نظام تقسيمها، والأحكام التي تلحقها فتمسها في وجودها أو في مقدارها

                                                 
1
 15إلى  11المرجع السابق ص    محمد عبد الرحمن بوزبر أنظر 
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 111  نفس المرجع شريف سيد كامل    أنظر ـ 
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والظاهر أن ما أخذ به المشرع الفرنسي هو نفسه المسلك الذي اتبعه المشرع الجزائري عندما    
 صخاالمعنوية، إذ أخذ تقريبا بنفس الأحكام الجنائية للأش صأدرج أحكام الجنائية للأشخا

ي المعنوية، إذ أخذ تقريبا بنفس الأحكام، والتي بالنظر لأهميتها سنفرد لها عرضا خاصا ف
 .التشريعين فيما يلي من الدراسة

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني
  العقوبات اليي يطبق على الأشخاص المعنوية في اليشريع الفرنسيالعقوبات اليي يطبق على الأشخاص المعنوية في اليشريع الفرنسي

ص المعنوية، وذلك خصص المشرع الفرنسي مبحثا مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخا    
من قانون العقوبات، وقد قسم هذه  19ـ  111إلى المواد  19ـ  111في نصوص المواد من 

العقوبات بحسب طبيعة الجريمة إلى عقوبات جنايات و جنح من جهة و عقوبات مخالفات من 
 .كما اعتبر البعض منها أصلية والأخرى تكميلية  (1)جهة أخرى

 
  لجنايات و الجنحلجنايات و الجنحعقوبات اعقوبات ا: : الفقرة الأولىالفقرة الأولى

عقوبات الجنايات و الجنح التي توقع على الأشخاص " ق ع ف على أن  19ـ  111تنص المادة  
  (2) رامةـ الغـ1 :المعنوية

 .في الحالات التي ينص عليها القانون 19ـ  111ـ العقوبات المبينة في المادة 1
الأقصى للغرامة المطبقة على  ق ع ف، فإن الحد 18ـ  111طبقا للمادة : بالنسبة للغرامة ـ 1

الشخص المعنوي يعادل خمسة أضعاف حدها الأقصى الذي ينص عليه القانون بالنسبة للشخص 
الطبيعي عن ذات الجريمة، والغرامة قررها المشرع الفرنسي كعقوبة أصلية تطبق في هذا الصدد، 

ذكر هنا أن المشرع كما حدد مقدارها بما يعادل الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي، ون

                                                 

 
1
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ذكر العقوبات التي تطبق على الأشخاص المعنوية، قد لا تكتمل مالم نورد تعريفا ولو مختصرا لها  نـ   لعل الفائدة م  

ص ولم يرد التعريف بها في غالب المراجع، التي تتناول بالتفصيل خصوصا وان الكثير منها مرتبط بهذا النوع من الأشخا

التعريف بالعقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين فحسب، و هذه العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية لا تخرج 

  :عن أن تكون واحدة من العقوبات التالية

ية التي رصدتها التشريعات كجزاء مترتب على مساءلة الأشخاص وتعد من أبرز العقوبات المال : الغرامـــــــــــــة=  

الغرامة المقررة بالنسبة   المعنوية جنائيا، واعتبرتها عقوبة أصلية نظرا لتماشيها و طبيعة هذه الأشخاص، ويعد مقدار

افها، ويبدو أن للأشخاص مرتفع جدا بالمقارنة مع ما قرره المشرع بالنسبة للشخص الطبيعي إذ غالبا ما يحددها بأضع

 .الغرض من تحديد مبلغ الغرامة على هذا النحو من شانه تحقيق الردع العام
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الفرنسي عند تعديله قانون العقوبات قد ألغى نظام حصر العقوبات بين حدين أدنى و أقصى و 
 .حصرها فقط بذكر حدها الأقصى في كل العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين

انة هكذا يكون مثلا الحد الأقصى للغرامة المقرر تطبيقها على الأشخاص المعنوية في جريمة خي
فرنك فرنسي،  ذلك أن حدها الأقصى المقرر بالنسبة للأشخاص  115222222الأمانة هو 

 .ق ع ف 111/1عليه المادة  تفرنك، وهو ما نص 1522222هو  نالطبيعيي
نجد هذه المادة تنص  :من قانون العقوبات 33ـ  131ـ بالنسبة للعقوبات المقررة في المادة 2

لشخص المعنوي في مواد الجنايات و الجنح، في الحالات التي يجوز أن تطبق على ا" على أنه 
 : ينص عليها القانون واحدة أو أكثر من العقوبات التالية

ل، إذا كان الشخص المعنوي قد أنشا بغرض ارتكاب الأفعال الإجرامية، أو انحرف عن ـ الح
لطبيعي بالحبس من الشخص ا اوقوعهغرضه إلى ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها عند و 

   (1) .لمدة تزيد عن خمس سنوات
ـ حظر مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة المهنية أو الاجتماعية سواء مباشرة أو بطريق غير  1

    (2) .مباشر، وذلك بصفة نهائية أو لمدة خمس سنوات على الأكثر
   (3). ـ الوضع تحت الرقابة القضائية لمدة خمس سنوات على الأكثر 1
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وتعتبر من أشد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية جسامة، إذ إنها تعني إنهاء وجود  : حل الشخص المعنويـ   

ولشدة هذه العقوبة و خطورتها جعلتها أغلب الشخص المعنوي و لدى فهي تقابل عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي، 

لتناسب بينها و بين جسامة الجريمة المرتكبة و  ا التشريعات عقوبة تكميلية كما أنها جوازيه لتمكين القاضي من تحقيق 

 ظروف الجاني، وضيقت من نطاق تطبيقها واعتبرها البعض الآخر مجرد تدابير

 (. 111، شريف سيد كامل المرجع السابق ص 115أكرم إبراهيم نشأت   المرجع السابق ص )  

2
و تعتبر هذه العقوبة من أكثر العقوبات استعمالا من المشرع ضد الشخص :  حظر مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي=  

ر هو المعنوي لما لها من دور فعال في القضاء على العود إلى الإجرام و في تحقيق الردع العام، والنشاط الذي يلحقه الحظ

ارتكبت الجريمة أثناء ممارسته أو بمناسبته، أو أي نشاط مهني أو اجتماعي آخر ينص  يالنشاط المهني أو الاجتماعي الذ

عليه القانون، ويكون الحكم على الشخص المعنوي بحظر النشاط مباشرة أو بطريق غير مباشرة، كما قد يكون بصفة نهائية 

 (.111شريف سيد كامل المرجع السابق ص ) أو لمدة معينة ينص عليها القانون 

3
وينطوي هذا الجزاء على تقييد لحرية الشخص المعنوي بهدف منعه من العودة إلى :  الوضع تحت الرقابة القضائية=    

الجريمة، ويكون بفرض مجموعة من التدابير يتعين على الشخص المعنوي التقيد و الالتزام بها تحت طائلة عقوبات جزائية 

 .هو يقترب من نظام الرقابة القضائية المطبق على الأشخاص الطبيعيينأخرى، و

و الوضع تحت الرقابة القضائية يكون دائما مؤقتا بمدة معينة ن و للمحكمة التي أصدرته إمكانية مراجعته إما برفع الرقابة 

 (  111كامل المرجع السابق ص  شريف سيد) القضائية أو التخفيف من الالتزامات المفروضة على الشخص المعنوي بموجبه 
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ـ غلق المؤسسات أو واحدة أو أكثر من فروع المشروع الذي استخدم في ارتكاب الجريمة بصفة  1
    (1) .نهائية أو لمدة خمس سنوات على الأكثر

   (2) .ـ الاستبعاد من الأسواق العامة نهائيا أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات 5
   (3) .ة لا تزيد عن خمس سنواتـ الحرمان من دعوة الجمهور إلى الادخار نهائيا أو لمد 1
الشيكات ن استرداد ماله لدى المسحوب عليه أو حظر إصدار شيكات غير تلك التي تمكن مـ 9

   (4)تزيد عن خمس سنواتالمعتمدة، وكذلك حضر استعمال بطاقات الوفاء وذلك لمدة لا 
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وهي عقوبة عينية أو مادية باعتبارها تنصب على المؤسسة أو المنشأة ذاتها، وتتم هذه العقوبة بغلق :  غلق المؤسسة ـ  

 . المؤسسة أو غلق أحد فروعها أو أكثر الذي استخدم في ارتكاب الجريمة ن وذلك بصفة نهائية أو لمدة معينة

سسة تستوجب حظر ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته في هذه المؤسسة، كما يستوجب و عقوبة إغلاق المؤ

وقف الترخيص بمزاولة النشاط فيها خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بالإدانة، إذا كان الغلق مؤقتا، أما إذا كان نهائيا 

 (.115المرجع السابق ص شريف سيد كامل   ) فهو يستوجب سحب الترخيص بصفة نهائية 

ولوحظ أن من نتائج غلق المؤسسة عدم إمكان بيعها، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بدائني الشخص المعنوي، ولابد أن 

نشير هنا إلى الفرق بين الحل و بين المنع النهائي من مزاولة النشاط، إذ أن الأول يعني إعدام الشخص المعنوي فلا يمكنه 

آخر ولا بإدارة أخرى، أما المنع النهائي من ممارسة النشاط فلا يعني عدم إمكان  طتحت اسم آخر ولا نشامزاولة النشاط لا

 (. 111إبراهيم المرجع السابق ص  أكرم نشأت)ممارسة اشخص نفسه نشاطا آخر مشروع 

2
أي صفقة تبرم مع الدولة  غير مباشر في ووهي تعني حظر الاشتراك بطريق مباشر أ:  الاستبعاد من الأسواق العامةـ =    

أو المؤسسات العامة أو المحليات أو التجمعات والمؤسسات التي تتبعها أو غيرها من المشروعات التي تخضع لرقابة الدولة 

أو لرقابة المحليات أو تجمعاتها، بمعنى أن الشخص المعنوي الذي يخضع لهذه العقوبة يحرم من المشاركة في جميع 

تلك التي تدار بواسطة شخص معنوي عام و تنطوي على شروط استثنائية و غير مألوفة في القانون  الأسواق العامة وهي

التعاقد  ىالعام أو هي تلك التي تساهم في تنفيذ مرفق عام، وبالتالي يصبح الشخص المعنوي المحكوم عليه غير قادر عل

 عة أو أعمال التوريد أو تقديم خدمات، كما لا يستطيمباشرة بشأن الصفقات العامة سواء تلك التي تتعلق بالصفقات العام

على أن    الصفقات بطريق غير مباشر أي بالتعاقد مع شركاء الشخص المعنوي العام، كما أن القوانين تنص  المساهمة في

 ( 111شريف سيد كامل   المرجع السابق ص) الاستبعاد من الأسواق العامة بصفة نهائية أو بصورة مؤقتة 

3
و هي تعني حظر توظيف السندات المالية أيا كانت أو اللجوء إلى مؤسسات :  رمان من الدعوة العامة للادخارالحـ   

الائتمان أو المؤسسات المالية أو شركات البورصة أو إجراء أي نوع من أنواع الإعلان في هذا الشأن، و هذا الحرمان 

عقوبة بحسب طبيعتها لا تتعلق إلا بعدد محدود من الأشخاص يكون إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة، ويلاحظ أن هذه ال

شريف سيد كامل   المرجع السابق   )  .  المعنوية، وهي تلك التي يكون لها بمقتضى نظامها الداخلي حق الدعوة العمة للاستثمار

 ( 119ص 

4
شخص المعنوي المحكوم عليه أن و هي عقوبة تنطوي على إلزام ال:   حظر إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الوفاء ـ  

ليه، كما ينطوي على حضر استعمال  لبنك ما في حيازته أو في حيازة وكلائه من نماذج الشيكات المسلمة إ يعيد على ا

الوفاء ويلزم بإعادة البطاقات التي في حيازته أو في حيازة وكلائه إلى البنك الذي أصدرها  ، هذا الحضر يكون  تبطاقا

الشخص المعنوي من استرداد ماله من شيكات السحب لدى المسحوب عليه أو الشيكات  علا يمن  وهو حضرمؤقتا دائما ، 
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لجريمة وكذلك الأشياء ـ مصادرة الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب ا 8
    (1) .المتحصلة منها

ـ نشر الحكم سواء بإلصاقه على الجدران أو بواسطة الصحافة المكتوبة أو بأية وسيلة من وسائل 9
    (2) .الإعلام المسموعة المرئية

                                                                                                                                                         

شريف . )  المعتمدة ، كذلك لا يؤدي إلى حرمان المحكوم عليه من استعمال أدوات الدفع الأخرى كالسفاتج أو السندات لأمر 

 (118سيد كامل   المرجع السابق   ص 

1
رف بأنها نقل ملكية مال من صاحبه جبرا عنه إلى الدولة دون مقابل، وتنصب على محل هو الأشياء وتع:  المصـــــادرةـ  

التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة و الأشياء المتحصلة منها، مع الإشارة إلى أن الأشياء 

ضارة، مثل المخدرات و النقود المزورة فيتم  المصادرة التي ينص القانون على اعتبار حيازتها جريمة نضرا لكونها

شريف سيد كامل المرجع السابق . )  إعدامها، كما أن هذه الأخيرة، ينص القانون دائما على اعتبار مصادرتها أمرا وحوبيا=

وتشبه ( =  111، أكرم نشأت إبراهيم المرجع السابق ص 991، محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 118ص 

بة الغرامة، في أن كليهما عقوبة مالية تلحق ذمة المحكوم عليه المالية، لدرجة أن البعض اعتبر المصادرة المصادرة عقو

 :غرامة عينية، ومع ذلك تختلف المصادرة عن الغرامة في نواحي عديدة نذكر منها الآتي

 .صي للدولةـ أن المصادرة تؤدى عينا، بينما الغرامة فتتمثل في تحميل ذمة المحكوم عليه بدين شخ

ـ المصادرة ثابتة غير قابلة للتفريد أو التجزئة لوقوعها على شيء بعينه، لكن الغرامة قابلة للتفريد تبعا لجسامة إثم  = 

 . المحكوم عليه و نشاطه المادي و يسره المالي، كما أنها غالبا تحصر بين حدين أدنى و أقصى كما أنها قابلة للتجزئة

ة أو تدبيرا احترازيا أو تعويضا في حين نجد الغرامة تأخذ دائما وصف العقوبة ومتى لم تكن ـ المصادرة قد تكون عقوب

المصادرة عقوبة فإنها لا تخضع لمبدأ شخصية العقوبة، فيجوز لنزالها على المتهم حال الحكم ببراءته أو لدى انقضاء 

 .  أو على المسؤول المدنيعلى ورثته عند وفاته  والمدة أو صدور العفو أ يالدعوى الجنائية بمض

 .    ـ المصادرة عقوبة ذات طبيعة تبعية في حين أن الغرامة أساسا عقوبة أصلية وقد ترد كعقوبة تبعية في الجنايات

لقانون الجنائي المقارن ص )   لية   11أنظر هذه الاختلافات   علي حسن فاضل     نظرية المصادرة في ا ،    سمير عا

 (111المرجع السابق ص 

2
ولهذه العقوبة دور فعال في ردع الشخص المعنوي ومنعه من العود باعتبارها تنطوي على : نشر الحكم الصادر بالإدانةـ  

مساس مباشر بسمعته، ويكون نشر الحكم إما بتعليقه على جدران الأماكن و في المدة، التي تحددها المحكمة أو بنشره في 

من وسائل النشر التي تحددها المحكمة، كأن تقضي بالنشر في جريدة أو أكثر، أو في  الجريدة الرسمية أو بـأية وسيلة أخرى

واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام المسموعة و المرئية، وتكون نفقة نشر الحكم على عاتق المحكوم عليه بشرط ألا تزيد 

وللمحكمة في هذا النوع من العقوبات أن . تكبةقيمتها عن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي توقع عليه من أجل الجريمة المر

تأمر بنشر الحكم كله أو جزء منه أو أسبابه أو منطوقة، ولها عند اللزوم أن تحدد ملخص الحكم و العبارات التي يجب أن 

لية   112، أكرم نشأت إبراهيم المرجع السابق ص 152شريف سيد كامل المرجع السابق ص .)  تنشر منه ، سمير عا

المعنوية في مختلف التشريعات ـ وإن كان  صهذه أبرز العقوبات التي تطبق على الأشخا(. =    111ع السابق صالمرج

البعض كما أشرنا ، تعتبر أغلبها تدابير وقائية تطبق على الأشخاص المعنوية ـ هذه العقوبات كما يلاحظ تمس كما ـ هو 

لمعنوي وإما ذمته المالية ، كما أنها تمس بشرفه و اعتباره ، فضلا ـ إما وجود الشخص ا نالشأن بالنسبة للأشخاص الطبيعيي

 .نعرض له في حينه  فعن أن الغرض منها تحقيق الردع ومنع الشخص المعنوي من العود ، وهو ماسو 
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من هذه المادة على الأشخاص  1و  1و لا يجوز أن توقع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين
العامة التي تثبت مسؤوليتها الجنائية، وكذلك لا يحكم بهاتين العقوبتين على الأحزاب و  المعنوية

لا تطبق على  1ص عليها في الفقرة التجمعات السياسية أو النقابات المهنية، والعقوبات المنصو 
   (1)"تمثيل الأشخاص تمؤسسا

 : من خلال النصوص السابقة يمكننا إبداء الملاحظات التالية   
ـ أن عقوبة الغرامة تعد عقوبة أصلية توقع كقاعدة عامة على الأشخاص المعنوية في الحدود 

عليها قانونا بصدد الجرائم التي يمكن أن تسأل عنها هذه الأشخاص، أما العقوبات  صالمنصو 
فتعد عقوبات تكميلية تطبق على  ،عقوبات 19ـ111المنصوص عليها في المادة  يالأخرى وه

 .عنوية في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك صراحة بصدد جرائم معينةالأشخاص الم
ولم ترد  جوازيهعقوبات  ي، ه19ـ  111ـ أن قائمة العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 

على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع الفرنسي نص في بعض مواد القسم الخاص من قانون 
تطق على الأشخاص المعنوية، مثال ذلك عقوبة المصادرة العامة  العقوبات على عقوبات أخرى

لأموال الشخص المعنوي الذي يرتكب أحد الجنايات ضد الإنسانية أو الاتجار في المخدرات  
و سحب رخصة المحل المعد لتقديم المشروبات أ و ( ق ع ف  19ـ  111، 1ـ  111المادتان )

 (.عقوبات 5ـ  111مادة ال) ار في المخدرات المطعم بصدد الاتج
ـ أن العقوبات المقررة للأشخاص المعنوية في مواد الجنايات و الجنح متماثلة، وبالتالي فإنه 
لايمكن تحديد التكييف القانوني للجريمة المرتكبة ما إذا كانت جناية أو جنحة بالنظر إلى العقوبة 

نما يتحدد التكييف القانون ي للجريمة وفقا للعقوبة المقررة لها المفروضة على الشخص المعنوي، وا 
    (2) .بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

 
 عقوبة المخالفات: الفقرة الثانية

عقوبـات فرنسـي، علـى العقوبـات التـي يمكـن تطبيقهـا علـى الأشـخاص  12ـ  111نصت المادة     
 :المعنوية في مواد المخالفات وحددتها في

 رامةـ الغــ
، وهذه العقوبات لا 11ـ  111المقيدة للحقوق المنصوص عليها في المادة ـ العقوبات السالبة أو 

 .السابقة 11ـ111الواردة في المادة دون تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية  لتحو 

                                                 
1
  Gaston stefani, George Levasseur, Bernard bouloc op C i t. P 129،  19لين صلاح مطر المرجع السابق ص  أنظرـ  
2
 112ص  المرجع السابق    شريف سيد كامل أنظر ـ 
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توقع على الأشخاص المعنوية في مواد المخالفات ـ  يوالحد الأقصى لعقوبة الغرامة الت  
يات و الجنح ـ هو خمسة أضعاف حدها الأقصى المنصوص عليه كماهوالحال في مادة الجنا

 . بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الجريمة
للمخالفات من الفئة الخامسة، إمكانية استبدال عقوبة  ةتقرر بالنسب 11ـ  111ـ كما نجد المادة 

ار شيك غير تلك التي الغرامة بإحدى العقوبات الحارمة أو المقيدة للحقوق، وهي عقوبة منع إصد
المسحوب عليه أو الشيكات المعتمدة، وكذلك حظر استعمال  ىتمكن الساحب من استرداد ماله لد

بطاقات الوفاء لمدة سنة على الأكثر، ومصادرة الأشياء التي استخدمت أو كانت ستستخدم في 
 .ارتكاب الجريمة و الأشياء المتحصلة منها أو إحدى هاتين العقوبتين

نص المشرع على المصادرة كعقوبة تكميلية أيضا في المخالفات أيا كانت درجتها في  كما 
الحالات التي تنص عليها اللائحة، كما نصت على اعتبار حظر إصدار شيكات لمدة لا تزيد على 

ويجوز للقاضي ،(عقوبات11ـ111)الخامسةلدرجة ا كعقوبة تكميلية في المخالفات من ثلاث سنوات
   (1).لعقوبات التكميلية كعقوبة أصليةا نأن يوقع واحدة أو أكثر م 11ـ111وفقا للمادة 

العقوبات التي أفردها المشرع الفرنسي كجزاء يطبق على الأشخاص  يهذه في مجملها، ه    
المعنوية فيما إذا تقررت مسؤوليتها الجنائية على النحو الذي أشرنا إليه آنفا، والمشرع الجزائري لم 

و التنظيم فأورد أحكاما تماثل ما جاء به المشرع الفرنسي على النحو الذي  الترتيب يحد عن هذا
 .سنبين لاحقا

 
  ::لثلثالفرع الثاالفرع الثا

  العقوبات اليي يوقع على الأشخاص المعنوية في اليشريع الجزائريالعقوبات اليي يوقع على الأشخاص المعنوية في اليشريع الجزائري
العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية في الباب الأول  ملقد تناول المشرع الجزائري أحكا   
عنوان العقوبات المطبقة "، تحت 1مكرر 18مكرر و  18رر من قانون العقوبات في المواد مك

المشرع الجزائري بدوره هذه العقوبات بالنظر إلى طبيعة قسم وقد " على الأشخاص المعنوية 
 .جنايات و جنح وعقوبات مخالفات تالجريمة و خطورتها إلى عقوبا

 
 :لجنحعقوبات الجنايات و ا: الفقرة الأولى

على الأشخاص المعنوية في  العقوبات التي تطبق" مكرر ق ع ج على أن 18تنص المادة    
  :هيمواد الجنايات و الجنح 

                                                 
1
  ـ    jean larguier   droit pénal généralـ  115p          أنظر كذلك                19لين صلاح مطر المرجع السابق ص  أنظر ـ  

                                                                       121 p Gaston stefani, George Levasseur, Bernard bouloc   op. Cit.  ـ 
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الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ( 5)إلى خمس مرات ( 1)ـ الغرامة التي تساوي من مرة 1
 .الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

  :من العقوبات الآتيةـ واحدة أو أكثر 1
 ـ حل الشخص المعنوي    
 خمس سنوات  زـ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاو   
 ـ الإقصاء من الصفقات العامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  

 نهائيا أو تماعية بشكل مباشر أو غير مباشرـ المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اج
  سنواتجاوز خمس لا تت ةلمد
 ـ مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها    
 ـ نشر وتعليق حكم الإدانة   
ممارسة  ىعل سةالحراس سنوات، وتنصب ـ الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خم 

 . "الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته والنشاط الذي لأدى إلى ارتكاب الجريمة أ

 :إبداء الملاحظات التالية امكرر يمكنن 18ـ من خلال نص المادة 
عامة بصدد كل  ةـ أن المشرع اعتبر الغرامة عقوبة أصلية، تطبق على الشخص المعنوي كقاعد

الجرائم التي يجوز مساءلته عنها، وأعطى للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مقدارها من مرة إلى 
ا المقرر تطبيقه على الشخص الطبيعي عن الجريمة ذاتها، و خمس مرات ضعف الحد الأقصى له

مع هذا نجده تولى في بعض الحالات بنفسه تحديد هذا المقدار، وهو ما نجده مثلا بصدد جريمة 
يعاقب الشخص المعنوي الذي "  :على أنه 9مكرر  189تبييض الأموال حيث نص في المادة 

ـ : بالعقوبات التالية 1مكرر 189و  1مكرر 189ارتكب الجريمة النصوص عليها في المادتين 
 189غرامة لايمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة النصوص عليها في المادتين 

 " من هذا القانون  1مكرر  189و  1مكرر 
 هادحبالنظر إلى  يكون ـ أن العبرة في تحديد مقدار الغرامة التي يحكم بها على الشخص المعنوي

الجريمة نفسها، ولمواجهة الافتراض الذي قد يثور  نالطبيعي عى المحكوم به على الشخص الأقص
بشأن مقدار الغرامة في الحالات التي لا ينص عليها المشرع باعتباره عقوبة أصلية تطبق على 

خصوصا في مواد الجنايات ـ أضاف المشرع  هالشخص الطبيعي بصدد جريمة معينة ـ وهو ما نجد
التي  1مكرر 18هذا الافتراض بموجب المادة  11ـ  21يل قانون العقوبات بالأمر بموجب تعد

عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء : " نصت على أنه
مكرر، فإن  51في الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا للمادة 

للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص الحد الأقصى 
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 :المعنوي يكون كالآتي
 د ج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد  1222222ـ          

 د ج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت  1222222ـ          
 "د ج بالنسبة للجنحة    522222ـ          

في بعض ونشير هنا أن المشرع وقبل التعديل السابق، كان قد نص بصدد هذا الافتراض     
ضمن ما نجده مثلا ، وهذا 1مكرر  18على أحكام تخالف ما جاءت به المادة القوانين الخاصة 

الاتجار غير ال و منع الاستعمالمخدرات و المؤثرات العقلية و  يأحكام قانون مكافحة تعاط
منه، والمتعلقة بتسيير وتمويل النشاطات الإجرامية و  11إلى  18المشروع بهما في المواد من 

تصدير واستيراد المواد المحظورة و كذا تداولها صناعة و زراعة، ففي هذا الصدد ولما كانت 
عقوبة ولا تضم العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين بصدد هذه الجرائم سالبة للحرية 

الغرامة، فالمشرع تولى بنفسه تحديد مقدار الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنوية حيث يحكم عليها 
 . د ج 1522222إلى  52222222في هذه الحالات بغرامة تتراوح بين 

و إن  1مكرر  18ويلاحظ أن مقدار الغرامة في هذه الحالات يتجاوز بكثير ما حددته المادة    
ها في المبدأ الذي قررناه آنفا، ومع ذلك يمكن أن نجد تبريرا في إبقاء المشرع عليها بعد اتفقت مع
أن القانون  ترجع إلى هذه الجرائم، ومن جهة أخرى إلى خطورة ، من جهةإذ الأمر يرجع التعديل، 

المشار إليه هو قانون خاص و بذلك تلحقه قاعد ة أن الخاص يقيد العام، فتطبق بذلك أحكامه 
 .فيما خالفه فيه تبدلا من أحكام قانون العقوبا

مكررهي عقوبات تكميلية للقاضي أن يحكم بواحدة 18الأخرى التي أوردتها المادة  تـ أن العقوبا
منها أو أكثر، و الظاهر أنها وردت على سبيل الحصر ذلك أننا لانجد بخلافها بصدد كل الجرائم 

 . التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية
، حيث نجد المشرع اعتبر هذه العقوبات تكميلية ليس أمرا مطلقا  لا أن اعتبار هذه العقوباتإ  

نجد المشرع مثلا بصدد جريمة تبييض الأموال، اعتبر في  ذاتها أصلية بصدد جرائم أخرى ، هكذا
 عقوبة المصادرة عقوبة أصلية، فإضافة إلى تطبيق عقوبة الغرامة أوجب الحكم 9مكرر189المادة 

 :  ـب
 .تبييضهاـ مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم  

 .الجريمةـ مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب  
   ـ كما نصت المادة أنه في الحالات التي يتعذر فيها حجز وتقديم الأموال المصادرة، يمكن  

 .تاستبدال عقوبة المصادرة بعقوبة مالية تساوي قيمة الممتلكا

ولعل غرض المشرع واضح من اعتبار المصادرة في هذه الحالة عقوبة أصلية تطبق وجوبا،    



 أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : لفصل الثانياـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
111 

وذلك بالنظر إلى أن العائدات و الممتلكات التي تم تبييضها هي من جهة جسم الجريمة، ومن 
جهة أخرى فهي غير مشروعة لا يمكن اعتبارها ملك لشخص ما حتى ترد إليه، لذلك يجب وضع 

 . االيد عليه
نفس الأمر نجده مثلا، من اعتبار بعض العقوبات التكميلية عقوبات أصلية، ما نصت عليه المادة 

من قانون مكافحة تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية السابق، عندما اعتبر المشرع عقوبة  15
الفقرة  حل المؤسسة أو غلقها عقوبة أصلية، فبعد تحديد قيمة الغرامة التي يحكم بها عليه نصت

وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة تفوق : "... الثانية على أنه
وهذا راجع إلى طبيعة الجريمة و خطورتها و إلى الاعتبارات السابق الإشارة " سنوات ( 5)خمس 
 .إليها

مشرع الفرنسي، لم مكرر، أن المشرع الجزائري، بخلاف ال 18ـ يلاحظ كذلك من خلال نص المادة 
يورد عقوبة حظر إصدار الشيكات واستعمال بطاقات الوفاء رغم أهمية هذه العقوبة و تماشيها 

 .الكبير مع طبيعة الشخص المعنوي و فعاليتها في الحد من الجرائم التي ترتكبها هذه الأشخاص
جنح، وعليه فإن تحديد مكرر واحدة بالنسبة للجنايات و ال 18ـ أن العقوبات التي أوردتها المادة 

بالرجوع إلى العقوبات المقررة  نالقانوني للجريمة فيما إذا كانت جناية أو جنحة لا يكو  فالتكيي
بالنسبة  ةبالنسبة للأشخاص المعنويين، ونما يكون بالنظر إلى العقوبة المقابلة لها و لا مقرر 

 . للأشخاص الطبيعيين
ضمان فعالية العقوبات التكميلية وضمان تنفيذها من أن المشرع ومن أجل  قـ نضيف إلى ما سب 

أن خرق هذه الأحكام  1مكرر18طرف ممثلي الشخص المعنوي، اعتبر المشرع بموجب المادة 
مساءلة الشخص  إمكانيعتبر جريمة قائمة بذاتها، يعاقب عليها الشخص الطبيعي إلى جانب 

 :المعنوي ذاته، حيث نصت على أنه
المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في  عندما يعاقب الشخص" 

مكرر، فإن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب 18المادة 
 .دج522222دج إلى 122222سنوات وبغرامة من ( 5)إلى خمس ( 1)عليه بالحبس من سنة 

زائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه، ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الج
أي إذا ارتكبت من طرف ممثله ) مكرر51وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

ويتعرض في هذه الحالة لعقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها ( اسمه ولحسابهالقانوني ب
 .مكرر 18في المادة 

  
 ::لفاتلفاتالمخاالمخاعقوبة عقوبة   ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
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العقوبات التي تطبق على الأشخاص المعنوية " التي جاء فيها أن 1مرر18ونصت عليها المادة 
 :هيفي مواد المخالفات 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ( 5)إلى خمس ( 1)ـ الغرامة التي تساوي من مرة 
 . الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

 ."مصادرة الشيء الذي استخدم في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها ـ كما يمكن الحكم ب
 :ومن خلال نص هذه المادة يمكن إبداء الملاحظات التالية

ـ أن عقوبة المخالفة قاصرة على الغرامة كعقوبة أصلية وعلى المصادرة كعقوبة تكميلية، وهي قليلة 
 نر منطقي، من جهة بالنظر لكو مقارنة بما خصصه المشرع في مجال الجنايات والجنح، وهو أم

المخالفات أقل خطورة ومن جهة أخرى لكونها كثيرة الوقوع، وهو الأمر عينه الذي لتبعه المشرع 
 .بصدد العقوبات المطبقة في مجال المخالفات المرتكبة من طرف الأشخاص الطبيعيين

ا هو مقرر بالنسبة للجنايات يتعلق بالمخالفات مشابه لم اـ كما يلاحظ أن مقدار الغرامة المحدد فيم
حدها الأقصى المقرر بالنسبة  تبما يساوي من مرة إلى خمس مرا يحدد مقدارهاو الجنح بحيث 

 . للأشخاص الطبيعيين في القانون الذي يعاقب على نفس المخالفة
 

  ::رابعرابعالفرع الالفرع ال
  الأحكام اليي يلحق الجزاء الجنائي المطبق على الأشخاص المعنويةالأحكام اليي يلحق الجزاء الجنائي المطبق على الأشخاص المعنوية

في  وعلم العقاب،  تح من المقرر قي ظل السياسات الجنائية المعاصرة ووفق معطيالقد أصب    
على ملائمة الجزاء الجنائي مع خطورة الفعل من جهة  صسبيل مكافحة الجريمة، وجوب الحر 

ودرجة خطورة الجاني من جهة أخرى، لذلك فالغالب أن الجزاء الجنائي يكون نسبيا، إن من حيث 
تطبيقه، ذلك أنه تلحقه أوضاع إما قانونية أو قضائية يتقرر بموجبها تعديل مقداره أو من حيث 

من حيث وقفه أو إنهاء تنفيذه، فإذا  همقداره بالإعفاء أو التخفيف أو التشديد، بل حتى المساس ب
كانت هذه المسألة مستقرة في مجال الجزاء المطبق على الأشخاص الطبيعيين، فهل الوضع كذلك 

هذا ما سنجيب عنه في الآتي بعد الإشارة باختصار   (1)لة الأشخاص المعنوية ؟في مجال مساء
 .بهذه الأوضاع فللتعري

  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى
  المعنويةالمعنوية  صصيعديل مقدار العقوبة المطبقة على الأشخايعديل مقدار العقوبة المطبقة على الأشخا  

 :اليقديرية للقاضي في يعديل العقوبة ةالسلط :أولا 
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لقاعدتي الشخصية والتفريد، المخالفات، الجنايات والجنح و  تخضع العقوبات عموما في مجال   
فتدخل بذلك في مجال السلطة التقديرية للقاضي الذي له حرية اختيار الأنسب منها في الإطار 

هذه السلطة تتخذ كما هو مقرر ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ـ أحد ثلاث   (1)، المتاح له قانونا
 :مظاهر نوجزها كالتالي

، 51المواد ) حيث أجاز المشرع في القانون وفي حالات محددة :ـ الإعفاء من العقوبة1
، إعفاء المتهم من العقوبة رغم قيام الجريمة، فتنمحي مسؤوليته القانونية رغم (ق ع ج  181، 91

ثبوت إذنابه ومن ثم يعفى من العقاب، ليس بسبب انعدام الخطأ و إنما لاعتبارات وثيقة الصلة 
   (2).فعة الاجتماعيةبالسياسة الجنائية و بالمن

ويستفيد فيها المتهم في حالات معينة من تخفيف العقوبة بخلاف ما كان مقررا  :ـ يخفيف العقوبة2
 : لها بحسب الأصل في النص القانوني، وأسباب التخفيف نوعان

وهي تلك التي حصرها المشرع في حالات معينة وبصدد جرائم معينة و تسمى  :قانونية< 
 ( ق ع ج ... 19، 181ـ  199، 51المواد ) انونية المخففة، بالأعذار الق

با عامة تطبق على وهي التي تركها المشرع لسلطة القاضي التقديرية، وتشمل أسبا: قضائية< 
، (تدئين أم عائدين، قصرا أم بالغينمواطنين أو أجانب مب)لمجرمين بالنسبة لكافة اكافة الجرائم و 

القاضي عند  اقضائية، وتسمى بالظروف القضائية المخففة، لا يسببهكما تحكم بها كافة الجهات ال
    (3) .إعمالها ولا رقابة عليه فيها

 ىوهي الحالات التي ترفع فيها العقوبة عن الحد الأقصى المقرر للجريمة وتسم :ـ يشديد العقوبة3
 :بالظروف المشددة، وهي تنقسم إلى ظروف مشددة

ق ع  151كظرف الليل في السرقة م ) و الوقائع الخارجية  ويتصل بعضها بالظروف :خاصة< 
قتل ) بصفة المجني عليه  وويتصل بعضها الآخر بصفة الجاني أو الفاعل الشخصية أ( ج 

 (.ق ع ج  111، صفة الموظف العمومي في جريمة الرشوة 15ق ع ج  119الأصول 
حكم  رمدة معينة بعد صدو  الذي يعني ارتكاب جريمة جديدة خلالتتمثل في العود، :عامة< 

الجرائم بحسب وصفها وأحيانا  ننهائي في أخرى سابقة، ونميز عادة عند تطبيق أحكام العود بي
 .بحسب العقوبة المحكوم بها

ويشترط لقيام العود في الجنايات وجود حكم نهائي سابق ثم ارتكاب جريمة لاحقة، يضاف إليها   
يمتين، من حيث طبيعتهما، فضلا على اشتراط مرور مدة في مادة الجنح شرط التماثل بين الجر 
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زمنية معينة بين الحكم السابق الجريمة الجديدة، أما المخالفات فيخضع فيها العود لأحكام خاصة 
     (1) (.1مكرر51مكرر إلى 51 -)لتفصيلها هنا  للا مجا

رائم، وهي الحالة التي إن دراسة العود تدفعنا إلى الحديث عن مقدار العقوبة عند تعدد الج   
يرتكب فيها الجاني جريمة ثم يتبعها بأخرى أو أكثر قبل أن يتابع في أي منها، ودون أن يفصل 

 . بينها حكم بات، وهنا يختلف العود عن التعدد

صوري وهو الذي يرتكب فيه الجاني فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف، ويخضع من : ـ والتعدد نوعان
نص، وحقيقي مؤداه أن يرتكب شخص عددا من الأفعال المكونة لعدد من  نحيث الجزاء لأكثر م

 (.ق ع ج  18، 11)الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائيا في واحدة منها 
على النحو الذي أسلفناه  ةإن الأنظمة السابقة التي تمنح القاضي سلطة تعديل مقدار العقوب   

ا لأحكام العقوبات المطبقة على الأشخاص مقررة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبعد دراستن
 أو إعفاءا ؟  اتعديلها تخفيفا أو تشديد إمكانالمعنوية، هل نجد للقاضي سلطة مماثلة في 

 
 شخاص المعنويةسلطة القاضي في يعديل العقوبة المحكوم بها على الأ: ثانيا 
عنوية جنائيا، لا يجدها قد إن الناظر في التشريعات المقارنة التي تبنت مساءلة الأشخاص الم   

تناولت الأنظمة المتعلقة بتعديل العقوبات المطبقة عليها، بالشكل نفسه الذي عالجته بالنسبة 
 .للأشخاص الطبيعيين، بحيث قصرتها في أنظمة معينة تتماشى و طبيعة الشخص المعنوي

 : يخفيف العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية والإعفاء منها ـ1
الرغم من الطابع الذاتي و الشخصي الذي تتسم به هذه الأوضاع، نجد التشريعات المختلفة  على 

 .ها من آثارلشخص المعنوي منها ومما ينجم عنا إفادة قررومنها تشريع العقوبات الجزائري قد 
يجوز إفادة الشخص " التي نصت على أنه 9مكرر51إن ما سبق هو ما نصت عليه المادة   

 ..."ظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحدهالمعنوي بال
تقرر إفادة الشخص " أما عن آثار إعمال هذه الظروف فقد نصت عليها الفقرة الثانية بأنه متى    

المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى 
 .اقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعيللغرامة المقررة في القانون الذي يع

غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى   
 "المقررة للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي 
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لتطبيق أحكام المادة السابقة، كل شخص معنوي محكوم  8مكرر51ويعتبر مسبوقا وفقا للمادة     
هائيا بغرامة مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من جرائم القانون العام، عليه ن

 .دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود
 :من خلال النصوص السابقة يمكننا إبداء الملاحظات التالية  
رامـة دون ـ أن تخفيف العقوبة المحكوم بها على الشخص المعنوي محصور في مجـال تخفـيض الغ 

أن تلحق باقي العقوبات الأخرى، مع أنه كلن بإمكان المشرع أن يمـد رواقهـا لتشـمل عقوبـات أخـرى 
بعد أن كانت نهائي أو أن يخفض من مدتها أو أن يستبدل  ةو إن كانت تكميلية، كأن يجعلها مؤقت

 .الأدنى منها بالأشد
 . قرر لها بالنسبة للشخص الطبيعيـ أن المعيار في تخفيض العقوبة المحكوم بها هو الحد الم

ـ يثور التساؤل و الإشكال بشأن العقوبات التي لم يقرر فيها المشرع عقوبة الغرامة بالنسبة 
 مثلا، فهل معنى هذا أن أحكام التخفيف لا تلحقها ؟  تللأشخاص الطبيعيين   كالجنايا

وقا قضائيا، ومعيار معرفة ـ أن من شروط إفادة الشخص المعنوي بظروف التخفيف ألا يكون مسب
ذلك هو اللجوء إلى صحيفة السوابق القضائية المخصصة للأشخاص المعنوية، على النحو الذي 

 .ذكرناه سابقا
ـ أن الظروف التخفيفية التي يفيد منها الشخص المعنوي هي الظروف القضائية، وذلك بالنظر إلى 

مجرمين دون استثناء على النحو الذي ذكرنا كون هذه الأخيرة تعتبر ظروفا موضوعية تطال كافة ال
 . سابقا

 : يشديد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية ـ2  
كسابقتها أقرت التشريعات تطبيق الأحكام المتعلقة بتشديد العقوبات المحكوم بها على     

ل أحكام هذه الأشخاص المعنوية و ذلك في الحالات التي تعتبر فيها في حالة العود، وقبل تفصي
 :الحالة في التشريع الجزائري، لابأس من ذكر بعض تطبيقاتها في نماذج من بعض التشريعات

إن القواعد المطبقة على الأشخاص المعنوية بشأن العود في التشريع : ـ في التشريع الفرنسي
عدا الفرنسي قريبة من تلك المطبقة على الأشخاص الطبيعيين، فحالات التكرار هي نفسها ما

 استبدال السجن بالغرامة، أما 
فيما يخص تشديد العقوبات فهو يكمن في مضاعفة مقدار الغرامة، ماعدا إذا ما تعلق الأمر     

) بحالة من حالات العود من جناية أو جنحة إلى جناية، والذي اعتبره المشرع الفرنسي عودا مؤبدا 
( 12)لا عن مضاعفة مقدار الغرامة عشر فإن تشديد العقوبة يكون فض( ق ع ف  11ـ111المادة 

مرات عن تلك التي كانت متوقعة في القانون، فإنها قررت أن توقع كذلك على الشخص المعنوي 
والتي تتمثل في مجموع العقوبات التكميلية التي أشرنا  19ـ111العقوبات المشار إليها في المادة 
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بين العود في الجنايات ديد العقوبة للعود إليها آنفا، ونضيف أن المشرع الفرنسي فرق بصدد تش
    (1) (.ق ع ف 15ـ11إلى  11ـ111المواد ) المخالفاتالعود في والجنح و 

المعنوية  صقرر المشرع المصري بدوره تطبيق أحكام العود على الأشخا :ـ في التشريع المصري
يسأل "... لى أنه من قانون قمع الغش و التدليس السابق، حيث نصت ع 1وذلك بموجب المادة 

ويحكم على الشخص ... عليها في هذا القانون صالشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصو 
سنوات أو ( 5)وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لاتزيد عن خمس ... المعنوي ب

 ". بإلغاء الترخيص عن مزاولة النشاط نهائيا 
 : في حالة العود هي على الأشخاص المعنوية هاـ وعليه فإن العقوبات الجائز تطبيق

سنوات، وهي عقوبة رادعة من حيث كون ( 5)ـ عقوبة وقف النشاط لمد لا تزيد عن خمس   
 .الوقف لهذه المدة يهدد بتعطيل كبير في نسبة تحقيق الأرباح

، كان من ازيهجو ـ عقوبة إلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا، ويرى البعض أن هذه العقوبة   
الأفضل أن تستكمل بعقوبة حل الشخص المعنوي و تصفية نشاطه، ذلك أن عدم الحكم بالحل و 
التصفية قد يؤدي إلى أن يمارس الشخص المعنوي ذات النشاط المتعلق بالغش بدون ترخيص، 

زاول وهو أمر متوقع عمليا خصوصا وان انتشار ظاهرة الغش في العالم سببها هذه المنشآت التي ت
    (2).نشاطها بدون ترخيص وهو رأي وجيه

لنبين أساسا أن هذه الأحكام المتعلقة بالعود في التشريعين الفرنسي و المصري،  وردناولقد أ    
نتيجة العود ليس قاصرا فقط على الرفع من قيمة الغرامة، بل من شأنه أن يتخذ تشديد العقوبات 

نا وذلك بإضافة عقوبات جديدة لم تندرج أصلا ضمن ما رأي ىشكلا آخر يطال عقوبات أخرى عل
 .العقوبات الأصلية التي تعاقب على الفعل

الذي أقر الأخذ  15ـ21عند تعديل قانون العقوبات الجزائري بالأمر :  ـ في اليشريع الجزائري
ى بمساءلة الأشخاص المعنوية لم تكن قد أدرجت حينها أحكام تتعلق بتشديد العقوبات المطبقة عل

أين استدرك الأمر و  قالساب 11ـ 21الأشخاص المعنوية، إلى غاية تعديل قانون العقوبات بالأمر 
أقر أحكاما خاصة بتشديد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية للعود، ولقد فرق المشرع بين 

 :اليفي الت هحالات العود في مادة الجنايات و الجنح و العود في المخالفات، وهو ما نبين
في المواد  العود في مواد الجنايات و الجنحلقد نص المشرع على  :العود في الجنايات و الجنح ـ

 :التاليةالأربع  الحالات إلى يمكن تقسيمهاو  ج،ق ع  8مكرر  51إلى  5مكرر  51
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ويشترط لقيامها سبق الحكم نهائيا على  ، ق ع 5مكرر  51نصت عليها المادة  :ـ الحالة الأولى 
هي الغرامة التي  يخص المعنوي من أجل جناية أو جنحة عقوبتها بالنسبة للشخص الطبيعالش

دج، ثم الحكم عليه مجددا من أجل جناية، إذا ما توافرت هذه  522222يفوق حدها الأقصى 
الشروط تشدد العقوبة التي يحكم بها على الشخص المعنوي إلى عقوبة الغرامة التي يكون حدها 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي ( 12)عشر الأقصى يساوي 
 .يعاقب على هذه الجناية

ويلاحظ أن العود في هذه الحالات هو عود مؤبد وأما العقوبة التي يلحقها التشديد هي الغرامة،    
ريمة، المحكوم على الشخص الطبيعي بصدد الج ةومناط تحديدها هي الحد الأقصى للغرام

 51ولمواجهة الحالة التي لا تكون فيها عقوبة الغرامة مقررة للأشخاص الطبيعيين نصت المادة 
فإن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود  1فقرة  5مكرر
 : هو
 .دد ج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤب 12222222ـ 
 .د ج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت12222222ـ 

وهي حالة العود من الحكم من اجل جناية أو  1مكرر  51ونصت عليها المادة  :ـ الحالة الثانية 
د ج 522222جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

سنوات الموالية لقضاء العقوبة الأولى، ( 12)س العقوبة خلال عشر إلى جنحة معاقب عليها بنف
مرات الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها ( 12)هنا تكون النسبة القصوى للغرامة تساوي عشر 

 .في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة
من تاريخ  والعود في هذه الحالة عود عام ومؤقت، مدته محددة بعشر سنوات يبدأ حسابها لا

الغرامة المحكوم بها على  إلىصدور الحكم بل من تاريخ انقضاء العقوبة، وتشديدها يكون بالنظر 
 .الشخص الطبيعي

ولمواجهة الحالات التي لا تكون فيها الغرامة مقررة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد    
 .د ج 12222222الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود هو 

، وهي حالة العود من جناية أو جنحة معاقب عليها 9مكرر51نصت عليها المادة  :ـ الحالة الثالثة 
د ج إلى جنحة معاقب 522222قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 

أجل د ج في 522222عليها بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 
سنوات الموالية لقضاء العقوبة الأولى، فيكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة يساوي ( 5)الخمس
 .للأشخاص الطبيعيين ةمرات حدها الأقصى المقرر بالنسب( 12)عشر 

سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة ( 5)و مؤقت، مدته محددة بخمس موهذا العود هو عود عا 
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لتي الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، يكون الأولى، وفي الحالات ا
 .د ج 5222222الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود هو

، ويقوم فيها العود متى حكم على الشخص 8مكرر  51نصت عليها المادة  :ـ الحالة الرابعة
تكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة، بمفهوم قواعد المعنوي من أجل جنحة ثم أدين من جراء ار 

سنوات الموالية من انقضاء العقوبة، تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة ( 5)العود، خلال خمس 
مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه ( 12)تساوي عشر

سنوات وهو عود ( 5)ا مؤقت مدته محددة بخمس و العود هن.الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي
والعقوبة  ع،ق  59خاص يشترط فيه التماثل بين الجنحتين، والتماثل في الجرائم حددته المادة 

المقرر لعقوبة الغرامة  ىالحد الأقصمرات ( 12)المطبقة في هذا الصدد هي الغرامة المساوية لعشر
هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي، وفي الحالة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على 

التي تكون فيها الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى 
 . د ج 5222222للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود هو 

 
م العود فيها إذا سبق الحكم ، ويقو 9مكرر  51و لقد نصت عليه المادة  :العود في المخالفات ـ

على الشخص المعنوي من أجل مخالفة، وقامت مسؤوليته الجنائية خلال سنة واحدة من تاريخ 
قضاء العقوبة من جراء ارتكاب نفس المخالفة، تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر 

الذي يعاقب على هذه  مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون( 12)
 .الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي

واحدة، وهو عود خاص يشترط فيه التماثل  ةوالعود في المخالفات عود مؤقت مدته محددة بسن   
 .ق ع 59بين الجرائم وفق التصنيف الذي حددته المادة 

دد افتراض عدم والملاحظ أن المشرع لم يستدرك بصدد المخالفات كما فعل بالنسبة للجنح بص   
الحكم على الشخص الطبيعي بعقوبة غير الغرامة، يعود إلى أن الغرامة تعد عقوبة أصلية في مواد 

 .المخالفات لا يتصور عدم الحكم بها
المخالفات الجنايات و الجنح و  مواد العود فيأن أحكام ل الأحكام السابقة يمكننا القول من خلاـ 
 : الأحكام و الخصائص التاليةتشترك في التشريع الجزائري  في

ـ أن العقوبة التي يطالها التشديد في كل الحالات، متى توافرت أحكام العود هي الغرامة لوحدها، 
على خلاف ما شهدناه مثلا في التشريعين الفرنسي و المصري أين تطال أحكامه عقوبات أخرى، 

ري أحكام قانون العقوبات في هذا وهو أمر يتعين على المشرع الجزائري تداركه مستقبلا وهو يث
 .الصدد
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ـ أن أحكام العود المطبقة على الأشخاص المعنوية شبيهة بتلك المطبقة على الأشخاص الطبيعيين 
 .(الغرامة)قائم في مقدار العقوبةأن الاختلاف فقط حيث الشروط والمدة والتماثل و  من

 :  ـ الأوضاع التي يعتبر فيها الشخص المعنوي عائدا
أن الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي، تنطبق نتيجة مفادها توصلنا فيما سبق إلى     

حول الأوضاع التي يعتبر  يثور التساؤل هناعليه أحكام العود و تشدد بذلك العقوبة في حقه، لكن 
ل فيها الشخص المعنوي عائدا ؟  أو لنقل بصورة أخرى، كيف ينعقد التكرار في الجرائم في حقه، ه

الأمر موضوعي متعلق بالجريمة، فيحسب التكرار بعدد الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه مهما 
كان ممثله الذي ارتكبها ؟ أم أن الأمر ذاتي مرتبط بممثل الشخص المعنوي، فلا يقوم التكرار إلا 

و ارتكبت إذا ارتكب نفس الممثل أكثر من جريمة باسم الشخص المعنوي و لحسابه كما لا يقوم  ول
باسم الشخص المعنوي و لحسابه عديد الجرائم متى ارتكبها ممثلون مختلفون ؟ وهذا هو الأمر 

 . الذي سوف نحاول الإجابة عنه
التي قررناها سابقا، وحصرا مبدأي ازدواجية المسؤولية الجنائية و ازدواجية  المبادئـ إنه وفي ظل 

بر فيها الشخص المعنوي عائدا يتطلب منا وضع الجزاء الجنائي، فإن معرفة الأوضاع التي يعت
 : الافتراضات التالية

إذا ارتكب ممثل الشخص المعنوي جريمة باسم هذا الأخير و لحسابه، وتمت متابعتهما معا و < 
إدانتهما بحكم، ثم ارتكب هذا الممثل نفسه جريمة أخرى لحساب الشخص المعنوي خلال المدة 

ه الحالة يقوم العود و بالتالي تشدد العقوبة في مواجهة كل من الشخص المعتبرة لقيام العود، في هذ
 .الطبيعي و الشخص المعنوي

إذا ارتكب ممثل الشخص المعنوي جريمة باسم هذا الأخير و لحسابه، وتمت متابعتهما معا و < 
د في إدانتهما بحكم، ثم ارتكب هذا الممثل نفسه جريمة أخرى لحسابه الخاص، هنا يقوم ظرف العو 

حق الشخص الطبيعي لوحده و العكس كذلك صحيح، بمعنى أنه متى ارتكب الشخص الطبيعي 
بمعزل عن الشخص المعنوي جريمة، ثم ولما كانت له صفة تمثيل الشخص المعنوي ارتكب 
لحساب الأخير جريمة، فالعود يقوم فقط في مواجهة الشخص الطبيعي فقط، ذلك أنه في الحالتين 

 .الشخص المعنوي سوى مرة واحدة وعن جريمة واحدةلم تتم متابعة 
أن يرتكب ممثل الشخص المعنوي جريمة باسم الأخير ولحسابه، وثبتت الإدانة بحكم، ثم يتوفى < 

هذا الممثل أو يعزل أو يستبدل بآخر، وأثناء فترة حساب العود و بعد صدور الحكم يرتكب هذا 
أن يكون  في هذه الحالة جديدة، فمن المنطقيالممثل الجديد لحساب الشخص المعنوي جريمة 

 .الشخص المعنوي لوحده في نظر القانون عائدا
نخلص بعد عرضنا لهذه الافتراضات التي يؤيدها القانون والمنطق القانوني، و التي تتفق     
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والقواعد العامة المقررة بشأن أحكام العود، أن هذه الأخيرة تعتبر أحكاما موضوعية مرتبطة 
جريمة، فالعبرة في تقرير العود يكون بالنظر إلى تكرار الفعل المجرم، كما أن العبرة في ممثل بال

الشخص المعنوي لاحتساب التكرار هي في صفته هذه ـ كمعبر عن إرادة الشخص المعنوي ـ لا 
 ابالنظر إلى شخصه ـ أو وضعه القانوني، و تتأيد صحة هذا التوجه على الخصوص متى ما علمن

ناط احتساب التكرار لقيام حالة العود يكون بالرجوع إلى صحيفة السوابق القضائية، و أن م
الشخص المعنوي كما رأينا سابقا قد خصصت له صحيفة خاصة تقيد فيها الأحكام الصادرة ضده 
بالإدانة، فتكون هي المرجع في تحديد مدى قيام شروط العود في حقه و ليست الصحيفة الخاصة 

يعي و التي لا تسجل فيها سوى الأحكام الصادرة في مواجهته، و لو كانت تلك بالشخص الطب
الإدانة قد تمت نتيجة متابعته مع الشخص المعنوي، فتكون العبرة لدى القاضي لتشديد العقوبة ضد 
الشخص المعنوي في عدد الأفعال و الأحكام المسجلة ضده بغض النظر عن صفة و شخص 

 . عكس طبعا يكون صحيحممثله الذي ارتكبها، وال
ـ كما نشير هنا كذلك، أن ما قررناه من قواعد بشأن أحكام العود والمتعلقة بالأشخاص المعنوية 
تنطبق كذلك على الأحكام المتعلقة بالتعدد في ارتكاب الجرائم، و إن كانت هذه الأخير بخلاف 

 .صريحة الأولى تتطلب تدخل المشرع من أجل تحديد أحكامها و حالاتها بنصوص
من أوضاع يتقرر ـ أنه لا تأثير للحالات التي يستفيد فيها الشخص الطبيعي أثناء تنفيذ العقوبة، 

من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها في حقه، على العقوبة المحكوم بها على بموجبها إعفاءه 
ء ما إذا الشخص المعنوي، ذلك أن أغلب هذه الأوضاع ذاتية ترتبط بالشخص الطبيعي، باستثنا

كانت هذه الأوضاع موضوعية تلحق الفعل فتزيل عنه الصفة الإجرامية أو أن تسقط العقوبة 
أن يثبت أن الفعل الذي ارتكبه ممثل الشخص  والمترتبة عنه نتيجة تقادمها أو أن تسقط بالعفو أ

ه، ففي المعنوي ليس مجرما أصلا، أو لم يعد كذلك لوجود سبب يبرره أو صدور قانون جديد يبيح
هذه الحالات يكون من غير المنطقي ومن المخالف لقواعد العدالة و المساواة عدم إفادة الشخص 

 . بتعديل مقدار العقوبة ةالمعنوي من هذه الميزات المتعلق

 
  اوقف العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية و انقضاءه: ثالثا
فيذها، مع مراعاة ما هو مقرر بشأن تدابير الأصل في العقوبة التي ينطق بها القاضي هو تن   

الأمن التي يجوز مراجعتها، غير أن المشرع أجاز في حالات معينة وضمن شروط محددة وقف 
التي من المتعارف أن  (1)، تنفيذ العقوبة، بل و أجاز أحيانا إنهائها و ذلك بمفعول بعض الأنظمة
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مدى إمكان إفادة الشخص  لتساؤل حو أحكامها رصدت لصالح الأشخاص الطبيعيين، فيثور ال
المعنوي بدوره من هذه الأحكام على غرار ما رأينا بصدد تعديل مقدار العقوبة، وهو ما نجيب عنه 

 :  بعد عرض موجز لهذه الأنظمة على النحو التالي
 ـ سلطة القاضي في وقف العقوبة و إنهائها 1

منظرو السياسات الجنائية، علماء العقاب و واستجابة لدعوات  نجد مختلف التشريعات المقارنة   
 : قد أجازت في أوضاع معينة توقيف العقوبات المحكوم بها، هذا الأمر يكون بواحد من طريقين

ويسمح هذا النظام بوقف تنفيذ العقوبة فور النطق بها و قبل البدأ في  :نظام وقف التنفيذ< 
 (. ق ا ج 595ـ  591) وقد حددته المواد   (1)،تنفيذها

ويعطي الإمكانية في وقف تنفيذ العقوبة بعد البدا فيها، أي بعد انقضاء  :نظام الإفراج المشروط< 
المتعلق  21ـ  25من القانون  111مدة من تنفيذ جزء منها وهو النظام الذي نصت عليه المادة 

عادة الإدماج الاجتماعي للمساجين     (2) (.بتنظيم السجون وا 
بانقضائها فهي بدورها كثيرة ع التي قررت فيها التشريعات إنهاء العقوبة والحكم أما بالنسبة للأوضا

 :منها
دستور  9/  99المادة ) ويكون ذلك بقيام إحدى الحالات التالية العفو  :التخلي عن تنفيذ العقوبة< 

 .، وبوفاة المتهم(ق إ ج  111ـ 111المواد   ) التقادم،  (3) ،(1991
ـ  19) رد الاعتبار(  1991ر دستو  9/  111العفو الشامل ) ويكون بسبب  :محو آثار العقوبة< 

 (.ق ا ج  191
حيث قررت التشريعات و نظرا لضخامة مقدار الغرامة في : تجزئة العقوبة و تأجيل تنفيذها<  

كثير من الأحيان و لمصلحة المتهم الحكم بتجزئة مقدارها و دفعه على فترات، كما قررت في 
 ىمؤقتا إلو بالنظر لظروف المحكوم عليه الشخصية و الموضوعية الحكم بتأجيلها  حالات أخرى

    (4) .حين زوال العائق
إن المقرر أن هذه الأنظمة على تنوعها و كثرتها صيغت أساسا للأشخاص الطبيعيين، فما هو    

ة جنائية و الوضع بشأنها بالنسبة للأشخاص المعنوية في ظل ما قررناه سابقا من قيام منظوم
 عقابية متكاملة في ظل مساءلتها جنائيا؟
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 ـ سلطة القاضي في وقف العقوبات المحكوم بها على الأشخاص المعنوية و إنهائها  2

نجد التشريعات المختلفة قد قررت إفادة  الطبيعيين،مثلما هو الشأن بالنسبة للأشخاص    
هائها خصوصا تلك الأوضاع الموضوعية الأشخاص المعنوية من أنظمة وقف تنفيذ العقوبة و إن

  .وطبيعتهالتي تتفق 

وقبل تفصيل أحكام هذه الحالات في التشريع الجزائري، لابأس من ذكر بعض تطبيقاتها في     
 :نماذج من بعض التشريعات حتى تتضح الرؤية أكثر

الأنظمة  لقد قرر المشرع الفرنسي صراحة إفادة الشخص المعنوي من :ـ في اليشريع الفرنسي
 :   التالية

عقوبات فرنسي أنه في المجال الجنائي و  19ـ  111نصت المادة : ـ وقف التنفيذ البسيط للعقوبة 
الجنحي يستفيد الشخص المعنوي من وقف التنفيذ البسيط للعقوبة، ويشترط لذلك ألا يحكم على 

ية أو جنحة من القانون سنوات السابقة للأفعال نسبة إلى جنا( 5)الشخص المعنوي خلال الخمس 
 .ألف فرنك فرنسي 122العادي بغرامة تفوق 

أما عن مجاله فإن الأحكام التي يطالها وقف التنفيذ، هي تلك القاضية بعقوبة الغرامة وكذا بالمنع  
، والإخراج من الصفقات العمومية وبالمنع من الاكتتاب أو (ثانيا  19ـ  111) من مزاولة النشاط 

 (.سابعا  19ـ  111) أو المنع من إصدار الشيكات  الادخار العام
أما في مجال المخالفات فقد نصت المادة لوقف التنفيذ، ألا يكون الشخص المعنوي قد حكم    

ألف فرنك  122تفوق  بغرامة العاديعليه ضمن نفس المدة من أجل جناية أو جنحة من القانون 
    (1) .فرنسي

وقف النهائي لتنفيذ العقوبة، وهو الحالة التي يكون فيها وجود وهناك حكم خاص يؤدي إلى ال   
الشخص المعنوي مرتبطا بوجود الشخص الطبيعي الذي يمثله، كما هو الشأن في المؤسسات 

ق ع ف أن  1ـ  111تنقضي بوفاة ممثلها، فقد نصت المادة  يالخاصة و شركات الأشخاص الت
معنوي وبالتالي إلى انقضاء العقوبة أو وقفها، وفاة الشخص الطبيعي يؤدي إلى حل الشخص ال

لكن هذا لا يمنع في رأي الفقه من تنفيذ عقوبة الغرامة، ولعل هذه الحالة تعد الوحيدة التي يؤثر 
فيها انقضاء العقوبة بالنسبة للشخص المعنوي نتيجة انقضاءها في مواجهة الشخص المعنوي، فيما 

وفاة ممثل الشخص المعنوي يعدم الشخص الطبيعي نهائيا  عدا عقوبة الغرامة، فالحل الناجم عن
المالية للشخص المعنوي  ةفلا طائل من تنفيذ العقوبات، ماعدا عقوبة الغرامة التي تنفذ في الذم

    (2) .، بل نتيجة لههرغم حل
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ق ع ف، وبموجبها يستفيد  92ـ  111إلى  11ـ  111نصت عليه المواد  :ـ يلجيل ينفيذ العقوبة
خص المعنوي من تأجيل العقوبة المنطوق بها في مواجهته، ويشترط لتطبيق هذا النظام أن الش

يكون متوقعا في القانون أو النظام الذي يقمع التقصير في الموجبات المتوقع توقيعه على 
على الالتزام و التقيد  هعلى حملالأشخاص المعنوية كما على الأشخاص الطبيعيين، فزيادة 

كما أن  ي صدرت ضده، تعطى له مهلة كي يقوم بالتنفيذ، وهي مهلة لايمكن أن تمددبالأحكام الت
إلا مرة واحدة تحت طائلة الغرامة الإكراهية متى كان ذلك متوقعا في القانون و  حلا يمن لالتأجي

المحكمة تحديد مقدار هذه الغرامة ضمن الحدود المقررة قانونا، ولا يمكن تبديل  ىالنظام، وتتول
وأما سريان هذه الغرامة فيبدأ عند انتهاء المهلة المعطاة من أجل التنفيذ، وفيما . تها لاحقاقيم

 :يخص القرار النهائي فيتصور مايلي
 .عندما تنفذ الأحكام ضمن المهلة المحددة يعفى الشخص المعنوي كالطبيعي من العقوبات* 
 .و تفرض الغرامة الإكراهيةإذا حصل التنفيذ مع التأخر فيه تصدر المحكمة العقوبة * 
نفيذ كما أنه بإمكانها أن تأمر بالتالعقوبات وتفرض الغرامة، ةلمحكم اإذا لم يجر التنفيذ، تصدر *

    (1).النظاممكنا في القانون و م،الشخص المعنوي ، متى كان ذلك  عليهحكما على نفقة المحكوم 
فقررت أنه إلى جانب (  19ـ  111إلى  11ـ  111)ونصت على أحكامه المواد  :ـ إعادة الاعتبار

أحكام إعادة   الاعتبار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، وفيما يتعلق بالأشخاص المعنوية، يعتبر 
سنوات ابتداء من يوم دفع الغرامة أو تنفيذ العقوبة أو بمرور ( 5)رد الإعتيار مكتسبا بمرور خمس 

   (2). الزمن
من استفادة الشخص المعنوي من الحكم  عما يمن دفقه أنه لا يوجيرى جانب من ال :ـ يجزئة العقوبة

العقوبة المحكوم بها،  رعقوبات فرنسي بشأن جواز تجزئة تنفيذ مقدا 18ـ  111الذي تقرره المادة 
في مادة الجنح و المخالفات، يجوز للمحكمة أن تقرر تنفيذ عقوبة الغرامة بالتقسيط " إذ تنص لأنه 

سنوات، وذلك لاعتبارات طبية أو عائلية أو مهنية ( 1) تزيد على ثلاث لأسباب، خلال مدة لا
تجعله توقف عن أو تجبره على  دخطيرة، خاصة وأن الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي ق

فصل بعض العاملين لديه، وهذه الاعتبارات المهنية و الاجتماعية تبرر استفادة الشخص المعنوي 
   (3) .التجزئة، في تنفيذ الغرامة المحكوم بهامن النظام المذكور، 

 

                                                 
1
 ـ   .jean larguier op. Citـ p   119أنظر كذلك          51صلاح مطر     المرجع السابق   ص لين أنظر ـ 
2
                    p Gaston stefani, George Levasseur, Bernard bouloc op. Cit 581   ،  59صلاح مطر  المرجع السابق  ص  لين أنظر ـ
3

 p Gaston stefani, George Levasseur, Bernard bouloc  opcit  119،     119ع السابق ص شريف سيد كامل المرج أنظرـ 



 أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : لفصل الثانياـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
111 

اول بشكل واسع على خلاف ما سبق، لانجد المشرع الجزائري قد تن :ـ في اليشريع الجزائري
بوقف العقوبة و انقضائها فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية، ولعل السبب في ذلك  الأحكام المتعلقة

قانون )مراجعة شاملة لأنظمته الجنائية فرصة أنه لم تتح له كما أتيحت للمشرع الفرنسي 
لذلك فإن المشرع عندما أدرج في المنظومة العقابية أحكام ، (العقوبات،قانون الإجراءات الجزائية

المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية بموجب تعديل جزئي لم يدرج معها دفعة واحدة الأحكام التي 
أين أقر المشرع  21ـ  21إلى غاية تعديل  لوضع على حالهتلحق العقوبات المطبقة عليه ، وبقي ا

إن لم  وإمكان وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الشخص المعنوي و لكن بصدد الغرامة فقط، 
نما نستشفه ونستنبطه من المادة  جاءت  8مكرر  51يكن هذا الحكم قد ورد بالصراحة اللازمة، وا 

لشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، ويكون ذلك متى حكم عليه لتنص على الحالة التي يكون فيها ا
بغرامة مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من جرائم القانون العام، دون  نهائيا

 .المساس بالقواعد المقررة لحالة العود
ة للأشخاص أما فيما يتعلق بإمكان تطبيق القواعد العامة المقررة بشأن هذه الأنظمة بالنسب    

فهذا الأمر غير متاح في كل الحالات، الأمر الذي يتطلب  ، الطبيعيين على الأشخاص المعنوية
تدخل المشرع بنصوص خاصة لتنظيم المسألة خصوصا إذا علمنا أن هذه الأنظمة من حيث 

غرامة شروطها وبدأ سريانها و انتهائها مرتبطة بحسب طبيعة العقوبات، هذه الأخيرة ـ عدا عقوبة ال
ـ تختلف بين الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية، فغالب الأنظمة المقررة ترتبط إلى حد 

 .كبير بالعقوبات السالبة للحرية
وعليه من المتعين على المشرع الجزائري و أمام ضخامة الغرامات المحكوم بها على الأشخاص    

لا فسوف يؤدي بها ذلك إلى التوقف عن المعنوية يتعين عليه إقرار إمكانية تجزئة تنفيذ مقد ارها وا 
 .الدفع، خصوصا في الحالات التي لا يحكم عليه فيها بالحل أو بالوقف النهائي

كما أنه من المناسب كذلك و حتى تكتمل الصورة أن يدرج أحكاما خاصة بالأشخاص المعنوية 
وابق القضائية خاصة تتعلق برد الاعتبار، طالما أنه قد سبق و أن قرر تخصيص صحيفة للس

بالأشخاص المعنوية وأن الأحكام الواردة فيها تعتبر سابقة في العود، وله في المشرع الفرنسي أسوة 
في هذا الأمر، ولعل إفادة الأشخاص المعنوية من رد اعتبارها، وكما هو شأن الأشخاص 

ندماج من جديد في الطبيعيين، من شأنه أن يدفعها إلى مراجعة تعاملاتها و إعطاءها فرصة للا
 . الأنظمةوتكون أكثر انضباطا بالقوانين و ( الأحزاب)الاجتماعية و السياسية الحياة الاقتصادية و 

  المحكوم بها على  كعلى يل يالطبيعللشخص العقوبات و انقضائها بالنسبة  فأثر وق :رابعا
 :الشخص المعنوي       

مجال مساءلة الأشخاص المعنوية، قاعدة تعدد أو ازدواج المقررة في  المبادئرأينا سابقا أنه من    
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دون مساءلة الشخص  لالمسؤولية والتي تعني أن مساءلة الشخص المعنوي لا تحجب و لا تحو 
الطبيعي الذي يمثله، إلا أن هذا لايعني نفي استقلال أحكام كل منهما عن الآخر، بمعنى أنه 

لفعل، ولكن تطبق على الشخص المعنوي أحكام يسأل كل منهما بمقتضى هذا التعدد عن نفس ا
لذلك فإن  ،المسؤولية الجنائية الخاصة به وعلى الشخص المعنوي أحكام المسؤولية المقررة له

 . متابعة الشخص الطبيعي ليست دائما شرطا لمتابعة الشخص المعنوي
الشخص المعنوي  فقدان أهليته بعد ارتكاب الفعل لحساب ووهكذا فإن وفاة الشخص الطبيعي أ   

وأثناء المتابعة لا يمنع من مساءلة الشخص المعنوي ومتابعته في مواجهة ممثل يعين لهذا 
آنفا من استثناء بشأن وجود سبب معين يلحق الفعل فيسلخ عنه  هالغرض، مع التأكيد على ما قررنا

ص الطبيعي الصفة الجرمية كسبب تبريري أو حالة ضرورة، أو كان ذلك لسبب ذاتي يلحق الشخ
بأن ارتكب الفعل لصالح الشخص المعنوي وكان يعتريه مانع للمسؤولية كالجنون أو إكراه مادي، 

ن كان هذا لا يعفي طبقا للقواعد  هفيكون من الصعب القول بمسؤولية الشخص المعنوي الجنائية، وا 
 .العامة من مسؤوليته المدنية في التعويض

في مجال مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، وكنتيجة لقاعدة بالموازاة مع ما سبق نقرر كذلك    
تعدد أو ازدواج المسؤولية قاعدة أخرى هي ازدواجية أو تعدد العقوبات، التي تعني أنه في الحلة 

فيها متابعة كل من الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي معا و تقررت مساءلتهما  رالتي يتقر 
زدواج الجزاء الجنائي المطبق على كل منهما، وعليه فإن العقوبة معا، هنا نجد أنفسنا أمام مبدأ ا

المطبقة على الشخص المعنوي لا تحول و لا تسقط العقوبة التي يحكم بها على الشخص الطبيعي 
عن نفس الأفعال، فيخضع الشخص المعنوي للأحكام الجزائية المقررة له بشأن الجريمة المرتكبة 

بيعي عنها بوصفه فاعلا أو شريكا و يخضع نتيجة ذلك للأحكام لحسابه، كما يسأل الشخص الط
الجزائية المقررة له في القواعد العامة، فمفهوم النصوص القانونية في مجال المسؤولية الجنائية 
للأشخاص المعنوية يدل دلالة واضحة على عقاب الأشخاص المعنوية إنما ينص عليه المشرع 

 .الطبيعيين لإيقاعه زيادة على عقاب الأشخاص
وعلى ذلك، يستفيد الشخص الطبيعي وفقا لمبدأ ازدواجية و تعدد العقوبات و ما ينتج عنها من    

استقلال العقوبات المطبقة عليه من كافة الأنظمة التي تلحق العقوبة فتؤدي إلى وفقها و انقضائها 
لشخص الطبيعي ليست شرطا و على النحو الذي بيناه سابقا، فكما أن متابعة ا د العاموفقا للقواع

لمتابعة الشخص المعنوي، فإن معاقبة الشخص الطبيعي ليست شرطا لمعاقبة الشخص المعنوي، 
وعليه فإن انقضاء العقوبة بسبب وفاة الشخص الطبيعي أو تقادمها في حقه لا يؤدي إلى انقضائها 

الشخص الطبيعي لسبب في حق الشخص المعنوي، كما أن تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها على 
المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  21ـ  25راجع في هذا الصدد القانون ) ما 
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للمساجين فقد تضمن العديد من هذه الحالات التي يبرر فيها تأجيل تنفيذ العقوبة و إجراءات 
 .  لشخص المعنويالعقوبات المحكوم بها على ا كيؤدي إلى تأجيل تنفيذ تل ، لا( إنفاذها

للأنظمة التي تؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة و  رلا تأثيونخلص في نهاية الأمر إلى القول بأنه    
انقضائها بالنسبة للشخص الطبيعي على تلك المقررة بالنسبة للشخص المعنوي، وذلك لاستقلال 

الأحكام المترتبة  و كل منهما عن الأخرى و تميزها عنها من حيث طبيعتها و من حيث الآثار
ا يتعلق بالعقوبات فيمعنها، وهو ما يبرر لجوء التشريعات المختلفة إلى إفراد أنظمة خاصة 

 .المعنوية على النحو الذي رأيناه سابقا  المطبقة على الأشخاص
للإشارة فإن هناك من ينكر مبدأ ازدواج العقوبة، ويعتبره منافيا لما استقرت عليه العلوم الجنائية و   

 .عموما و علم العقاب خصوصا من حيث عدم جواز معاقبة شخصين عن فعل واحد
 

  ::خامس خامس الفرع الالفرع ال
  أحكام العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويةأحكام العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية

تخضع العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية ـ والتدابير في التشريعات التي أقرتها ـ     
عامة و الخصائص المقررة لها في العلوم الجنائية بخلاف ما قد يتبادر   للذهن، لذات الأحكام ال

عموما و في علم العقاب خصوصا، كما تلحقها عين الأحكام الخاصة بها من حيث وظائف هذه 
حيث  نالعقوبات و كذا التقسيمات التي تخضع لها و إن كانت هذه العقوبات مختلفة فيما بينها م

 : طبيعتها
  ::الفقرة الأولىالفقرة الأولى

 طبقة على الأشخاص المعنويةطبقة على الأشخاص المعنويةخصائص العقوبات المخصائص العقوبات الم
تعتبر هذه الخصائص بمثابة الضوابط و الضمانات التي تحكم نظام العقوبات الجنائية و تميزها    

عن غيرها من الأجزية القانونية، ذلك يجب أن تتوافر هذه الضوابط و الضمانات في كافة 
لها أو يسقط بعضها عند لأي تشريع عقابي أن يغف يالعقوبات على اختلاف أنواعها، ولا ينبغ

 هذه تقرير العقوبة و تطبيقها، والأشخاص المعنوية في ذلك سواء مع الأشخاص الطبيعية، وأهم
 :نذكر المبادئ خصائص و ال
ويقصد بها وجوب استنادها إلى قانون يقررها، فكما أنه لا جريمة إلا بنص  :ـ شرعية العقوبة أولا 

المشروعية، فإنه كذلك لا يجوز تطبيق ليست مقررة قانونا  في القانون يضفي على الفعل صفة عدم
وهكذا فإنه لا   ( 1) و هو ما يعرف في القانون الجنائي الحديث بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات

                                                 
1
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 أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : لفصل الثانياـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
119 

يجوز أن تطبق على الشخص المعنوي أي عقوبة مالم تكن مقررة نوعا و مقدارا بنص قانوني كأثر 
ها بالسلطة التشريعية و يطبقها القاضي في الحدود التي يسمح بها لارتكاب الجريمة، يناط تحديد

 .القانون سواء من حيث نوع العقوبة أو مقدارها
ويقصد بها اختصاص السلطة القضائية دون غيرها بتوقيع العقوبات  :ـ قضائية العقوبة ثانيا 

ي من محكمة جنائية بها حكم قضائ الجنائية، فلا تنفذ عقوبة مقررة في القانون إلا إذا صدر
فلا يخضع الشخص المعنوي إلى  هوعلي (1)، قضائي يمتنع توقيع عقوبة بدون حكممختصة و 

عقوبة دون الرجوع إلى المحكمة المختصة و لابد في جميع الأحوال من استصدار حكم قضائي 
 .بتقرير الإدانة و تحديد نوع العقوبة التي يستحقها الشخص المعنوي و مقدارها

وتعني اقتصارها على شخص المسؤول عن الجريمة، فاعلا كان أو  :ـ شخصية العقوبة اثالث 
الذي  (2)الجنائية،شريكا، دون أن تتجاوزه إلى غيره، وهو استجابة طبيعية لمبدأ شخصية المسؤولية 

سبق إثباته في حق الأشخاص المعنوية، وعليه فلابد أن تكون العقوبة قاصرة على الشخص 
سؤول دون غيره من الأشخاص المعنوية الأخرى التي تتصل به أو الأشخاص الطبيعية المعنوي الم

التي تنتمي إليه، و لا يحول دون هذا المبدأ ماقد يطال الأشخاص الذين لهم صلة بالشخص 
المعنوي من آثار سلبية، كونها ليست آثارا مباشرة لها كما أنها ليست مقصودة لذاتها و لا يمكن 

ها، وهذا كما رأينا ما أثبته أنصار مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا في ردهم الحيلولة دون
   (3). اعتراض المنكرين عل هذه   النقطة بالذات

ن تكون لازمة و يقصد بهذه الخاصية أن تكون العقوبة ضرورة مقدرة و أ :ـ عدالة العقوبةرابعا 
لذلك    (4)،مة التي تقررت من أجلهافضلا عن وجوب تناسبها و جسامة الجريلمكافحة الإجرام 

نجد التشريعات المختلفة ـ وكما رأينا ـ جعلها متنوعة ومتدرجة وأغلبها جوازية حتى تعطى للقاضي 
 . ودرجة خطورة الفعل المرتكب ةسلطة أكبر في موائمتها و درجة خطورة الشخص المعنوي وطبيع

، ويقصد به أن تكون العقوبة مقررة لجميع ومن العدالة كذلك خضوع العقوبة لمبدأ المساواة    
المحكوم عليهم دون تمييز أو تفريق بينهم، و لايعني هذا أن ينطق القاضي بعقوبة واحدة في 

و إنما   (5) المساواة،مواجهة جميع المحكوم عليهم بصدد جريمة واحدة، فهذا بذاته إخلال بمبدأ 
المالية و الاقتصادية ودرجة  إمكاناته ى يتعين على القاضي مراعاة ظروف الشخص المعنوي و

خطورة الجريمة التي أسندت إليه، وأن يكون هذا فقط معياره في التمييز بين الأشخاص المعنوية 
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بمبدأ تفريد العقاب الذي يمتد إلى كل  ففي نوع و مقدار العقوبة التي ينطق بها، وهو ما يعر 
 .مراحل التنفيذ

  ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
  المطبقة على الأشخاص المعنويةالمطبقة على الأشخاص المعنوية  وظائف العقوبةوظائف العقوبة

أسلفنا الذكر آنفا أن أنصار مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا دحضوا حجة المنكرين القائلة     
مدى  إثباتبأن مساءلة الأشخاص المعنوية لا تحقق الأغراض المبتغاة من العقوبة، واستطاعوا 

المطبقة على الأشخاص المعنوية من شأنها  فعالية العقوبة في هذا الصدد، وهكذا فعلا فإن العقوبة
أن تؤدي الأغراض المنوطة بها والتي أساسها مكافحة الجريمة ووضع حد لها وتجنيب المجتمع 
الانحرافات المستقبلية التي يمكن أن تتسبب فيها الأشخاص المعنوية بجنوحها نحو الممارسات 

 .ما سبق و أن أشرناغير المشروعة ومالها من آثار سلبية ومخاطر معتبرة ك
ولما كان تحقيق هذا الغرض البعيد ـ مكافحة الجريمة ـ منوط بتحقيق الأهداف القريبة للعقوبة 
والمتمثلة في الردع بنوعيه و في الإصلاح، فإن هذه الأخيرة بدورها ممكنة التحقيق في مجال 

 .مساءلة الأشخاص المعنوية
ات المطبقة على الأشخاص المعنوية أن تحقق ردعا من شأن العقوب :ـ يحقيق الردع العام أولا 

عاما، إذ أن العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية خصوصا منها تلك التي تهدده في وجوده 
كالحل، من شأنها أن تنذر باقي الأشخاص المعنوية و أن تمنعها من الانحراف، فالخوف من مثل 

 . شخاص المعنويين على الانضباط أكثرهذه العقوبات يحمل الممثلين القانونيين للأ
وله صلة بالردع الخاص، إذ أن العقوبات المؤقتة تحمل ممثلي  :ـ يحقيق الإصلاحثانيا   

حرصا فيما يقومون به من نشاطات لمصلحة الشخص المعنوية أن يكونوا أكثر جدية و  الأشخاص
 .خطأالمعنوي و تدفعهم إلى فرض رقابة أكبر منعا من تكرار وقوع أي 

و هو ماتتيحه على وجه الخصوص العقوبات المؤقتة كالوقف لمدة  :ـ يحقيق الردع الخاصثالثا   
محددة أو الحظر المؤقت من مباشرة بعض الحقوق، فالمساس بمصالح الشخص المعنوي وما 
ينتج عنه يحمل ممثليه على أن يكونوا في المستقبل أكثر انضباطا مع القوانين و الأنظمة ويمنع 

 .من تكرارهم الجرائم و الوقوع في العود
فعقوبة نشر الحكم مثلا من شأنها المساس بسمعة الشخص المعنوي، و لايخفى على أحد ما      

لهذا الوضع من أهمية في وجود الأشخاص المعنوية خصوصا تلك التي تهدف إلى تحقيق 
مناط المعاملات التجارية هو الثقة الأرباح كالشركات التجارية ودوره في زيادة معاملاتها، ذلك أن 

و و الجدية، هذا الأمر من شأنه أن يدفع ممثلي الأشخاص المعنوية إلى العمل على إعادة 
 .الاعتبار لها و استعادة شرفها، والذي لن تتساهل في المساس به مرة أخرى
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  ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

  يقسيم العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويةيقسيم العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
عقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية و تتعدد لتتماشى و طبيعتها، و هي تخضع تتنوع ال    

من حيث المعايير المعتمدة في تقسيمها لذات المعايير العامة المعتمدة و المقررة في علم العقاب 
بشأن العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين، و يمكن تقسيم العقوبات المطبقة على 

  :كالتاليية الأشخاص المعنو 
و تنقسم إلى عقوبات جنايات وجنح وعقوبات مخالفات، وتكون  :ـ من حيث جسامة العقوبة أولا  

عقوبات الجنايات و الجنح أشد جسامة من عقوبات المخالفات، وهذا التقسيم نابع من تقسيم 
    (1) .الجرائم التي تسند إلى الأشخاص المعنوية إلى جنايات و جنح ومخالفات

 :و تنقسم إلى: ـ من حيث علاقة العقوبات فيما بينها نياثا 
وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي أن ينص عليها صراحة في حكمه : عقوبات أصليةـ  

وتنحصر العقوبات الأصلية بالنسبة  (2)،منفردةمع بيان نوعها و مقدارها وله أن يحكم بها 
د الجنايات و الجنح تعتبر أصلية في مواللأشخاص المعنوية في عقوبة الغرامة التي 

 (ع ج  ق1/مكرر1،18/ 18المواد )خالفاتوالم
و هي تلك العقوبات التي تلحق جرائم معينة، ولا توقع إلا إذا نص عليها  :عقوبات يكميليةـ 

باستثناء بعض الحالات التي (3)ة، جوازيالقاضي في حكمه صراحة، وتكون في الغالبة عقوبات 
على اعتبارها وجوبية التطبيق، هذه العقوبات التي تلحق الأشخاص المعنوية عديدة ينص القاضي 

نذكر منها على سبيل المثال في مجال الجنايات و الجنح حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة 
، وفي مجال المخالفات تتمثل (ق ع ج  18/1المادة ) أو فرع من فروعها، المصادرة نشر الحكم 

 (. ق ع ج  1/مكرر  18المادة ) رة في عقوبة المصاد
و قد ذكرنا سابقا أنه في بعض الحالات يخرج المشرع عن التقيد بهذا التصنيف ليعتبر في    

   (4) .بعض الحالات هذه العقوبات التكميلية عقوبات أصلية
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ـ   وهو التقسيم المعتمد تشريعيا في كل من القانونين الفرنسي و الجزائري، راجع في هذا الصدد ما سبق ذكره تحت عنوان العقوبات 

 على الأشخاص المعنوية   المطبقة
2
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 .هذه الحالات ما ذكرناه كملاحظات في العنصر المتعلق بالعقوبات المطقة على الأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري ـ راجع تفصيل  
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تنقسم العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية من حيث : ـ من حيث موضوع العقوبة ثالثا  
إلى عقوبات ماسة بحياته القانونية أو بوجوده   (1)، وضوعها أو من حيث الحق الذي تصيبهم

كالحل، الغلق النهائي للمؤسسة أو أحد فروعها، وعقوبات مالية أو ماسة بالذمة المالية للشخص 
 .المعنوي و تتمثل في الغرامة و المصادرة

 عقوبة هنا نذكرة للحقوق أو مقيدة لها و كما تنقسم وفق هذا المعيار إلى عقوبات سالب      
الإقصاء من الصفقات العمومية، المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي و كذا الوضع تحت 

 . الحراسة القضائية، كما تصنف إلى عقوبات ماسة بالشرف وتتمثل في عقوبة نشر الحكم
تتمثل في عقوبة حل الشخص وتنقسم إلى عقوبات مؤبدة  :ـ بالنظر إلى مدة العقوبةرابعا   

المعنوي أو وقفه النهائي عن ممارسة النشاط أو مصادرة أمواله، و أخرى مؤقتة تتمثل في 
الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة معينة و كذلك المنع المؤقت من مزاولة نشاط مهني أو 

  (2) .اجتماعي
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 :الفصل ة ــخلاص

تستلزم توافر مجموعة من  إقرار مساءلة الشخص المعنوي جنائياأن تقدم، يستخلص مما      
أن يكون الشخص المعنوي ممن يمكن مساءلته جنائيا،  المتكاملة ، تقتضي في عمومهاالشروط 

وأن يكون الفعل من بين الجرائم التي يمكن إسنادها إلى الشخص المعنوي، وأن هذا الإسناد لا 
ل قد قام به شخص طبيعي يملك التعبير عن إرادة الشخص المعنوي وأن يتحقق إلا إذا كان الفع

من شأنه أن أحدها أو تخلف هذه الشروط أن انتفاء و  هذا الفعل لحساب الشخص المعنوي، يأتي
  .أتوها في مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا، وتقتصر أحكامها على الأشخاص الطبيعيين الذينين

حكما بإدانة شخص معنوي جنائيا أن  هين على القاضي عند إصدار وأكثر من ذلك، فإنه يتع   
يسبب حكمه بالإشارة إلى توافر هذه الشروط، شرطا شرطا، فيثبت صفة الشخص المعنوي وأنه 
ممن يمكن مساءلته جنائيا، كما يثبت صفة الفاعل بأنه عضو في أجهزة الشخص المعنوي وأحد 

لتعبير عن إرادته وأن يحدد طبيعة الفعل بحيث يكون ما الممثلين الشرعيين له والذين يملكون ا
لا كان الحكم م ويا بنقص شتقرر مساءلة الشخص المعنوي عنه جنائيا وبأنه قد وقع لحسابه، وا 

لا يختلف فالأمر هنا ،(ع.ق522المادة)لنقص با كان بذلك عرضة للطعنب و يوقصور في التسب
أين يكون القاضي ملزما ،دانة الأشخاص الطبيعيينلأحكام المتعلقة بإا عما هو الحال فيما يخص

ثبات قيام المسؤولية الجنائية من حيث شروطا وأساسها وانتفاء موانعهايبتسب  .ب حكمه وا 
تأكد لنا كذلك من خلال هذا المبحث صحة مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية في مواجهة و     

فاعلا أو شريكا كما ثبت لنا إمكان  الشخص المعنوي، من حيث إمكان متابعته بمفرده بصفته
إسناد الجريمة إليه بركنيها المادي والمعنوي وما قد يطرأ عليهما من أحكام، فضلا عن إمكان 

 .متابعته عن جميع أنواع الجرائم العمدية منها و غير العمدية
إلى  نخلص مما سبق أن استكمال باب المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وبالنظر كما  

طبيعة هذه الكيانات استلزم وجوب إضفاء نوع من التوازن في داخلها، هذا التوازن لم يكن بالإمكان 
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الوصول إليه إلا باستكمال أحكام الشرعية الموضوعية و إتمامها بمقتضيات الشرعية الإجرائية و 
 .  الشرعية الجزائية

رأينا  ،شيها و طبيعة الشخص المعنويففيما يتعلق بمقتضيات الشرعية الإجرائية و لزوم تما   
كيف أفرد المشرع في باب المتابعة الجنائية أحكاما خاصة تتعلق بالاختصاص القضائي من حيث 

و كذلك من حيث تمثيل الأشخاص المعنوية أثناء سير  بذلك،الجهات القضائية المختصة 
الخصوص تلك التي تقوم في وعلى وجه  الصدد،و الحلول التشريعية المقترحة في هذا الإجراءات 

في نفس الوقت الذي تجري فيه متابعة  حالة متابعة الشخص الطبيعي ـ ممثل الشخص المعنوي ـ
 .القضائيةكذلك بأحكام خاصة بصحيفة السوابق  فضلا عن إفرادههذا الأخير 

زاءات أما فيما يخص الشرعية الجزائية، فعلى غرار الأشخاص الطبيعيين، تتعدد و تتنوع الج    
التي رصدها المشرع لتطبق على الأشخاص المعنوية، و قد روعي في وضعها تناسبها و تماشيها 

طبيعة الشخص المعنوي واتفاقها و طبيعة الجرائم التي يرتكبها، و كذلك كفايتها لتحقيق  عم
و على وجه الخصوص فعاليتها في الحد من الجرائم التي تأتيها  ة خطورته،أغراضها في مواجه

هذه الأشخاص و الوقوف في وجه الأضرار التي قد تلحقها بالمجتمع على مختلف الأصعدة، 
فضلا عن إخضاع هذه الجزاءات لمعطيات علم العقاب و السياسات الجنائية الحديثة، من حيث 

 .جعلها نسبية و فتح مجال كاف لسلطة القاضي التقديرية بشأن تطبيقها
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تعني وجوب بمفهومها الواسع و الشامل أن المسؤولية الجنائية  ىالبحث إل خلال نم خلصن     
تحمل الشخص نتيجة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لهذا العمل في القانون ، وبتتبعنا لفكرة 

كانت ، تطور هذا المفهوم عبر الحقب التاريخية المتعاقبة مدىلنا  اتضحالمسؤولية الجنائية 
المبادئ التي تقوم عليها و ترتبط بها ، من هذه المبادئ القول بأن رسوخ العديد من  نتيجتها

المسؤولية الجنائية شخصية بعد أن نبذت المجتمعات فكرة المسؤولية الجماعية و القول بوجوب 
تمعات من بعد أن تخلصت هذه المج" لا مسؤولية بدون خطأ " توافر الصلة النفسية تطبيقا لمبدأ 

القائم على ضرورة تكريس مبدأ المسؤولية الفردية لم  الاتجاهفكرة المسؤولية المادية ، و لكن هذا 
تقرير المسؤولية  تتمثل في يحترم على نحو مطلق بعد أن ظهرت ضرورة تقرير أنماط جديدة 

 .العمليةستجابة لعديد المعطيات العلمية و الجنائية للأشخاص المعنوية ا
عنوية أصبحت تشغل بحق أن المسؤولية الجنائية للأشخاص المب ا سبق يدفعنا إلى القولمإن    

به في نطاق أحكام القانون الجنائي ـ بعد تلك التي حققتها في ميدان القانون المدني ـ حيزا لابأس 
وهكذا أصبحت أحكامها مكتملة في شقها الموضوعي فضلا عن الشقين الإجرائي و الجزائي ، كما 

يصبح من قبيل الشذوذ الحديث عنها حيث أصبحت فكرة مقبولة بفضل مجموع الحجج التي  لم
المعارضين لها ، هذا الانتصار أكده التوجه  جانحسار حجها أنصار هذه المسؤولية في مقابل مقد

في نطاق القوانين الخاصة لا الحالي لغالب التشريعات التي أصبحت تترا في إعمال أحكامه،
الأمر زاده تأكيدا ما أصبحت هذه الأشخاص تشكله  االعام هذنطاق أحكام القانون  فحسب بل في

                                                             .في الواقع المعاصر
 : مجموعة من النتائج نذكر منها السابقة يمكننا الخلوص الى من خلال هذه الدراسة و

للأشخاص المعنوية هي إحدى حلقات التطور الحاصل في مجال القانون ـ أن المسؤولية الجنائية 
الجنائي استجابة لمتطلبات السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة و الحد منها ، سبقها في ذلك 
ظهور موضوعات أخرى لم تكن معروفة خلال مرحلة ما كالمسؤولية الجنائية بدون خطأ و 

 .لمسؤولية الجنائية عن فعل الغيرا
أن لا ، لأننا أثبتنا أم هل من الممكن مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا السؤال المطروح  ـ لم يعد

ي ذوفق كل المعايير المعمول بها في القانون الجنائي و إنما أصبح السؤال ال ذلك أصبح ممكنا 
معنوية أم يطرح ، هل أن المشرع في دولة معينة قرر ضمن سياسته الجنائية مساءلة الأشخاص ال

وأمام النص الصريح في التشريعات على هذه المسؤولية في الحدود المقررة، لم يعد هنالك لا ؟ 
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ن كان باب الاجتهاد ما يزال مفتوحا في تحديد شروط  مجال للاجتهاد في مبدأ المسؤولية ذاته، وا 
 .هذه المسؤولية وضوابطها

كان قائما في نطاق القانون العام، أما في  ـ أن الجدل بشأن مساءلته الأشخاص المعنوية في أصله
،  انطاق القوانين الاقتصادية فهو موضع اتفاق سواء على مستوى الفقه أو فيما هو مقرر قانون

لذلك رأينا التشريعات التي لم تقرر هذه المسؤولية كقاعدة عامة أخذت بها استثناء في النطاق 
، فتقوم المسؤولية  الجنائية  ة، كما رأينا كذلك أن هذا الجدل لايقوم بشأن الجرائم الإداريالسابق 

الإدارية للأشخاص المعنوية وذلك عندما يرتكب ممثل الشخص المعنوي المخالفات الإدارية السابقة 
 .أثناء أداء عمله لحساب الأخير 

ن بل بضرورة الإقرار بالمسؤولية الجنائية أن الاتجاه الحديث في الفقه، الذي ينادي بإمكاـ    
للأشخاص المعنوية هو الذي يصبح سائدا أو مقبولا، فهذا الشخص يتمتع بإرادة جماعية مستقلة، 

 على ذلكوبالتالي يمكن أن تنسب إليه الجريمة سواء من الناحية المادية أو المعنوية، ولا ينطوي 
نون العقوبات، بل وأنه يكفل تحقيق العدالة ويؤدي أي مساس أو مخالفة للمبادئ الأساسية في قا

 .إلى فعالية العقاب، ومن ثم يوفر للمجتمع حماية أفضل من الإجرام

ـ إن إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وضع حلولا عملية لكثير المخاوف التي 
 يلنظر إلى الدور الذتحوم حول طرق الحد من الأخطار التي تثيرها الأشخاص المعنوية با

أصبحت تحتله في المجتمعات اليوم بالتوافق مع المجال الكبير الذي فتح لها في شتى المجالات و 
عن ضبطها و التصدي لما تسلكه من تصرفات و أنشطة  ةأمام عجز الأنظمة المدنية و الإداري

 .غير مشروعة
مكان و أحكام الشروع ، ومدى بسريان القانون على الأشخاص المعنوية من حيث الزمان و ال

إخضاع الأشخاص المعنوية الأجنبية لأحكام هذه المسؤولية فيم إذا ارتكبت مخالفات في الدول 
التي تقررها ، وأنواع الجزاءات التي بالإمكان أن تخضعها لها ، هل هي نفسها المقررة للأشخاص 

لحل و الغلق و التوقيف تحتاج إلى المعنوية الوطنية ، خصوصا إذاما علمنا أن غالب العقوبات كا
 .إجراءات إدارية بخلاف الغرامة مثلا التي قد لا يثور الإشكال في تطبيقها 

كما أنه بالإمكان إفراد دراسة مقارنة بين كل من المسؤولية الجنائية و المسؤولية المدنية     
 . للأشخاص المعنوية ، وبيان أوجه التقارب و الاختلاف بين النظامين 

ن  يمكن كذلك إجراء دراسة مستفيضة لأحكام المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص المعنوية ، وا 
 .كانت هذه الدراسة أنسب للطلبة  المتخصصين في فرع القانون الجنائي الدولي 
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أخرى عن لمعنوية عن الجرائم الاقتصادية و كما نقترح دراسة أخرى تتعلق بمساءلة الأشخاص ا
وهي بحوث متخصصة لم نعلم أن هناك من تناولها في  الجزائري،رية في التشريع الجرائم الإدا

 .أسلفناكما  الجزائري،نطاق القانون 
و لعل أحد هذه الدراسات ستكون بعون الله ، أحد البحوث التي سوف نقترحها في مجال     

ت و الدوريات التحضير لنيل شهادة الدكتوراة أو في دراسات نشارك بها كمقالات في المجلا
 . ويبقى مجال البحث مفتوحا و لكل مجتهد نصيب المتخصصة
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 (. د ت.  )و   النشر بيروت لبنان    دار النهضة العربية للطباعة                                    

 .لصدة عبد المنعم فرج     أصول القانون    دار النهضة للطباعة و النشر    بيروت   لبنان ا (11
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 . 2002بعة الأولى الط                                                                                   

 شرعية التجريم  سلسلة القانون الجنائي   1ي  الجزء ر شرح قانون العقوبات الجزائبارش سليمان  (22

 1992في    باتنة   الجزائر   ط مطبعة عمار قر                                                   

 ائي العام    طبعة مزيدة ومنقحة   الوجيز في شرح القانون الجز      بوسقيعة أحسن      (23

  2001دار هومة    طبعة                                                                       

 الوجيز في شرح القانون الجزائي العام   الديوان الوطني للأشغال التربوية                  بوسقيعة أحسن     (21
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 الكتاب الثاني      العقوبة و الأحكام الجزائية    تبادئ قانون العقوبام بسيسو سعدي      (25

 .                    1914 1مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية الإسكندرية مصر ط                                

 غسيل الأموال                  المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم     محمد عبد الرحمن بوزبر (26

      المجلد الأول    في المتابعات القضائية           موسوعة في الإجراءات الجزائية  ال  جروة علي     (27

    2001ط    (   د م،  د ن )                                                                              

 موسوعة تشريعات الغش و التدليس     دار محمود للنشر و التوزيع      حب  حافظ مجدي م (28

 .           2003شركة الطباعة  و النشر  مصر   ط                                                      

 نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن   عالم الكتب      حسن علي فاضل      (29

 . 3342/1993القاهرة مصر                                                                    

 حسني محمود نجيب        شرح قانون العقوبات القسم العام   دار النهضة العربية  (31

 1919القاهرة   مصر   ط                                                                    

  1911الجزائر ط     عام   المؤسسة الوطنية للكتاب   نظرية الحق بوجه        حسنين محمد    (31

             للفنون المطبعيةالمؤسسة الوطنية  لعلوم القانونية   نظرية الحق المدخل ل زواوي محمدي فريدة   (32

 .                                                                                                            1994الرغاية   الجزائر ط                                                                      

 ديوان المطبوعات الجامعية  الجريمة  1وبات   القسم العام جشرح قانون العق  سليمان عبد الله    (33

 بن عكنون   الجزائر                                                                                    

  المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي    سليمان عبد الله سليمان   (31

 92ـ  12بن عكنون   الجزائر         ديوان المطبوعات   الجامعية                                 

 التعاون دار   ل لدراسة القانوندروس في المدخ               احمدسلامة  (35

 .1911النشر ط   التعاونية للطباعة و الجمعية                                                             

 19   3قاهرة مصر  طقانون العقوبات   القسم العام  دار الفكر العربي  ال    سلامة مأمون محمد   (36
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 المدخل إلى القانون الكتاب الثاني نظرية الحق         سعد نبيل إبراهيم     (37

   1991دار النهضة العربية للطباعة و النشر      بيروت   لبنان                                          

 .2004لبي الحقوقية بيروت لبنان  ط القاموس الجزائي التحليلي منشورات الح   شلالة نزيه نعيم (38

                            الشركات التجارية 2القانون التجاري الجزائري ج                 احمد محرز   ( 39

 .1999 ط   العربمطابع سجل                                                                                            

        ـ ترجمة د ـ محمد عرب صاصيلا    محاضرات في المؤسسات الإدارية         أحمد حيو م (11

 . بن عكنون    الجزائر     2001ـ     4ديوان المطبوعات الجامعية ط                               

 ر هومة في التشريع الجزائري     داللمعلوماتية الحماية الجزائية      أمال   قارة  (11

                 2001الأولى الطبعة                                                                               

 .2004   2المكتب الجامعي الحديث مصر ط 2في شرح القانون المدني ج لالمطو      أنورطلبة   (12

     الموسوعة الحديثة    3صصة الجزء الثالث الجزائية المتخ الموسوعة     ببار إميلطوبيا  (13

 (.                  د ت ) لبنان    طرابلس  للكتاب                                                                      

   1941ـ 1340بيروت   لبنان ط     ائيةنالموسوعة الج      جنديعبد الملك  (11

 الإجراءات الجنائية في القانون المصري    مبادئ         رؤوفعبيد  (15

      1919   19مصر ط و النشر      دار الجبل للطباعة                                                    

 .1911 3ط مصر يدار الفكر العرب القسم العام من التشريع العقابي مبادئ       رؤوفعبيد  (16

    في التشريع المصري    ةالإجراءات الجنائي مبادئ     رؤوف  عبيد ( 17

     1919ـ    19مصر   ط     دار الجبل للطباعة و النشر                                               

                    ( الجزاء  الجريمة،المسؤولية، تطبيقه،نطاق  معالمه،)العام القسم  سمير شرح قانون العقوبات عالية  (18

   .2002ـ  1442والتوزيع المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر  دراسة مقارنة                   
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  1990-1910محكمة النقض في عشرين سنة     سمير   عالية  (19

 .                                                                                                  (ن د ) لقرارات وأحكام محكمة التمييزالجزائية    القضائية الاجتهاداتموسوعة                     

        و ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية      عبد الحميدعمارة  (51

    1991 1 ط الجزائر    دار المحمدية العامة    نة  الجنائي الجزائري   دراسة مقار  التشريع                

 (د ن ، د ت)   والتدليس   الإسكندرية    مصر  شرح تشريعات الغش     مرا دعبد الفتاح  (51

 (.د ت)مصر     الإسكندرية   مطبعة التوني  قانون العقوبات القسم العام       عوض محمد  ( 52

 ع الجنائي الإسلامي مقارنا بالتشريع الوضعي      مؤسسة الرسالة  التشري   عبد القادر   ةعود (53

                                                .                                                                                             1994مجلدات    بيروت لبنان    ط 3                                                                   

 عوض محمد محي الدين   الفعل الأصلي والاشتراك في القانون السوداني المقارن مع الشرائع( 51

        (   ها  تاريخ و لا مكان الطبع يرد في متغليفها ل دنسخة قديمة و تالفة، أعي)الأنجلوسكسونية والتشريع المصري 

 قاعة البحث   جامعة   قسنطينة                                                                    

 المدرسة فؤاد صالح     مبادئ القانون الإداري الجزائري     دار الكتاب اللبناني    مكتبة  (55

              1913   1وت     لبنان   ط بير                                                                           

 محاضرات في قانون العقوبات القسم العام الجريمة      عادلقورة  (56

  1911  2ديوان المطبوعات الجامعية ط                                                                  

 قانون المقارن الجزء الأول مصطفى محمود محمود      الجرائم الاقتصادية في ال (57

 1999  2الأحكام العامة و الإجراءات الجنائية  مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي  مصر  ط  

 (.د ت )القانون الإداري التنظيم الإداري   مطبعة   دحلب  حسين داي  الجزائر         لباد ناصر  (58

  1الجزءة في القانون المقارن  الجرائم الاقتصادي    محمود محمود مصطفى( 59

 مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي   ائية  الأحكام العامة و الإجراءات الجن           

 1999ـ   2مصر ط                                                                             
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 مجلد    12القضائية الجزائية     تللاجتهاداالموسوعة العربية   محمود زكي شمس ( 61

 .2000منشورات الحلبي   الحقوقية بيروت لبنان   ط                                              

 دراسة مقارنة   عة قانون العقوبات العام والخاص  للعلامة روني غارو ترجمة موسو  مطر لين صلاح  (61

 قانون العقوبات في ضوء الفقه و القضاء هرجة مصطفى مهدي    التعليق على  (62

 1991  3الإسكندرية مصر ط دار المطبوعات الجامعية                                               

 هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين   موجز المدخل لدراسة القانون    النظرية العامة للقانون  (63

 .الجزائر 92/  04هما في التشريع  الجزائري  منشورات دحلب للحق و تطبيقات ةالنظرية العامو      

     و تنقيحه المعاصر المجلد العاشر   شرح قانون العقوبات الفرنسي شرح القانون الفرنسي وتنقيحه   (61

 .2003اجتهادات   فقه   و دراسات ط                                                                     

 المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة   منشورات المكتبة العصرية          يكن زهدي     (65

 (                               د ت) 1صيدة     بيروت  لبنان   ط                                                                     

 (.لم يذكر تاريخ الطبع)التجارية دار الفكر العربي مصر    يونس علي حسن       الشركات (66

            بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال     2002لسنة  31دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 

 1/3/2004أجيز في  ـبحث منشور على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي )                    

                                                  (WWW. ARAB LAW  INFO. COM) 

 

 تخصصةــع المــالمراج  ــ 

   دراسة مقارنة      المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية    شريف سيد  كامل  (1

 .    1999ط   القاهرة     مصر       دار النهضة العربية                                                

 (و إداريا و جنائيا  مدنيا) قانونا الشخص المعنوي و مسؤولياته احمد محي الدين     موافي  (2

 .1919المعارف   الإسكندرية     مصر   ط   منشاة                                                 
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  امعيةـــائل الجــالرس

 تباري جنائيا في التشريع الجزائري و القوانين الوضعية المقارنة      مسؤولية الشخص الاع    بو بكر  لزعر (1

                  1919رسالة ماجستير   جامعة قسنطينة    سنة                                                        

 1914سنة     ةجامعة قسنطين     رسالة ماجستير الجريمة الجمركية    سعيد يوسف محمد يوسف   (2

 جرائم البيع في قانون المنافسة و الممارسات التجارية    رسالة ماجستير                 سميحة  علال  (3

                                                                   .2001/ 2004سنة        قسنطينة    جامعة                                                       

 ة ماجستير    لأموال الشركة    رسال يجريمة الاستعمال التعسف زكري     ويس مايا  (1

 .2001/ 2004 سنة المناقشةجامعة قسنطينة                                                         

 لاتــوالمج تاــالدوري  ـ

 المجلد الرابع   1914صرية للقانون الدولي   مجلة القانون الدولي    المجلة الم (1 

 .الجمعية المصرية للقانون الدولي                                                                   

         م 1919يناير    هـ 1391صفر    1العدد   السنة الثانية    مجلة الحقوق و الشريعة (2

 كلية الحقوق و الشريعة   جامعة الكويت                                                                      

                م 1994مارس    هـ 1414رمضان    1العدد   السنة الثامنة عشر    مجلة الحقوق و الشريعة (3

 لحقوق و الشريعة   جامعة الكويتكلية ا                                                                     

    م1991ـ سبتمبره1419 ةجمادى الآخر  3العدد  مجلة الحقوق و الشريعة    السنة الثانية العشرون  (1

 كلية الحقوق و الشريعة   جامعة الكويت                                                          

 النقض مة ها محكالقانونية التي أقرتمجموعة القواعد (     المكتب الفني)محكمة النقض المصرية  (5

 1911ديسمبر 31حتى  1931مند أول إنشائها  خمسة و عشرين عاما في                            

 مجلة الفقه و القانون    اصول البحث العلمي القانوني  د صالح ابراهيم الميتوتي   (6

  .www. majalah.new.ma موقع جامعة البحرينعة البحرين  كلية الحقوق جام                
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  نــوانيالقــ   ـ  

قانون      المتضمن  1911يونيو  1الموافق ل     1311صفر  11في  مؤرخ   111-11رقم     ونـانـقـال (1

 .المتممالإجراءات الجزائية المعدل و 

  المتضمن       1911يونيو  1الموافق ل    1311صفر  11في  مؤرخ   111 – 11رقم   نـون الـقـا (2

 .المعدل و المتمم العقوبــاتقانون 

قانون ال   المتضمن  1991سبتمبر  21الموافق ل  139رمضان    20مؤرخ في    11 - 91 رقمـانـون  الـق (3

 .المتممو  المدني المعدل

قانون ال لمتضمن  ا 1991سبتمبر  21 ل الموافق 1391رمضان  20مؤرخ في    19-91 رقم  ون  الـقـانـ( 1

 .المعدل و المتمم التجاري

     1911يناير 12الموافق ل    1401جمادى الأولى 22مؤرخ في     04-11 الـقـانـون      رقم (5

 .الاقتصاديةالقانون التجاري و القواعد المطبقة على المؤسسات العمومية  لمتضمن  ا

قانون ال متضمن  ال   1990ابريل 9الموافق ل   1410رمضان  12في  مؤرخ    01-90 رقم ون    القـان (6

    .المتعلق بالبلدية

 المتضمن القانون   1990ابريل 9الموافق ل    1410رمضان  12مؤرخ في     09-90رقم ون     انالـق (7

 .  13ج ر عدد  المتعلق بالبلدية

    1990غشت  11الموافق ل      1411محرم  29مؤرخ في  22ـ   90ون    رقم الـقانـ (8

  1991يناير  14مؤرخ في  99ـ  91معدل بموجب الأمر   1990أوت  22صادر في   31ج  ر عدد     

 المتعلق بالسجل التجاري  1991يناير  14صادر بتاريخ    3ج ر عدد     

 1990 ديسمبر 4الموافق ل   1411الأولى جمادى  19مؤرخ في    21 -90رقم  ون  الـقان (9

  21 ج ر عدد  القانون المتعلق بالجمعيات  المتضمن   

                        



 ============================قائمة المراجع ===   ===========================

   
273 

  1991 لافر ي 29الموافق ل    1411شوال  12مؤرخ في     10-91الـقـانون      رقم  (11

  المتعلق بالأوقاف المتضمن القانون    

 يحدد القواعد التي 1991يناير  10الموافق ل  1411شعبان  19مؤرخ في  01ـ  91الأمر رقم  (11 

  1991يناير  14صادر بتاريخ  3تحكم التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف ج رعدد       

 المتعلق بقمع مخالفة  1991يوليو  9الموافق ل  1419صفر  23مؤرخ في  22/  91الأمر رقم   (12

لى التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموا         43 عر  الخارج جل من وا 

  2004نوفمبر  10الموافق ل 1421رمضان  29مؤرخ في    14-04رقم  ون الـقانـ (13

 .الجزائيةالمتضمن    قانون الإجراءات      111-11و يتمم الأمر رقم  يعدل      

    2004نوفمبر  10الموافق ل    1421رمضان  29مؤرخ في     11-04 رقم ون  انقال( 11

        2004سنة  91ج ر عدد   ات المتضمن   قانون العقوب    111-11رقم  يتمم الأمرو  يعدل     

  2004ديسمبر  21الموافق ل 1421دي القعدة  13 مؤرخ في   11-04 رقم ـانون  الـق (15

  13 ج رعل والاتجار غير المشروع بهما المؤثرات العقلية و قمع الاستعماالمخدرات و متعلق بالوقاية من 

    2001فيفري  1الموافق ل     1421ي الحجة ذ 29مؤرخ في     04-01رقم الـقـانون   (16

 .للمحبوسينتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي قانون  المتضمن     

                         3ع ج ر متعلق بمكافحة التهريب 2001أوت  23الموافق ل  1421 رجب11في  مؤرخ 01-01 رالأم(17

  2001فيفري  20الموافق ل    1429محرم  21مؤرخ في   1-01 رقم ون   القان (18

                         .14ج ر عدد     من الفساد و مكافحته يتعلق بالوقاية     

 2001 ديسمبر  20الموافق ل     1429ي القعدة ذ 29مؤرخ في    22-01 رقمون   القان (19

                     .14ج ر عدد قانون الإجراءات الجزائية  المتضمن   111 -11و يتمم الأمر رقم   يعدل    

  2001ديسمبر  20الموافق ل     1429دي القعدة  29مؤرخ في    23-01رقم ون     قانالـ (21

 .14ـات ج ر عدد قانون العقوبالمتضمن      111 -11الأمر رقم  و يتمم  يعدل    
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 فرنسيةاللغة الب ـ  

 ةالمراجــع العامــــ   ـ

   1)  Dictionnaire de droit partie (n : 2) j - z Dalloz   paris, France 1966. 

   2) Chabas François   responsabilité civil et responsabilité pénale                                                                                                                         

                                 Edition   montchretien   paris, France   1975. 

   3) Pradel jean / varinard andret   les grands arrêts du droit pénal général                 

      Édition Dalloz 3è édition paris,  France 2001. 

   4) Larguier jean   droit pénal général (memontos) 18è édition   

              (memontos Dalloz)  Édition Dalloz paris, France 2001    

    5) Pradel jean, corstens ceert   droit pénal   européen  

                                            Édition Dalloz     paris, France 1999    

    6) Gaston stefani , George Levasseur, Bernard bouloc   droit pénal général     
      Dalloz delta   16è édition   paris, France   1997. 

    7) Gaston stefani    levasseuer George       bouloc Bernard  

                                procedure penale       Dalloz delta   18è édition           
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     1) Revue trimestrielle de droit commerciale et de droit économique  

                     Octobre – décembre 2000, (n : 4) Édition Dalloz paris, France. 

     2) Revue trimestrielle de droit commerciale et de droit économique       
                    Janvier - mars    2003, (n : 1) Édition Dalloz   paris,    France. 

     3) Revue de jurisprudence de droit des affaires       3/03 mars 2003   

                                     Édition   Francis lefbvere      paris, France. 

      4) Revue de jurisprudence de droit des affaires    8-9/03 août - septembre 2003                          
                                               Édition   Francis lefbvere         paris, France. 

      5) Revue de droit internationale et des sciences diplomatiques et               

                                            Politiques  D. juris Antoine sottile   vol 3.2   1954 . 
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      6) Revue de science criminelle et de droits pénaux comparé         
                            Trimestriels (n: 2)  avril juin 2001 Édition Dalloz paris,France  
     7) L’actualité juridique de droit administratif hebdomadaire  

                       (n : 8 /2005) 28janvier 2005 Édition Dalloz  paris, France. 

     8) L’actualité juridique de droit administratif     hebdomadaire  

                        (n : 4 /2005) 31janvier 2005 Édition Dalloz  paris, France 

     9) L’actualité juridique de droit administratif   hebdomadaire  19 juillet  2001  
                                      (n :  21/2001      ) Édition Dalloz  paris, France. 
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 ة المختصرات ــــــقائم     ـ

 جريدة   رسمية=       ج ر 

  قانون العقوبات الجزائري  =ع ج   ق 

  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري=   ج   إق 

  القانون المدني الجزائري=   ق م ج 

 قانون الإجراءات المدنية الجزائري = م      إ ق 

    قانون العقوبات الفرنسي= ق ع ف 

     جراءات الجزائية الفرنسي قانون الإ= ق ا ف 

  ( د ن = ) لم يذكر مكان الطبع 

  ( د ت =  ) لم يذكر تاريخ الطبع 

 R t d. c o m = revue trimestrielle de droit commerciale et de droit économique  

 R j d a          = revue de jurisprudence de droit des affaires  

 A j d a          = l’actualité juridique de droit administratif          
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وتطورت  وجه الخليقةمنذ فجر التاريخ بوجود الإنسان على  المسؤولية الجنائية ارتبطتلقد         
حتى أنه يمكن القول أن تطور المجتمع وما  ،  وعلاقاتهم أوصافها وأشكالها بتطور حياة البشر

 كل ذلك ،لمسؤولية ينعكس أثره على تطور ا اجتماعي و اقتصادي و فكري يصاحبه من تطور 
و ما يعتريه من تجاذب  بين إحدى صور إفرازات المجتمع  باعتبارهاالجريمة  بالموازاة مع ظهور

 .مصالح الأفراد 

عصر ظهورها مسؤولية مادية بحتة  النحو السابق ، فقد كانت المسؤولية الجنائية في أولوعلى      
ره مصدرا للضرر بغض النظر الإنسان يسأل عن أفعاله باعتبا نفكا ،لا مكان لمفهوم الخطأ فيها 

سواء كان  ولفعله أو غير مدرك له،  اكان مدرك ءعما إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، وسوا
يكن يولى اهتمام لصفات الفاعل الشخصية فلا مجال للتمييز بين عاقل  محرا في ارتكابه أو مكرها، فل

 لحتى النبات و الأشياء الجامدة، فالفعطالت  لأو إنسان، ب نو مجنون و بين صغير أو كبير، حيوا
و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي لذلك مسؤولية موضوعية بكل 

 .المقاييس 

ثم وفي مرحلة أخرى و نتيجة التأثر بعديد العوامل ـ انحسر مفهوم المسؤولية الموضوعية و بدأت     
هذا ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة العدالة و  فكرة الخطأ تتبلور شيئا فشيئا، ساهم في

تنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، بالإضافة إلى  اتحمل عن المجني عليه عبء رد الاعتداء، كم
الدور الذي لعبه ظهور الدين و تأثيره على هذه المفاهيم الاجتماعية فضلا عن الدور الذي لعبته 

 تم جديدة للمسؤولية، فانزاحـمفاهي ظهرت ه من أفكار ، إثر ذلكالمدارس الوضعية و ما طرحت
مع نهاية القرن  بعد ذلك خالمسؤولية الجماعية الظالمة لتحل محلها المسؤولية الفردية العادلة، ليترس

و كذلك  مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر ( 91)التاسع عشر 
و أن المسؤولية أصبحت مبنية أساسا على الأهلية والخطأ ، وحتى هذا الوقت كان  بفردية العقوبة

 .ـالشخص الطبيعي وحده مناط هذه المسؤولية 
و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاقات     

ظهور شركات التأمين و ازدياد الحرص مع  وأرباب العمل  بالعمال و في تسيير الآلة و في الإنتاج، 
و الاهتمام المتزايد بتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه سببه له الإنسان أو الحيوان أو 

ذلك أصبح الخطأ  رمفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان المخاطر، إث رالشيء، تبلو 
نتيجة كل  وتج من طبيعة الفعل و نتائجه، يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه، و أصبح يستن
ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير و  اذلك ظهرت المسؤولية المدنية دون خطأ أو المادية، كم

 . أو التسيير ةإهمال في الرقابة أو الإدار  والناتجة إما عن تقصير أ
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الآخرين على الدقة و و حمل  رفي تطور لاحق، وبغية حماية الأفراد عما لحقهم من أضراو    
دارتهم، وحملهم على احترام ما على عاتقهم من  الاحتراز في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم وا 
موجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من مخالفاتها وكردع للمخالفين 

 . اخصوصا مع صعوبة اثباث النية الإجرامية فيه
الاجتهاد القضائيين في المجال الجنائي بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية المدنية، وكان ولقد تأثر الفقه و 

لابد لها من أساس وجدته في مفهومي المسؤولية الجنائية دون خطا و المسؤولية الجنائية عن فعل 
 .الغير

يد مجموعة ثم وباتساع مفهوم المسؤولية الجنائية، وخروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى      
من المصالح المجسدة في تكتلات بشرية ومالية على ما يعرف في القانون المدني بالأشخاص 
والهيئات المعنوية وقيامها بنشاطات خلفت أضرارا تفوق أحيانا ما قد يسببه الفرد وحيدا، ظهرت 

 . جنائيا فظهر ما عرف بإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية اضرورة مساء لته
تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في  على النحو المطروق آنفا ، والأشخاص المعنوية،    

الفكر القانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية وفي نواحيه التشريعية، فنجدها تتمتع كالأشخاص 
رتبة على ذلك، وأن الطبيعيين بأحكام تحدد وجودها و انتهاءها و أخرى تتعلق بأهليتها و الآثار المت

لها مقومات للوجود تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها 
 .و موطن و ذمة مالية و جنسية تميزها مسلبا و إيجابا، حيث لها اس

 كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة القانونية، حيث رصدت لها نصوص تضبط وجودها و    
تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، وتحملها تبعات مخالفتها، فاستقر بذلك في القانون إمكان 

كما رصدت لها مجموعة من النصوص .لها المقومات المتطلبة لذلك نمساءلتها مدنيا و إداريا وأ
اء على بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي عليها، فيجوز لها أن تدعي مدنيا عند حصول اعتد

حقوقها المكفولة، بل و أكثر من ذلك يجوز لها الادعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية 
مجني عليها، فلها بذلك فضلا عن سلوك الطريق المدني أن تلجا إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها 

تجسيد للميزة التي يتمتع المعتدى عليها و هو متعارف عليه و مستقر في الفقه و التشريع وما هذا إلا 
 .بها الشخص المعنوي و أشرنا لها سابقا و هي تمتعه بحق التقاضي

هي التي دفعت العديد ، هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيانات و الخطورة التي تشكلها      
ن طرفا إيجابيا أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن تكو  من الفقهاء إلى القول

في علاقات القانون  اكون طرفا سلبيتإلا أن  حصلتو سلبيا في علاقات القانون المدني في حين لا 
الجنائي  على الرغم من أن الشخص في الحالتين واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرار 

لا تأبى متابعته  المسؤوليتين واحد، و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه
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لذلك ظهر التفكير في مدى إمكان مد رواق المسؤولية الجنائية لتطال الأشخاص ، جانيا بوصفه 
 .المعنوية  إلى جانب الأشخاص الطبيعيين 

سؤوليته الجنائية  وعلى خلاف مسؤولية الشخص المعنوي المدنية التي كانت موضع اتفاق ، فإن م    
عي  كبير ، وظهر في هذا الصدد اتجاهان ، أحدهما معارض و آخر فقهي و تشري كانت مثار جدل

 .مؤيد 
فالاتجاه المعارض يرى أن هذا النوع من المسؤولية يتنافى و المبادئ المستقرة في التشريعات      

العقابية ، فمن جهة فإن طبيعة الشخص المعنوي تتنافى وقواعد المسؤولية الجنائية  انطلاقا من 
و الإسناد و التي تستلزم لإقرار المسؤولية وجوب توافر عناصر الإرادة في الوعي و  ضابط الأهلية

الإدراك ، والتي يفتقر إليها الشخص المعنوي ، ومن جهة أخرى فما الطائل من إقرار هذا النوع من 
ار ، و على العموم فإن  الحجج التي اعتمدها أنصالمسؤولية طالما لا تحقق الأغراض المبتغاة منها 

 :هذا الاتجاه تتمثل في 

الشخصية المعنوية هي محض افتراض أو مجاز قانوني ويترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلته  ـ أن
 .جنائياً لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة واختيار

تعلق جود وأهلية الشخص المعنوي بالغاية التي نشأ من أجلها فإذا ارتكب جريمة يكون قد جافى   ـ
 .التي انشأ من أجلها وبالتالي تسقط عن الشخصية المعنوية الغاية

أن مساءلة الشخص المعنوي يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة حيث إن توقع العقوبة عليه ستتبع   ـ
 بالضرورة امتداد أثارها للأشخاص الطبيعيين المكونين له

شخصاً معنوياً لتعارض مع بحكم طبيعة وأهداف عقوبات الإعدام والحبس لا يتصور أن تطال   ـ 
 .طبيعة واستحالة توقيعها عليه ذلك انعدام الردع والإصلاح

أما الاتجاه المؤيد فيرد على الحجج المقدمة من قبل أنصار الاتجاه الأول تبعا ، ويردها الواحدة تلوى  
جنائيا ، الأخرى  ، ويرى أنه و كما أمكن مساءلة الأشخاص المعنوية مدنيا فمن الممكن مساءلتها 

فما المانع طالما  أن موضوع و مناط المسؤولية في الحالتين واحد ، كما يضيف أنصار هذا الاتجاه 
مجموعة من العوامل و الدوافع النظرية و العملية التي تؤيد بل و تستدعي ضرورة إقرار هذا النوع من 

 .المسؤولية  
أصيل هذه المسؤولية و و نجح في تإليه  الأخير هو الأرجح فيما ذهب الاتجاهو الحق أن هذا     

ة المتزايدة لا أدل على ذلك إلا الحركمنطقية و مقبولة إلى حد كبير، و كانت حججه تأسيسها و 
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وكذا ( على رأسها التشريع البريطاني)مختلف الأنظمة الأنجلوسكسونية فيللتشريعات العالمية 
 ا ــا الأنظمة العربية التي تسير في فلكهكذو ( ا التشريع الفرنسي و على رأسه)  ةالفرانكفوني

و جنوحها جميعا نحو إقرار ( إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي ومنها التشريع الجزائري الذي تشيع)
الجنائية  كقاعدة عامة بعد أن كانت ترفضها في  اهذه المسؤولية و الأخذ بها في نطاق أنظمته

مجال ضيق كالجرائم الاقتصادية و الإدارية  ، هذا الجنوح مجملها أو على الأقل تقررها استثناءا في 
أو التي تقرره في قابله في الجهة الأخرى تقلص و تراجع في عدد التشريعات التي تنكر هذا الاتجاه 

 .نطاق ضيق  
مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لقي قبولا صريحا في ميدان القانون العام  عليه فإنو     
ن مجال إقرارها لم يبق  وأنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، وا 

أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم  فيمحصورا كما كان سائدا في السابق 
بل  والمؤسسات،الاقتصادية أو بالأحرى في ميدان قانون العقوبات الاقتصادي الخاص بالشركات 

، كما أن قاعدة مساءلة الأشخاص يطال غالب أنواع الجرائم ومعظم أنواع الأشخاص المعنوية أصبح
المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في مجال القانون الجنائي الدولي 

م في نظر الدولية فيما ترتكبه من أفعال تعتبر جرائبصدد مساءلة المجموعات و المنظمات و الهيئات 
      .القانون الجنائي الدولي 

 ، المقرر لمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائياهذا الاتجاه الفقهي و التشريعي  لقد كانت ثمرةو      
، شأنها شأن المسؤولية بأن أصبحت هذه النظرية أكثر تجسيدا و أكثر تكاملا في جوانبها المختلفة 

 .الجنائية للأشخاص الطبيعيين 
س به من الجرائم ، بل أأصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن عدد لا ب ن الناحية الموضوعيةفم    

، و أصبحت إعمالا لمبادئ شرعية الجرائم و العقوباتلنقل عن كل الجرائم التي تتفق وطبيعتها 
 كما تنطبق عليها كذلك أحكام الشروع و المحاولة و مختلف ،   تساءل عنها بصفتها فاعلا أو شريكا

، كتطبيق قانون العقوبات في القسمين العام و الخاص  من فانون العقوبات  ف عليهار اعتالقواعد الم
 .من حيث الزمان و المكان وكذا أركان الجرائم وشروطها المختلفة 

القول  نايمكن في التشريعات المختلفة التي تبنت هذه النظرية  ، ومن مجموع النصوص القانونية     
 : م المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تنحصر في أربع شروط هيأن شروط قيا

 .جنائيا اأن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلته -
.أن تكون الجريمة ممن يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنها -  
.وجوب وقوع الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي -  
.يمة باسم ولحساب الشخص المعنويضرورة ارتكاب الجر  -  
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فقد رصدت لها مجموعة من  ،و إعمالا لمبادئ الشرعية الإجرائية  أما من الناحية الإجرائية ،      
الإجراءات التي تتفق و طبيعة هذا المجرم الجديد ، فتنطبق عليها كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية 

تطبق ففي مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين  ، ةالمعروف ةلمتابعة و التحقيق والمحاكمالمتعلقة با
والدعوى رة الدعوى العمومية في مواجهتها،على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك ومباش

تحريك الدعوى  أجال االمدنية المرتبطة بها، والقيود المطبقة عليها والجهات المختصة بها، وكذ
     .ت أجهزة النيابة العامة فيهاوسلطات وصلاحيا وانقضائها،

تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه، واتصال قاضي كما     
التحقيق به، والسلطات المخولة له والقيود التي ترد عليها، والأوامر التي يصدرها، وحالات بطلانها 

جال الممنوحة لذلك والآثار المترتبة عليها، وأجه وطرق الطعن فيها والجهات المختصة بالطعن والآ
كما تخضع ،مخالفةو أالتصرف في الملف والمرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة 

وتشكيلاتها والأحكام  بها ودرجاتهاللقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة، من حيث الجهات المختصة 
عادية المتاحة للطعن فيها وطرق الوالطرق العادية وغير  التي تصدرها وشروط صحتها وبطلانها،

 وقانونا،النطاق الذي يكون مقبولا منطقا  فيالنطق بها والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، كل ذلك 
 .وطبيعة الشخص المعنوي ويتماشى

 فقد وضعت طبيعة الشخص المعنوي الحالات التي تصطدم فيها هذه الإجراءات مع و لمواجهة    
ما يتعلق بتمثيل الأشخاص المعنوية  أثناء التحقيق  ،التشريعات حلولا مختلفة  ، نذكر منها مثلا  لها

و المحاكمة  في الحالات التي يتابع فيها هذا الممثل إلى جانب الشخص المعنوي  أو الحالات التي 
 .لايوجد فيها هذا الممثل كما في حالة وفاته أو فراره  

عمالا لأحكام الشرعية الجزائية لعقابية ،من الناحية ا و     فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه  وا 
ه و دبوجو  المسؤولية الجنائية  ، يخضع لمجموعة من العقوبات المختلفة و المتنوعة بعضها يمس

وكذا مجموعة من التدابير العينية ، كل ذلك  باعتباره ، سالآخر تمبذمته المالية و بعضها  البعض
ن خطورته الإجرامية ، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق في مواجهته الأغراض للحد م

تحقيق العدالة  كأغراض  المبتغاة منها وفق معطيات علم العقاب من تحقيق الردع و الإصلاح  و
، كما تنطبق عليه الأحكام التي تلحق  كغرض قريب كذا الحد من الجرائم التي يرتكبها بعيدة و
 .فتمس بها وجودا و مقدارا  العقوبة

وضوحا و أن شخاص المعنوية  أكثر اكتمالا و و هكذا أصبحت أحكام المسؤولية  الجنائية  للأ   
متاح  الاختلافالاجتهاد و الاختلاف لم يبق دائرا حول إمكان  إقرار هذه المسؤولية و إنما مجال 

 .شروط هذه المسؤولية و نطاقها ب تعلقفيما ي
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     ةـيـبالفرنس

des personnes morales  La  responsabilité pénale 
RÉSUMÉ:  

La  responsabilité  pénale  a  été  liée  depuis  l’aube  de  l’histoire 

à  la  présence  de  l’ être  humain  sur  terre  et  a  évolué  dans  ses  

caractéristiques  et  ses  formes  selon  l’évolution  de  la  vie  des  êtres  humains  
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et  leurs  relations, jusqu’à  ce  qu’on  peut  dire  que  l’évolution  de  la  société  et  

tout  ce  qui  a  trait  comme  évolution  sociale, économique  et  culturelle  a  un  

impact  sur  l‘évolution  de  la  responsabilité, tout  cela  en  parallèle  avec  

l’émergence  de  la  criminalité  comme  une  des  images  des  sécrétions  de  la  

société  et  des  interactions  entre  les  intérêts  des  individus. 

  

A  la  lumière  de  ce  qui  précède, la  responsabilité  pénale  était  dans  ses  

débuts  une  responsabilité  matérielle  pure, où  la  faute  n’ayant  aucune  place  et  

que  l’individu  se  voit  incriminé  parce  qu’il  était  source  de  dommages  sans  

égard  à  l’origine  de  l’action  qu’elle  soit  préméditée  ou  non, s’il  était  
conscient  ou  non, s’il  était  libre  ou  contraint  de  l’acte  perpétré. De  ce  

fait  aucune  importance  n’est  donnée  aux  spécifications  du  fauteur  et  

aucune  différentiation  n’est  prise  en  considération  entre  le  conscient  et  

l’inconscient, le  petit  et  le  grand, l’animal  ou l’ être  humain, allant  

jusqu’aux  plantes  et  objets  inertes, de  ce  fait, l’acte  et  le  dommage  y  

afférent  et  son  mobile  étaient  indexés  à  son  origine  qui  était  la  

responsabilité. Ce  qui  encourt  à  une  responsabilité  objective  dans  toutes  

ses  dimensions. 

 

Ensuite, dans  une  autre  phase, et  tenant  compte  de  plusieurs  

facteurs,la responsabilité   objective  s’est  rétrécie  et  l’idée  de  la  faute  

prend  forme  peu  à  peu. qui  a  été  appuyée  par  l’Etat  en  prenant  en  

charge  l’application    de la  justice  en  s’interférant  entre  la  victime  et  le  

fauteur,ainsi  que  l’émergence  de  la  religion     et  son  impact  sur  les 

concepts  sociaux  et  le  rôle  joué  par  les  écoles  profanes  et  les idéaux  

enseignés. Après  toutes  ces  étapes, de  nouvelles  notions  ontvues  le  jour  

qui  ont  contribuées  à  la  mise  en  place  de  la responsabilité  individuelle  

juste  et  équitable  au  lieu  et  placede  la  responsabilité  collective  

oppressante  pour  que  finalement vers la  fin  du XIX  siècle et  de  nos jours 

le  principe  de  l’acte personnelle  étant  le  plus  important  dans  la  

responsabilité pénale  et que  celle-ci  est  basée  sur  la  capacité  et  la  faute  

et  qu’à  ce  moment l’individu  étant  seul  responsable  de  ses  actes. 

 

Entre  temps, la  révolution  industrielle  et  l’évolution  de  ce  qui  

s’est  passé  dans  les  relations de  travail  et  les  relations  des  employeurs  

et  des  travailleurs  dans  la  conduite  de  la  machine  et  de  la  production, 

et  avec  l’émergence  de  compagnies  d’assurance  et  l’augmentation  de  

soins  et  de  l’intérêt  croissant  pour  indemniser  la  personne  victime  d’un  

quelconque  danger  résultant  de  la  part  d’un  être  humain, d’un  animal  

ou  d’une  autre   chose, cristallise  la  notion  de  responsabilité  civique  

pour  être  actif  afin  d’assurer  les  risques,l’incidence  de  cette  erreur  est  

censée  présomption  à  chaque  fois  qu’il  y’a  faute de  preuves, et  est  
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devenu  déduire  de  la  nature  de  l’acte  et  ses  conséquences,et  de  ce  

résultat  ressort  la  responsabilité  civile  sans  faute  ou  physique, comme  

elle  est  apparue  la  responsabilité  civile  de  la réaction  des  autres, 

provoquées soit  par  négligence  ou  absence  de  contrôle  ou  administratif  

ou  de gestion. 

 

       Dans  un  autre  contexte  ultérieur, afin  de  protéger  les  individus 

contre  ce  qui  peut  leur  arriver  comme  dommages  et  responsabiliser les  

autres  avec  exactitude  dans  le  contrôle  de  ce  qui  est  sous leur  autorité, 

de  dépendance  et  de  gestion,  et  les  persuader  à respecter  ce  qui  est  

sous  leur  contrôle  les  obligations, est  apparue  l’obligation  de  conjuguer  

les  sanctions  moyennes  comme  moyen  de  protection  envers  les  délits   

et  moyen  de  dissuasion  contre  les  fauteurs  notamment  dans  la  difficulté  

d’établir  l’intention  criminelle. 

La jurisprudence ainsi que les recherches juridiques dans ce domaine ont été 

influencés par les principes modernes de la responsabilité civile et ont prient 

comme socle fondateur les deux principes respectivement de responsabilité 

pénale sans faute et responsabilité pénale du fait d’autrui. 

 

          Ensuite, avec la généralisation de la notion de responsabilité pénale et 

la sortie des activités du champs individuel vers celle d’un groupe d’intérêt 

entre les mains de congloméras humains et financier de ce qui est connu dans 

le code civique, comme les personnes morales et physiques, et ses activités 

ont causés des dommages plus  grand parfois que ce que un individu seul 

peut faire, la nécessité de l’interroger pénalement est venue qui a finalement 

amené l’avènement de ce qui communément connu comme la reconnaissance 

de la responsabilité pénales des institutions morales, forme réellement un fait 

réalité réelle qui occupe un grand champ dans la pensée légale dans ces 

différentes branches jurisprudentielles , philosophiques ainsi que législatives. 

Elle bénéficie , comme les personnes normales avec des lois qui déterminent 

son existence et sa fin et d’autres concernant son habilité et les conséquences 

qui en résulte, et qu’elle a des fondements d’existence qui lui permettent 

d’exercer ses activités et la participation dans la vie sociale et son affluence 

positive ou négative, étant  donné qu’elle a un nom, un pays, et une ressource 

financière ainsi qu’une nationalité qui la différencie. 

Aussi, nous la trouvons occuper un champ considérable dans le cercle légal, 

où elle bénéficie de chapitre déterminant son existence et définissant sa 

trajectoire et l’obligeant à s’y soumettre, et l’accable des conséquences de sa 

non-application. Alors, ce qui en résulte c’est de pouvoir l’incriminer 

civiquement et administrativement et qu’elle possède les fondements 

nécessaires pour ça. Ainsi que sa dotation d’un arsenal de textes afin de sa 

protection et sa préservation contre d’éventuelles  exactions.  Alors, elle peut 
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plaider au civil quand lésée dans ses droits réservés. Encore plus, elle peut 

plaider dans le pénal dans les cas où la victime a été agressée. En résumé, elle 

a le bénéfice en plus de la voie civique un autre recours aux voies pénales 

pour protéger les droit de la personne lésée ce qui est communément accepté 

et appliqué dans la jurisprudence et la législation. 

     

        Les personnes morales, comme nous l'avons vu, sont déjà une réalité et 

occupent une place importante dans les aspects juridiques de la pensée 

philosophique et de la jurisprudence et les aspects législatifs. On l’a trouve 

qui bénéficie par exemple de loi régissant son existence et sa fin et d’autres 

pour déterminer et à la fin et les autres admissibles et les implications de cela, 

et Qu'il possède les ingrédients d'un de leur permettre d'exercer des activités 

et la participation à la vie sociale et de l'incidence négative et positive, de 

même que le nom et le domicile et l'information financière et la nationalité 

distincte.                                                                                                            

       

       Cette grande place occupée par ses entités qui la compose, est celle qui a 

poussé plusieurs juristes à dire qu’il n’était pas rationnel d’avaliser l’aptitude 

des personnes morales à être partie prenante, positivement ou négativement 

dans les relations du code civique , alors qu’elle ne peut servir qu’à être une 

partie négative dans les relations du code pénal, malgré que la personne, dans 

les deux cas est la même personne.  De plus,  le fondement adopté pour 

reconnaitre les deux responsabilités est le même, et que l’origine et la nature 

de la personne physique selon le mode qu’on a déjà vu, refuse sa poursuite 

entant que coupable. Pour cela, la réflexion a surgit sur combien on pourrait 

étendre le couloir de la responsabilité pénale pour qu’elle puisse atteindre les 

personnes morales à coté des personnes normales. 

      

        Et au contraire de la responsabilité civique de la personne normale qu 

était sujet à un consensus, sa responsabilité pénale a été sujet à des discordes 

d’ordre jurisprudentielle et législative à grande échelle, ce qui a poussé à 

l’émergence de deux courants, l’un approbateur et l’autre réprobateur. 

     

      Le courant réprobateur croit que ce type de responsabilité est en complète 

opposition avec les principes connus des législations pénales. d’un coté, 

l’origine de la personne morale est contraire aux règles de la responsabilité 

pénale, à partir du paramètre de l’aptitude et la référence, dont elle requiert 

pour l’établissement de la responsabilité ; la nécessité de l’existence 

d’élément de la volonté, la conscience et la raison, ces dernière qui manquent 

à la personne morale. D’un autre coté, il est vain d’avaliser ce genre de 

responsabilité étant donné qu’elle ne réalise pas les buts escomptés.  
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     Et en général, les arguments apportés par les supporteurs de ce courant se 

résume à : 

- La personne morale n’est que pure hypothèse ou métaphore juridique, dont 

résulte, l’incapacité d’incrimination pénale, parce que ce n’est pas un être 

humain libre de volonté indépendante et ayant un libre arbitre. 

- L’existence et l’aptitude de la personne morale ont été reliées à au but y 

afférant et par conséquent il n’y a plus de responsabilité morale. 

- L’interrogation de la personne morale est contraire avec le principe de la 

personnalisation de la punition, parce que si la punition tombe elle va 

nécessairement faire suivre ses séquelles aux personnes normales la 

constituant. 

     Tenant  compte  de  la  nature  et  des  objectifs  des  condamnations  à  

mort  et  de  la  prison, qu’il  est  inimaginable  de  prononcer  une  

condamnation  contre  une  personne  morale  vu  son  caractère  naturel  dans  

sa  mise  en  application  étant  donné  l’absence  de  dissuasion  et  de  

concorde. 

 

En  répondant  aux  arguments  présentés  par  les  adeptes  de  la  

première  tendance, une  après  l’autre, les  partisans voient  comme  il  faut  

que le  problème  des  personnes  morales  est  civil  et  se  peut   qu’il  soit  

criminel, donc  où  est  le  problème  qu’on  sait  que  l’objet  et  le  sens  de  

la  responsabilité  dans  les  deux  cas  est  unique, tout  en  ajoutant  non  

seulement  un  ensemble  de paramètres  et   considérations  théoriques  et  

l’opération  qui  les  supporte  mais  demande  l’approbation  de  ce  genre  de  

responsabilité. 

 

Il  faut  dire  que  cette  dernière  tendance  est  raisonnable  et  allant  

jusqu’à  la  réussite  et  le  la  diffusion  et  l’application  de  cette  

responsabilité  qui  est  logique  et  très  acceptable  et  que  cet  indicateur  

n’est  que  le  mouvement  des  renchérisseurs  des  législateurs  mondiaux  

dans  les  divers  gouvernements  Anglos saxons (à  sa  tête  le  législateur  

britannique) et  franco phoniques  (à  sa  tête  le  législateur  français) et  

également  les  gouvernements  arabes  rentrant  dans  leur  cercle  (parmi  

eux  la  législation   algérienne  qui  rentre  dans  la  perspective  du  

législateur  français), et  l’ensemble  allant  vers  l’approbation  de  cette  

responsabilité  et  sa  mise  en  œuvre  dans  le  domaine  juridique  comme  

base  générale  quant  on  sait  qu’elle  était  inacceptable  dans  son  

ensemble  ou  dans une  première mesure  son  application  spécialement dans  

son  cadre  très  limité  comme  dans  les  délits  économiques  et  

administratifs. Celui-ci  l’a  accepté  dans  un  autre  coté  mais  a  diminué  et  

s’est  rétracté  dans  plusieurs  législations  qui  désavouent  ce  courant  ou  

qui  l’utilisent  dans  un  cadre  très  limité. 
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Il  faut  dire  que  le  principe  de  la  responsabilité  des  personnes  

morales  a  trouvé  un  écho  formel  dans  le  droit  général  et  n’est  plus  

opposé  avec  le  principe  qui  s’articule  autour  de  la  responsabilité  

juridique. Son  approbation  n’est  plus  cernée  comme  elle  était  auparavant  

dans  la  majorité  des  législations  qui  l’appliquaient  dans  les  délits  

économiques  notamment  dans  le  domaine  du  code  des  délits  

économiques  conçu  pour  les  sociétés  et  les  établissements, mais  

beaucoup  plus  puisqu’il  touche   une  majorité  variée de  délits  et  un  

nombre  important  de  différentes  personnes  morales. De  même  

concernant  la  question  des  personnes  morales  comme  elle  est  connue  

dans  les  règlements  intérieurs  comme  elle  est  connue  dans  le  droit  

pénal  international ou en trouve les  groupes,  organisations  et  institutions  

internationales commettant  des  actes  considérés  comme  délits  de  la  part  

du  droit  international. 

 

Le  résultat  de  cette  orientation  théologique  et  législatif  relatif  à  la  

responsabilité  des  personnes  morales  juridiquement, est  devenu  une  

théorie  beaucoup  plus  mure  et  plus  complète  dans  ses  différents  cotés, 

à  l’instar  de  la  responsabilité  pénale  des  personnes  physiques. 

Les  personnes  morales, se  demandent  d’une  façon  logique  un  bon  

nombre  de  délits, mais  beaucoup  plus  sur  le  transfert  relatif  à  tous  les  

délits  qui  s’accordent  naturellement  sur  terrain  à  tous  les  principes  de  

la  législation  pénale  et  les  sanctions  et  a  commencer  à  se  poser  des  

questions  comme  étant  exécuteurs  ou  partenaires, de  même  qu’elles  

s’appliquent  sur  elles  les  jugements  législatifs, les  essais  et  les  

différends  règlements  connus  au  niveau  de  la  classe  générale  et  privée  

du  code  pénal, comme  code  des  sanctions  du  point  de  vue  temps  et  

espace, également  les  éléments  des  délits, leurs  différentes  conditions. 

 

De  l’ensemble  du  dispositif  réglementaire  dans  le  cadre  des  

diverses  législations  qui  a  opté  pour  cette  théorie, nous  pouvons  dire  

que  les  conditions  de  la  responsabilité  pénale  des  personnes  morales  

s’articulent  autour  de  quatre  stipulations : 

 Que  les  personnes  morales  sont   juridiquement  responsables. 

 Que  le  délit  pourrait  être  une  question  de  personnes  morales. 

 De  la  condition  de  l’exécution  du  délit  par  une  personne  ayant  le  droit  

de  se  prononcer  sur  la  volonté  de  la  personne  morale. 

 L’indispensabilité  de  commettre  le  délit  au  nom  et  au  profit  de  la  

personne  morale. 
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Quant  au  coté  procédure, et  conformément  aux  principes  de  la  

légalité procédurale, il a  été  institué  une   série  d’actions  qui  soient  

acceptables  envers  cette  nouvelle  infraction, qui  s’applique  sur  elles  

comme  assise  générale, à  toutes  les  règles   de  procédure  concernant  le  

suivi, l’enquête  et  le  jugement  connu  dans  le  domaine  du  suivi  des  

personnes  physiques, l’application  des  procédures   sur  les  personnes  

morales  concernée   entamant  ainsi   l’action  transportable  envers  elle , à  

l’action  civile  liée  , aux  restrictions  appliquées  par  les  autorités  

compétentes, ainsi  qu’au   déclenchement  et  d’expiration  des   délais, aux  

autorités  et  aux  pouvoirs  du  ministère  public 

 

Elle  s’applique  également  aux  règles  concernant  l’enquête  

préliminaire, notamment  en  terme  d’inauguration ,  de  contact  avec  le  

juge  d’instruction, des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés,  des  contraintes et   

des  ordres  qu’il  émet  et  les  cas  d’invalidité  et  aux  moyens  de  recours  

et  des  autorités  chargées  des  recours  et  des  délais  impartis  et  les  suites  

encourues  et  la  façon  de  s’y  prendre  dans  la  liquidation  des  fichiers  

liés  à  la  nature  du  crime  du  point  de  vue  crime, délit  ou  contravention,  

de  même  qu’elle  est  soumise  aux  règles  spéciales  de  procédure  du  

procès, quant  aux  autorités  compétentes  chargés  de  celui-ci,  ses  grades, 

sa  composante  et  les  décisions  rendues  et  leur  condition  de  validité  et  

d’invalidité, et  les  voies  normales  et  anormales  mises  à  la  disposition  

du  recours  et  les  voies  de  prononciation  et  les  procédures  relatives  à  

sa  mise  en  œuvre, et  tout  cela  rentrant  dans  son  cadre  acceptable  en  

tant  que  logique  ou  de  droit  et  compatible  avec  la  nature  de  la  

personne  morale. 

Et  pour  faire  face  aux  situations  rencontrées  par  ces  actions  avec  

la  nature  de  la  personne  morale, la  législation  lui  a  élaboré  une  

multitude  de  solutions  dont  nous  rappelons  un  exemple  s’appliquant  

pour  la  représentation  de  personnes   morales  lors  de  l’enquête  et  le  

jugement   dans  les  conditions  de  poursuites  à  l’encontre  du  représentant  

et  de  la  personne  morale  ou  dans  les  conditions   dans  lesquelles  le  

représentant  est  absent   comme  dans  le  cas  de  décès  ou  de  fuite. 

Du  coté  sanction, et  en  application  des  dispositions  de  la  légalité  

pénale, la  personne  morale  dont  il  a  été  appliquée  à  son  encontre  la  

responsabilité  pénale, est  contraint à  subir  une  série  de  sanctions  

diverses  et  variées  dont  certaines   concernent  son  existence,  d’autres  

l’aspect  financier  et  d’autres  son  identité,  ainsi  qu’un  ensemble  de  

dispositions  de  nature  à  mettre  un  terme  à  sa  responsabilité   pénale, de  

même  que  ces  sanctions   pénales  permettent  d’atteindre  l’objectif  désiré  

conformément  aux  données  de  la  science  des  sanctions   découlant  de  

l’enquête  de  dissuasion  et  de  concorde  ainsi  que  l’enquête  judiciaire  
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comme  objectif  lointain  et  mettre  un  terme  aux  crimes  commis  comme  

cible, de  même  qu’elle  s’applique  à  son  encontre  les  jugements  

découlant  des  sanctions. 

De  ce  fait, la  responsabilité  pénale  des  personnes  morales  est  

devenue  plus  complète  et  plus  claire  et  que  le  progrès  et  les  

désaccords  ne  tournent  uniquement  pas  autour  de  l’approbation  de  cette  

responsabilité  mais  dans  le  domaine  des  désaccords  concernant  les  

conditions  de  cette  responsabilité  et  de  sa  portée. 
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 31ص       التعريف بموضوع البحث و بالمفاهيم المستخدمة                            :الفصل التمهيدي 

 31ص                                                           الجنائية ةفكرة المسؤولي :المبحث الأول    

   31ص         المفهوم التقليدي للمسؤولية الجنائية                                       :المطلب الأول    

 15ص       المسؤولية الجنائية بدون خطأ                                                :الفرع الأول     

 31ص         المسؤولية الجنائية و ظهور فكرة الخطأ                                   :الفرع الثاني     

  02ص          خصائص المسؤولية الجنائية في هذه المرحلة                            :الفرع الثالث     

 02ص       لجنائية                                        المفهوم الحديث للمسؤولية ا  :المطلب الثاني   

   03ص              المسؤولية الجنائية دون خطأ ـ المادية ـ                            :الفرع الأول     

 01ص                  المسؤولية الجنائية عن فعل الغير                                 :الفرع الثاني    

 11ص                           المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية                   :الفرع الثالث    

  13ص                                                                        فكرة الشخصية المعنوية  :المبحث الثاني  

 13ص             ة الشخصية المعنوية                                        ماهية فكر  :المطلب الأول  

 13ص         مدلول فكرة للشخصية المعنوية                                             :الفرع الأول   

  11ص              طبيعـة الشخـص المعنوي                                          :الفرع الثاني   

 13ص      دراسة فكرة الشخصية المعنوية                                               :المطلب الثاني 

  14ص        أبعاد فكرة الشخصية المعنوية                                              :    الفرع الأول

 94ص          لمعنوية                                              أنـواع الأشخاص ا :الفرع الثاني   

  14ص          الفصل التمهيدي                                                                  خلاصة
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 71ص        المدلول الفقهي و المدلول التشريعي للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية    :الفصل الأول  

 20ص                          فكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةل المدلول الفقهي : الأول المبحث

  20ص                     الاتجاه المعارض لفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  :  المطلب الأول

  21ص                              لجنائية للأشخاص المعنويةلمعارضين للمسؤولية احجج  :الفرع الأول   

  23ص                   بدائل المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفق الاتجاه المعارض :  الفرع الثاني

 80ص                      النتائج المترتبة على عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائيا :  الفرع الثالث

  33ص                          الاتجاه المؤيد لفكرة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية : المطلب الثاني

 33ص           .            الرد على حجج المعرضين لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا  :   الفرع الأول

 31ص                      الأشخاص المعنوية جنائياالاعتبارات التي تؤيد وجوب مساءلة   :الثاني  الفرع 

 90ص                               النتائج المترتبة على مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا :  الفرع الثالث

 43ص                                                          ةــيح الآراء الفقهيـترج :  الفرع الرابع

 92ص                      المعنوية صالجنائية للأشخافكرة المسؤولية ل المدلول التشريعي : لمبحث الثانيا

      92ص                   المعنوية التي لا تقر مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص التشريعات : لوالأ  المطلب

  41ص                     لة الأشخاص المعنوية جنائياالتشريعات الغربية التي لا تقر مساء :   الفرع الأول

 320ص                   التشريعات العربية التي لا تقر مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا :   الفرع الثاني

 332ص      ا  مستقبل المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريعات التي لا تقره :  الفرع الثالث 

 333ص                         التشريعات التي تقر مبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا : لمطلب الثانيا

 333ص                    التشريعات الغربية التي أقرت مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا :   الفرع الأول

 301ص                       التشريعات العربية التي تقر مسألة الأشخاص المعنوية جنائيا :  الفرع الثاني 

  310ص                       لمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائريا :  الفرع الثالث
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 143الدولي                  ص نائيالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الج :رابع  الفرع ال

 314صالفصل الأول                                                                                خلاصة

    392ص   أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية                                    :الفصل الثاني   

 392ص                                  حكام الموضوعية لمساءلة الأشخاص المعنويةالأ  :الأول المبحث 

  151ص     شروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية                              :المطلب الأول 

 151ص                                           في الأشخاص المعنوية التي تسأل جنائيا  :   لالأوالفرع 

 165ص       الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية                                   :  الفرع الثاني

 177ص            ارتكاب الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي  :  الفرع الثالث

 183ص                                         ساب الشخص المعنويارتكاب الجريمة لح  :  الفرع الرابع

 188ص    للأشخاص المعنوية                              ةفـي إسناد المسؤولية الجنائي  :المطلب الثاني 

 188ص                                         أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : رع الأولـالف

 190ص                                 أركان الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية : رع الثانيـالف

 194ص                                       انتفاء المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية :   الفرع الثالث

022الأشخاص المعنوية                ص  ةالمتعلقة بمتابعة الأحكام الإجرائية والجزائي   :الثاني  المبحث  

                    022ص                        الأحكام الإجرائية الخاصة بمتابعة الأشخاص المعنوية جنائيا : المطلب الأول

  202ص                                           قواعد متابعة الأشخاص المعنوية جنائيا  :   الفرع الأول

 203ص.                                             الاختصاص المحلي للجهات القضائية :  الفرع الثاني

  205ص                                         تمثيل الشخص المعنوي خلال الإجراءات  :  الفرع الثالث

  207ص           في مواجهة الشخص المعنوي اتخاذها ز لقاضي التحقيقالتدابير التي يجو  :  الفرع الرابع

  209ص   رية ضد ممثل الشخص المعنوي أثناء سير الدعوىقهمدى جواز اتخاذ إجراءات  :الفرع الخامس
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 210ص                           صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الفرع السادس

 212ص     الأشخاص المعنوية جنائيا                  ةالأحكام الجزائية المتعلقة بمساءل :لب الثاني المط 

 212ص      صور الجزاء الجنائي التي تطبق على الأشخاص المعنوية                   :الأول     الفرع

 215ص       ريع الفرنسي          العقوبات التي تطبق على الأشخاص المعنوية في التش :الفرع الثاني  

  221ص          العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري       :الفرع الثالث  

 009ص       الأحكام التي تلحق الجزاء الجنائي المطبق على الأشخاص المعنوية          :الفرع الرابع  

 239ص          ات المطبقة على الأشخاص المعنوية                         أحكام العقوب :الفرع الخامس

 011ص        ـ خلاصة الفصل الثاني                                                                   

 246ص            الخاتمــــة                                                                        

 093ص        الملخص بالعربية                                                                          

 092ص    بالفرنسية                                                                             الملخص

 019ص                                                                 قائمة المراجع                    

 023ص        فهرس الموضوعات                                                                       

 


